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تقديم وتقسيم 

القانون الدستوري يشكل القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة فهو يبيّن شكل الدولة ونظام 
الحكم فيها وتنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وبالأفراد 
أو بالمواطنين ويقرّر حقوق الإنسان وحرياته ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك 
الحريات وكفالة استعمالها وعدم التعدي عليها. وبالتالي فإن هذا القانون يرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة 
التي يوجد فيها من حيث ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية بل ويمكن القول إنه 
أكثر أنواع أو فروع القوانين تأثرآ بمثل هذه الظروف باعتباره القانون الذي ينظم السلطة أو السلطات 
العامة والعلاقة فيما بينها وبين الأفراد هذه العلاقة التي تكون أكثر عرضة وتأثراً بالحوادث 
والتطورات السياسية والتاريخية المحيطة فدستور دولة ما يعتبر نتاجا لتطورها ونموها السياسي 
والاجتماعي والتاريخي. 

وينظر إلى الدستور باعتباره الأب أو المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية 
والقانونية الموجودة في الدولة. ومعنى هذا أن سلامة القوانين والقرارات ومدى ملاءمتها واحترامها 
في داخل المجتمع تعتمد أساساً على مدى قوة وصلابة وملاعمة الدستور ذاته وتنظيماته وما يشتمل 
عليه من ضمانات وأنظمة. 

ومن الناحية السياسية فان القواعد الدستورية تعد الانعكاس الحقيقي للفلسفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة في الدولة لذلك فإن هذه القواعد تتسم بقابليتها للتغير من دولة إلى أخرى بل وفي 
نفس الدولة الواحدة فإنها تختلف من زمن إلى آخر تبعا للفلسفة السائدة فيها. 

وما دام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقياً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لدولة ما فإن ذلك مرهون بأن يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون 
نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث هوة أو فجوة 
بين النظرية والتطبيق وينتهي الأمر إلى ظهور فكرة العنف داخل المجتمع ومقاومة السلطة بالقوة 
والثورة عليها. 

وانطلاقا من ذلك فإن القواعد الدستورية تعتبر السند الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة 
السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها وهكذا فالسلطة لا توجد إلا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر 
الذي يحدده الدستور وينظمه. 


ومن ثم فالقانون الدستوري هو الذي يحدد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم وينظم 
فى نفس الوقت كيفية ممارسة السلطات العامة الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" لوظائفها وذلك 


بقصد تحقيق الوحدة والانسجام والتناسق بينها. 


والقانون الدستوري إذا كان يعنى أساسا بتنظيم السلطات العامة فإنه من ناحية أخرى لا يهدر 
دور الفرد داخل المجتمع لذلك فهو يهتم بتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم العامة. ومرجع 
ذلك أن الإنسان كافح كفاحا مريرا في مواجهة السلطة من أجل الحصول على هذه الحقوق والحريات 
ولا غرابة إذن في قيام القانون الدستوري باعتباره قانونا للسلطة بحماية تلك الحريات من اعتداء هذه 
الأخيرة عليها. فهو من هذا المنطلق يتدخل لكي يقيم التوازن بين السلطة والحرية ويتفادى بذلك 
الصراع بينهما. 


وهكذا يبدو جليا أن القانون الدستوري يحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع بين الحكام والمحكومين 
بين الحرية والسلطة: بين الحرية التي يتمتع بها الفرد والسلطة التي يمارسها الحاكم باسم المجتمع 
ويغذيها الفرد ويخضع لها باعتباره محكوما؛ وبتعبير آخر فإن القانون الدستوري يهتم بتنظيم التعايش 
السلمي بين السلطة والحرية في إطار مؤسسة المؤسسات: الدولة باعتبار أن هذا التعايش ضروري 
للمحافظة على السلام الاجتماعي الذي يشكل أساس الحكم في الدولة. 


ولما كان الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها 
نظام الحكم في الدولة ويحدّد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة 
لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها فقد تميز الدستور 
بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة 
الدستورية وأساس نظامها وحُق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبواً مقام 
الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في 
تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ودون أي تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام 
بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات 
مؤسّسة أنشأها الدستور تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها ومن ثم تعتبر 
جميعها أمام الدستور على درجة سواء وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة قائمة بوظيفتها 
الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة 
العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا من أصول الحكم 
الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سمو الدستور. 


وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سمو الدستور أصلا مقررا وحكماً لازماً لكل 
نظام ديمقراطي سليم فإنه يكون لزاما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيّاً كانت وظيفتها وطبيعة 
الاختصاصات المسندة إليها النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وفيوده فان هي 
خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو 
مرسوم تشريعي أو لائحة لرقابة الدستورية التي تستهدف صون الدستور القائم وتأكيد احترامه 
وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده 
الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود. 


وبناء على ما تقدم سنقسم الدراسة في هذا المؤلف إلى ثلاثة أبواب رئيسية وفق الآتي: 
الباب الأول: التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره. 
الباب الثاني: نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها. 
الباب الثالث: مبدأ سمو الدساتير وكفالة احترامه. 
الباب الأول 
التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 
تمهيد وتقسيم: 
يقتضي البحث في هذا الباب التعرض لدراسة تعريف القانون الدستوري من جهة والبحث في 
المصادر الأساسية التي يستقي منها قواعده من جهة أخرى. 
وهذا ما سنعالجه من خلال الفصلين الأآتبين: 
الفصل الأول: تعريف القانون الدستوري. 


الفصل الأول 
تعريف القانون الدستوري 
تمهيد وتقسيم: 
يقتضي البحث في تعريف القانون الدستوري أن نعرض أولا لموضعه بين التقسيمات المختلفة 


للقانون ثم نقوم بإيضاح مدلول القانون الدستوري وأخيرا نتناول بالبحث أوجه التفرقة بين مفهوم 
الفانون الدستوري و بحص المسصسطتحات الدستورية التى قد تختلط معه والعلاقة بينه وبين غيره من 


الفقوانين. 
وبناء على ذلك.سيكوخ فار نا لذا الفصل بالبحث معا الى كلاثة مباحت رة على التو 
ا 
المبحث الأول: موضع القانون الدستوري بين فروع القانون. 
المبحث الثاني: مدلول القانون الدستوري. 


المبحث الثالث: تميير الفانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين. 


المبحث الأول 
موضع القانون الدستوري بين فروع القانون 
ونتحدث فى ثانيهما عن مدى قانونية القواعد الدستورية وذلك وفق الآتى: 
المطلب الأول 
مفهوم القانون وأقسامه 
الفرع الأول 
مفهوم القانون 
أولا- القانون ضرورة اجتماعية: 

لم يعد العقل البشري يصدق خرافة الإنسان المنعزل عن سائر الناس. فالإنسان لا يكتسب صفته 
الآدمية إلا في مجتمع فيه خلق ونشأ وفيه كتب عليه أن يعيش وهو في معيشته في الجماعة لا مناص 
له من أن يندفع بغريزته إلى السعي للمحافظة على كيانه وتلبية حاجاته المختلفة ولكنه لا يمكنه أن 
يشبع رغباته اعتمادا على مجهوده الشخصي وحده فهو بحاجة إلى التعاون مع غيره من أفراد 
الجماعة لكي يتمكن الجميع من تلبية حاجاتهم المختلفة7). ونتيجة للحياة المشتركة في الجماعة تنشأ 
بين أفرادها علاقات مختلفة وتقوم بالتالي بينهم مشاكل متعددة فالإنسان في تعامله مع غيره من أبناء 
جنسه قد تدفعه أثرة جامحة أو تغريه قوة طائشة فيفتأت على ممنلكات الغير. ومن يدري فلعل هذا 
الغير يبادله أثرة بأثرة وقوة بقوة فيضطرب المجتمع وتعمٌ بداخله الفوضى. 

لذلك كان لا بد من أن يرسم المجتمع لكل شخص حدودا تبين ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات وقد تم رسم هذه الحدود نتيجة خبرة أجيال طويلة وتعاونت في رسمها عوامل متعددة دينية 
وأخلاقية... وقانونية. على أن العوامل القانونية هى أكثر هذه العوامل قدرة على تحديد سلوك الأفراد 


7" راحع في ذلك: د. عبد الرشيد مأمون, الوحيز في المدحل للعلوم القانونية "نظرية القانون" (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ۲۰۰۲), ص5؟؛ د. هشام 
الفاسم, المدخحل إلى علم الفانون (دمشق, منشورات جامعة دمشق, كلية الحقوق, الطيعة السادسة, ۲۰۰۴ س ,)5١١6‏ ص؟5, 57 . 


يح 


لما يتوافر فيها من عنصر الإلزام فإن التزم الإنسان قواعدها طواعية كان بها وإلا أجبر على 
احترامها. وإذن فالرغبة في إالزام الناس بمراعاة سلوك معين هي علة نشوء القانون'. 

وهكذا يتضح أن القانون ظاهرة اجتماعية لا بد منها(") بمعنى أنه إذا لم يوجد مجتمع فلن يكون 
للقانون وجود ولن يكون له معنى ولا فائدة إما إذا كان هناك مجتمع فإنه لا بد من وجود القانون ولا 
يهم بعد ذلك شكل الحكم في المجتمع؛ فسواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا لزم أن تنتظم سلوك الأفراد 
فيه مجموعة قواعد تبين ما هو المحظور وما هو المباح وما هو الأمر الملزم وما هو ليس كذلك وما 
هي وساتل إجبار الأفراد على عدم إتيان المحظور... وهذا كله من صميم هدف القانون7). 
ثانيا- معنى كلمة 'قانون" والصفات المختلفة التي تلحقها: 

١‏ - المعنى اللغوي لكلمة اقانون': 

القانون كلمة يونانية الأصل تلفظ كما هي 1400177 وانتقلت من اليونانية إلى الفارسية بنفس 
اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء ومقياسه ثم عربت عن الفارسية بمعنى الأصل ودرج استخدامها 
بمعنى أصل الشيء الذي يسير عليه أو المنهج الذي يسير بحسبه ويتصل بهذا المعنى اللغوي ما 
أعطي للكلمة من مدلول في الطبيعيات والفلسفة. فهي تعني الخضوع لنظام ثابت. فإذا قلت قانون رد 
الفعل (قانون نيوتن الثالث) أفاد ذلك أن «كل فعل يخضع لرد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في 
الاتجاه» وإذا قلت قانون السكون والحركة (قانون نيوتن الأول) أفاد ذلك أن «كل شيء ساكن يظفل 
ساكنا وكل شيء متحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر فيه قوة خارجية». 

ويتصل المعنى الذي يعطى للقانون في دراسة "القانون" بدوره بهذا المعنى الفلسفي. 
فيقصد بالقانون: "مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والتي تلزمه الدولة 
بمراعاتها". 


(أ؟ انظر: د. أحمد سلامة و د. مدي عبد ال رحمن, الوجيز في المدحل لدراسة القانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ,)۱۹٦۹‏ ص ٠‏ . 

7" انظر: د. دينيس لويد, فكرة القانون, تعريب الحامي سليم الصوبص ومراحعة سليم بسيسو (الكويت؛ سلسلة عالم المعرفة, العدد ,٤۷‏ نوفمیر ,)١3/61‏ 
'' ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن " الفانون " ولد قبل ظهور مفهوم الدولة الحديئة بزمن طويل, بل إنه يعود إلى مرحلة ما قبل ظهور الكتابة . أما قانون 
حمورابي Ham mur‏ 04 0006 , الذي بعتبر من أقدم نصوص القانون المكتوب, فيعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة . 

راحع في التفاصيل: د. عبد الوهاب الكبّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الرابع " (بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر), ص 775 وما بعدها . 

)$( انظر في ذلك: المعجم الوسبط (القاهرة؛ مجمع اللغة العربية, مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 4 ٠١؟),‏ ص۷1۳ ابن منظور, لسان العرب الجزء النالث, 
ص۱۷۷ . 


وهكذا يتبين أن هذا المعنى يتصل بالمعنى اللغوي من حيث أن القانون مجموعة قواعد أو 
أصول ويتصل بالمعنى الفلسفي من حيث أن الفرد يخضع له ولكنه يزيد عن هذا وذلك من حيث 
تدخل الدولة لإلزام الفرد بمراعاة القاعدة وهذا يفيد أن هناك فرصة للإفلات من مراعاة القانون على 
المعنى الذي يشغلنا أما القانون في الطبيعيات فلا مفر من الخضوع له ولا فرصة للإفلات منه فهو 
قدر محتوء!"). 
- "القانون" بين المعنى العام والخاص: 

لما كان المعنى الدقيق لكلمة 'قانون" يشمل كل قاعدة بصرف النظر عن مصدرها فان المعنى 
العام المقصود بكلمة 'قانون" هو: «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع». 
غير أن اصطلاح القانون قد لا ينصرف إلى هذا المعنى العام بل يقصد به معنى خاصا أو ضيقا كأن 
يراد به «مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تضعها السلطة التشريعية لتنظم أمرا ما» مع العلم 
أن ما تضعه السلطة التشريعية من قواعد يسمى في الاصطلاح "التشريع" وعلى ذلك يكون التشريع 
نوعا من القانون بيد أن التعبير قد جرى على إطلاق تسمية "القانون" على التشريع وأصبحنا نتحدث 
عن القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون العمل أو قانون العقوبات...الخ وهذا الذي درج عليه 

فالتشريع يعتبر قانونا بل هو الصورة الطبيعية والغالبة للقانون. مع ملاحظة أن كل تشريع يعتبر 
قانونا ولكن ليس كل قانون يعتبر تشريعا ولهذا قلنا بأن لكلمة 'قانون' مدلولين: 
أحدهما واسع (يعني كل قاعدة عامة مجردة وملزمة أياً كان مصدرها). 
والآخر ضيق (يعني القاعدة العامة الملزمة التي تأتي عن طريق السلطة التشريعية). 

وقد يقصد بكلمة "القانون" الإشارة إلى فرع معين من فروع القانون بحيث يجتمع كل عدد من 
القواعد التي تنظم موضوعا واحدا أو مجموعة من الموضوعات المتقاربة فيما يسمى ب 'فروع 
القانون" BRANCHES OF 1۸W‏ فيقال مثلا: القانون الدولي العام والقانون الدستوري والقانون 
الإداري والقانون المالي والقانون الجنائي وكلها تنضوي تحت لواء فرع معين يسمى "القانون العام' 
كما يقال أيضا: القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة...الخ وكلها من أفرع 'القانون 
الخاص". 


اظ 3 أحمد سلامة و د. حمدي عبد الر حمن, الوجيز في المدحل لدراسة القانون مرجع سابق, ص8 و ٩‏ . 


ب« 1 قات ا قثافة التي ثا مه پا 4 'قانون": 
بعد أن خلصنا من تحديد معنى القانون يتعين علينا أن نعرض لبعض صفات تلحق بالكلمة 
المكتوب: 

أ القانون الوضعي والقانون الطبيعي: 
تعني كلمة قانون وهي مجردة عن الوصف 'مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد 
في ١|‏ 11 فإن و : 5 ب وص 1 أو بد : چپ » e‏ : پچ ت کر 

-١‏ فيقصد بالقانون الوضعي 1۸W‏ 70517111/5: 'مجموعة القواعد الملزمة التي توضع سلفا 
لتنظيم سلوك الأفراد في مجتمع معين في مكان معين وفي زمان معين". 
ونتيجة اله القواعد تكون موضوعة سلفا أن يتمكن الأفرادذ من معرفتها وأن ينظموا 
سلوكهم على أساسها. ونتيجة أن هذه القواعد تتخصص بمكان معين وبزمان معين أنها تتغير 
بتغير الظروف الاجتماعية في بلد معين فالقانون الوضعي في سورية مثلا يختلف عن القانون 
الوضعي في كل من مصر والأردن والعراق... الخ بل إن القانون الوضعي يختلف في البلد 
الواحد من زمان إلى زمان. 

١"-ويقصد‏ بالقانون الطبيعي R41 1۸W‏ ۸10 : 'مجموعة المبادئ والقواعد المثالية العادلة 
التي تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها العقل السليم ولا تتغير بتغير الزمان أو المكان". 
وتعتبر مبادئ القانون الطبيعى بمثابة الأساس الذي يجب أن تستند إليه القواعد القانونية 
الوضعية وأن تستمد وجودها منه. فالقواعد القانونية الوضعية لكي تكون واجبة الاحترام عليها 
ألا تخالف أو تناقض أبدا مبادئ القانون الطبيعي وأن تحرص كل الحرص على تطبيقها. ومن 
الأمثلة التي تعتبر عادة من مبادئ وقواعد القانون الطبيعي احترام الحرية الفردية وتقديسها 
واحترام حق الملكية واحترام العهود والمواثيق والوفاء بها وفرض تعويض عادل عن 
الأضرار التي يلحقها شخص بآخر دون وجه حق...الخ فهذه كلها أمور تعتبر طبيعية لآن 
العقل يرشدنا إليها ويدلنا على عدالتها وصحتها حتى ولو لم تنص عليها القواعد القانونية 


الوت 





راحع في التفاصيل: د. هشام الفاسم, المدخل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص۲٥‏ وما بعدها؛ د. عبد الرشيد مأمون, الوحيز في المدخل للعلوم 


الفانونية, مرجع سابق, ص؛ ١١٠١‏ وما بعدها . 


ب- القانون المكتوب والقانون غير المكتوب: 
يقصد بالقانون المكتوب (المدون) 1.4317 :WR۸1۲۲۴×N‏ مجموعة القواعد القانونية الواردة 
في نصوص مكتوبة كالتشريع. 
ويقصد بالقانون م :UNWRITTEN LAW‏ مجموعة 6 القانونية التي لم 
والقانون ا اا العدالة). ولاشك 3 القو اعد المكتوبة تكون 5 يد وتحديدا 
واتنضنياظا من القواعد: غر المكدوية: 
ثالثاً- تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية: 
عرفنا أن القانون هو ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعات البشرية المنظمة وهو من أهم مظاهر 
التعبير عن الإرادة والشعور الجماعي لأفراد المجتمع. 
ويمكن تعريف القانون بأنه "مجموعة القواعد العامة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع 
والتي تكفل الدولة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها7) 
وفي ضوء هذا التعريف يمكن القول بأن القاعدة القانونية R01٤‏ 18641 تتميز بثلاث 
خصائص أساسية ('): 
-١‏ انها قاعدة عامة مجردة. 
-١‏ إنها قاعدة اجتماعية تستهدف تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 
-٣‏ إنها قاعدة ملزمة حيث تقترن بجزاء قانوني يفرض احترامها. 
وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن القواعد القانونية تتميز عن غيرها من قواعد السلوك 
الاجتماعي الأخرى (كقواعد الأخلاق مثلا) بأنها تقترن بجزاء يكفل احترامها ويوجب طاعتها ولذا فقد 
وجد تلازم حتمي منذ ظهور الفكر القانوني بين القانون وفكرة القهر أو الإكراه 2©0171010171. 
فالقاعدة القانونية ليست نصيحة أو رجاء يتوجه بها المشرع إلى المخاطبين بأحكامها وإنما هي 
تكليف يعرّزه الجزاء( 


7" انظر: د. رمزي طه الشاعر, القانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري" (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين خمس, طبعة ۱۹۹۷), ص١١‏ . 
7" راحع في التفاصيل: د. أحمد سلامة و د. مدي عبد الرحمن , الوحيز في المدخل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص55 وما بعدها؛ د. هشام القاسم, 
المدحل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص ١ ١‏ وما بعدها . 


وتطبيقا لذلك فقد عرف العلامة الألماني "اهرنج" 115۸16[ القانون بأنه: 
'الشكل الذي تتطلبه كفالة الظروف الحيوية للجماعة ويقوم على أساس سلطة القهر التي توجد في 
بد الدولة"(). 

ويمكن تعريف الجزاء بأنه "الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية" ويختلف الجزاء 
باختلاف القواعد القانونية التي باسوي حي ا بود تن يتناسب مع المصالح 
التي تحميها القاعدة القانونية حتى يمكن أن د لا منها ومن المقرر أن السلطات 
العامة في الدولة هي التي تنولى توفيع هذا الجز اء 

وفد 15 الفقه في مجمله بأهمية الجزاء وضر وره ذ وجوده لحماية فواعد الفانون الا 8 الخللاف قد 
احتدم بينهم حول اعتبار الجزاء ركنا من أركان الفانون ضرا ويد للا ينصور وجود الفأاعدة 
القانونية دونه أم e‏ وفد أخذ الخلالاف صورة السو ال التال: 

هل تعتبر القواعد الاجتماعية التي تخلو من الجزاءات المادية من قواعد القانون أم لا؟. 

ذهب جانب من الفقه الى اعتبار الجزاء رکا ھا أركان القاعدة القانونية وأ تخلف 
الجزاء يجرد القاعدة من صفتها القانونية ويخلط بينها وبين القواعد الأخلافية. 

وكما يقول العلامة اهرنج: "إن القاعدة التي تخلو من عنصر الجزاء هي من قبيل التنافض 
فهي نار لا تحرق ونور لا يُضيء" (. 

إلا أن جانبا آخر من الفقه نفى أن يكون الجزاءٌ أحد عناصر القاعدة القانونية ذلك أن النظام 
الفانونى يعتمد أو يجب أن يعتمد على الرضا التلقائى بالفانون والاقتناع بأهدافه ودوافعه بحيث تسا 
لدى الأفراد عفيدة احترام القانون دون خوف من عواقب مخالفته. واستند هذا الرأي إلى حجة موذاها 
أن اعتبار الجزاء أحد أركان القاعدة القانونية فيه مصادرة على المطلوب وإنزال للنتيجة منزلة 
السبب: فالقاعدة تكون قانونية إذا اقترنت بجزاء وتقترن بجزاء اذا كانت قانونية وبعبارة أخرى 

هل تعتبر القاعدة "قانونية" لأنها مقترنة بجزاء أم أنها تقترن بجزاء لأنها قانونية؟!. 
7 انظر: د. دينيس لويد, فكرة القانون, مرجع سابق, ص 178, 417/94 د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن (القاهرة؛ بلا ناشر, طبعة سنة 
), ص 55. 
۳ انظر : د. عبد الي حجازي, المدخل لدراسة العلوم القانونية " القانون ", طبعة ١355‏ , ص۷۲ . 
7'؟ انظر: د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري "النظرية العامة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية, الطبعة الثانبة سنة ٠٠٠؟),‏ ص۷٠‏ . 
7" انظر في التفاصيل: د. عبد الحي حجازي, مرجع سابق, ص۷۲ وما بعدها؛ د. أحمد سلامة, المدحل لدراسة القانون " الكتاب الأول " (القاهرة؛ دار 
النهضة العربية, طبعة ,)١591/5‏ ص٤٥‏ وما بعدها . 


١ اح‎ 


ثم إنه من المستحيل أن يكون الجزاء أحد مكونات القاعدة القانونية لأنه مر بدي يتأتى بعد 
اكتساب القاعدة صفة القانون والقاعدة توصف بأنها قانونية ثم يطبّق الجزاء متى خولفت (). 

كذلك أيضا ثار خلاف فقهي حول صورة الجزاء ونوعيّته فقد اشترط أنصار المذهب الشكلي 
ضرورة اقتران القاعدة القانونية بجزاء مادي منظم تطبّقه السلطة العامة وتعتبر هذه المدرسة امتدادا 
لفكرة القوة والقهر كجزاء للقاعدة القانونية(")؛ الا أن من الفقهاء من لا يشترط أن يكون الجزاء متمثلا 


في صورة الإكراه المادي الذي تقوم السلطة العامة بتوقيعه ويرى أن الجزاء يمكن بن ار 
الفعل الاجتماعي الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية'. 


الفرع الثاني 


ذكرنا أن الهدف من القانون هو تنظيم العيش في الجماعة وتحقيق التعايش السلمي بين أفرادها 
عن طريق وضع قواعد سلوك تخاطب كل واحد منهم وتحدد ما له من حفوق وما عليه من واجبات. 

وقد أدى تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها إلى اختلاف القواعد القانونية التي تعمل على تنظيمها 
وضبط العلاقات الناشئة منها كما ساهمت العلاقات البشرية المعقدة والمتنوعة والتقدم العلمي المذهل 
في خلق مشاكل قانونية جديدة اضطر المشرع لمواجهتها بسيْل من القواعد المنظمة للسلوك؛ ولذا فقد 
عمد الفقه إلى تقسيم القواعد القانونية إلى تقسيمات رئيسية يضم كل منها فروع القانون التي تت شابه 
فيما بينها في خاصية أو أكثر() 


7 انظر: د. أحمد سلامة, المدخل لدراسة القانون, المرحع السابق, ص05 . 

*' تحلل المذاهب الشكلية الفانون على أنه أمر أو نمي صادر من السلطة السياسية العليا في امجتمع يعور ا ماد نر فده ول ا ج د ا 
فالقانون هو مشيئة الدولة أو بوحه عام مشيئة من له السيادة في المجتمع, فكل مجتمع ينقسم إلى هبئة حاكمة وأخرى محكومة, فالأولى مهمتها سن القفوانين 
والثانبة تخضع هذه القوانين, وقد تتمنل الشيعة الحاكمة في قوى غير منظورة هي الله أو أي سلطة روحية أخرى, وقد تتمثل في هيئة بشرية هي الدولة, 
فالقانون إذن هو إرادة الدولة ومشيتتها. وقد ظهرت هذه الفكرة فنعا لاف يعض فلاشفية اوتا م ها امن ية :ق ال عون الكل رفس الام 
الإنكليزي توماس هوبز 1106665 110135 ,)١7075  ١١88(‏ وتأثر ها الفيلسوف الألان حورج هبجل 116861 ,)١۸۳١ ١/70 Georg‏ وكذلك الفقيه 
الإنكليري جون أوستن ائھ قله[ )١ 869  ۱۷۹۰(‏ وأبله العام الألمابى رودولف اهرنج 15811115 8110011 )١895  ۱۸۱۸(‏ وبعض الفقهاء الفر نسيون 
من أنصار "مدرسة الشرح عن المنون" Ecole dJ" Exégèse‏ . 

راجع في التفاصيل: عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري (القاهرة , مطابع دار الكتاب العربي, الطبعة الأول 498 ), ص555؟؛ د. إسماعيل غانم, 
المدحل لدراسة القانون, بلا تاريخ, ص07 وما بعدها . 


Duguit, Léon; 173116 de droit constitutionnel, Tome 1, Paris, 1928, p.202 21.520. انظر:‎ 0 





وبذهب العمبد ديجى اناعا( إلى القول بأن الفانون بوصفه قاعدة اجتماعية مزود بجزاء يترتب حتما عند المخالفة, فلا يتصور وجود قاعدة قانونية لا 
تقترن يجزاء يدعم فعالبتها, إلا أنه يكفى أن يكون الجزاء معنويا يتمثل في صورة رد الفعل الاجتماعى 200153 [دن500 ضد المخالف للقانون . 
(؟ انظر: د. عمر حلمى فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرحع سابق, ص4١‏ , ٠١‏ . 


وتتعدد هذه التقسيمات باختلاف المعايير التي تتخذ أساساً للتقسيم إلا أن التقسيم الرئيسي للقانون 
هو ۴ جر ی عليه الفقك منذ عهد الرومان بتقسيم القانون إلى 'قانون عام" PUBLIC LAW‏ و اتانون 
خاص" 14117 .PRIVATE‏ 

حيث كان الرومان يعتبرون القانون العام هو قانون الدولة باعتبارها سلطة عامة تعمل للصالح 
العام وتعلو على المصالح الفردية الخاصة. 

أما القانون الخاص فكانوا يعتبرونه قانون الأفراد. 

ع الرغم من شيوع التقسيم السابق ووزوده في غالبية كتب الفقه الا ن المؤيدين له قد 
اختلفوا فيما بينهم حول المعيار الرئيسي لتحديد الخط الفاصل بين نطاق القانون العام والقانون 
الخاص. وبصرف النظر عن المعايير التي قيل بها في صدد هذه التفرقة. 

فإنه يمكن القول بصفة عامة أن الذي يميّز قواعد القانون العام عن القانون الخاص هو: 
«صفة أطراف العلاقة التي تتظمها هذه القواعد» فإذا كانت الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطان 
هي أحد أطراف العلاقة القانونية اعتبرنا هذه القواعد من القانون العام وإذا لم تكن الدولة طرفا فيها أو 
كانت طرفا ولكن كفرد عادي لا بصفتها صاحبة سيادة وسلطان اعتبرنا هذه القواعد من القانون 
الخاض!). 

وبناءً عليه يمكن تعريف القانون العام بأنه "القانون الذي ينظم العلاقات التي تسهم فيها الدولة 
باعتبارها صاحبة السلطة العامة". 

أما القانون الخاص فيمكن تعريفه بأنه 'القانون الذي ينظم علاقات الأفراد بعصهم ببعض أو 
علاقات الأفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما لا تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة7). 

وينقسم «القاتون العام» بدوره إلى قسمين رئيسيين هما: 

القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب والحياد كما يشمل أيضا 

القواعد المتعلقة بالمنظمات الدولية المعترف بها. 


¢ راحع في التفاصيل: د هشام الفاسم, المدعحل إلى علم القائوك, مرجع سابق, ض٠۸‏ وما بعدها . 
7 انظر: د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاها في مصر (القاهرة؛ دار النهضة العرببة, الطبعة الثانية ۱۹۹۸ / ۹۹۹)؛, ص ۸ 


له ١‏ مع اشامش . 


؟- القانون العام الداخلي ويقصد به: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون الدولة 

العامة الداخلية ويطبق د اخل إقليم الدولة ولا يتعدى سلطانه حدودها. 

ويتفرّع عن القانون العام الداخلي أربعة فروع رئيسية هي: (القانون الدستوري والقانون 
الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي). 

وإذا كان هذا هو المعنى العلمي لاصطلاح القانون العام (حيث يشمل كل فروع القانون العام 
الخارجي والداخلي) إلا أن التقاليد الأكاديمية لا تأخذ به بل وقفت باصطلاح القانون العام عند مفهوم 
أضيق من هذا المعنى العلمي. فتستعمل أحيانا هذا الاصطلاح بحيث لا يشمل سوى القانون الدستوري 
والقانون الإداري والقانون المالى (وهو المتبع عندنا في كلية الحقوق بجامعة دمشق) وتستعمله أحيانا 
أخرى بمعنى أضيق بحيث يقف الاصطلاح عند مادتي القانون الدستوري والقانون الإداري فقط لما 
بينهما من روابط وثيقة. ويعد هذا الاستعمال الأخير هو الأمر الغالب فى التقاليد الأكاديمية فى الوقت 
الجزائي) قد أخذت طريقها إلى الاستقلال لتكون مواد قائمة بذاتها(". 

أما «القانون الخاص» فيضم الفروع التالية: القانون المدني بما في ذلك قانون الأحوال 
الشخصية والقانون التجاري (بفروعه الثلاثة: البري والبحري والجوي) وقانون أصول المحاكمات 
المدنية والتجارية... وبعض الفروع المستحدثة التي انشقت عن القانون المدني بسبب أهميتها والطبيعة 
الخاصة للعلاقات التى تنظمها كقانون العمل والقانون الزراعى. 
المطلب الثاني 
مدى قانونية القواعد الدستورية 

ذكرنا سابقا أن القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد 
في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بالقوة عند الاقتضاء عن طريق توقيع جزاء على كل 
من يخالفها؛ وقلنا بأن القاعدة القانونية وفقا لهذا التعريف تقوم أساسا على العمومية والتجريد وأنها 
قاعدة اجتماعية تهدف إلى تنظيم الروابط أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وفضلاً عن هذين 
الركنين يتطلب معظم الففهاء لكي يثبت للقاعدة الاجتماعية العامة صفة الفاعدة القانونية وجوب 
افترانها بجزاء يفرض احترامها. 


اا + ده رهز الشاعر ,, القانون الدستوري ` النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ضن 15 . 


وإذا كان الخلاف قد احتدم بين الفقهاء حول اعتبار الجزاء ركناً من أركان القانون وعنصرا 
جوهريا لا يتصور وجود القاعدة القانونية دونه أم لا فإن هذا الخلاف قد امتد بأثره إلى مجال القواعد 
الدستورية حيث ثار التساؤل حول طبيعة قواعد الفانون الدستوري وما اذا كانت هذه الفكواعد تعمد 
فواعد فانونية بالمفهوم الصحيح أو بالمفهوم القانونى لهذه القو اعد أم ؟. 

وللإجابة على هذا التساؤل تجدر بنا الإشارة بداية إلى أن الخلاف بين رجال الفقه فى إضفاء 
الصفة القانونية على القاعدة الدستورية يكمن أساساً فى الركن الأخير من أركان القاعدة القانونية ألا 
وهو عنصر الجزاء فمن المتفق عليه أن قواعد القانون الدستوري هي قواعد عامة مجردة وأنها قواعد 
اجتماعية أيضا أما فيما يتعلق بمدى توافر الخاصية الثالثة وهي اقتران هذه القواعد بجزاء يفرض 
احترامها ففد ثار بصددها خلافات حادة بين الفقهاء إن ذهب رأي (وهو رأي مرجوح) اين الفول 
بانكار الصفة القانونية على القواعد الدستورية وذلك بمقولة افتقار هذه القواعد إلى عنصر الجزاء 
بينما ذهب رأي آخر (وهو الرأي الراجح في الفقه) إلى القول بتمتع هذه القواعد بتلك الصفة. 

وهذا ما سنتولى بيانه - بإيجاز - من خلال الفروع الثلاثة الآنية: 
الفرع الأول: الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. 
الفرع الثاني: الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية. 
الفرع الثالث: الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية. 
الفرع الأول 
الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 

ذهب جانب من الفقه من أتباع المدرسة الشكلية وعلى رأسهم الفقيه الإنكليزي جون أوستن 
)١8653-710790( [1158 4115111‏ إلى أن الجزاء يجب أن يكون ماديا يأخذ مظهرا خارجيا يتمثل 
في العقوبة أو الأذى الذي يقع على مَنْ يخالف القاعدة القانونية أي أن الجزاء يجب أن يتخذ صورة 
إكراه مادي يتم توقيعه على المخالف من جانب السلطات المختصة في المجتمع بما لديها من وسائل 
مقررة لذلك'. 


Austin, John; Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive law, by Robert Campbell, London, انظر في ذلك:‎ °” 
1869, 72.58 - 93. 


مشار إلبه في مؤلف د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص۳٦۲‏ . 


وطبقاً لهذا النصور فان القفاعدة الدستورية تفتقد وجود الجزاء المادى الذي يتمثل فى صورة 
الإكراه والقهر فالقاعدة الدستورية تورد قيودا على السلطة الحاكمة التي تقوم بتوقيع الجزاء وفرض 
الطاعة على المواطنين مما يؤدي إلى أن تكون تلك السلطة هي نفسها المطالبة بتوقيع الجزاء على 
نفسها إذا ما خرجت على القيود التي يفرضها القانون وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه على أرض 
الواقع 7'). 

وخلص أنصار هذا الرأي إلى القول بأن القاعدة الدستورية لا تعتبر قاعدة قانونية بالمفهوم 
الصحيح وذلك لعدم توافر ركن الجزاء فيها" فالدولة هي التي تحتكر القوة المادية ومن غير المعقول 
أن تضعها موضع التطبيق ضد نفسها ولذلك فإن هذه القواعد لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات 


سياسية ذات قيمة أدبية(). 
الفرع الثاني 
الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة الدستورية 
ذهب جانب آخر من الفقه - وهم من أنصار المدرسة الاجتماعية - إلى القول باضفاء صفة 
القاعدة القانونية على قواعد القانون الدستوري وذلك استنادا إلى توافر عنصر الجزاء في مجال 


انظر في ذلك: 3.. رمري الشاعر, الوخبز في القانون الدستورئ, مرحع شابن ص١٠‏ :. 

7" ومن أنصار هذا الرأي فى مصر الدكتور/ عثمان خليل عثمان, حيث ذهب إلى القول بأنه: " من الناحية المنطقية يحب أن يتشكك الإنسان في اعتبار 
الفواعد الدستورية قواعد قانونية بالمعين الوضعي نظراً لعدم توافر ركن الزاء فبها, ثم أردف سبادته ذلك قائلا بأنه يفضّل رغم ذلك استخدام اصطلاح 
"قانون" بشأن تلك القواعد على سبيل التجاوز مراعاة لما في ذلك من قواعد عملية ودراسية, ولما بضفيه هذا الفط غاا فو ا افا ج 
حققته هذه القواعد من تنائج عملية خخطيرة, وتسجيلاً لما حفقه رحاها وفقهاؤها من آثار حليلة وججهودات عخلصة أفادت منها الإنسانية والشعوب أعظلم 
فائدة " 
انظر: د. عثئمان خليل عنمان, القانون الدستوري, "الكتاب الأول" ف المبادئ الدستورية العامة (القاهرة؛ مطبعة مصر, طبعة سنة 19605), ص۸ ٩,‏ . 


- قد اننفد ‏ بحق الأستاذ الدكتور/ محمد كامل ليلة هذا الرأي على أساس " أنه ليس من السهل المزج بين هذين الأمرين نظرا لتعارضهما , فإما أن 
تكون الفواعد الدستورية قانونية , وإما ألا تكون كذلك , وفي هذه الحالة لا تستطيع إسباغ صفة القانون على قواعد لا تحمل خصائص القاعدة القانونية 
مهما كانت الاعتبارات " 

انظر: د. محمد كامل ليلة, القانون الدستوري (القاهرة, دار الفكر العريي , طبعة سنة ١/ا91١),‏ ص١٠”‏ في اطامش. 

7(" انظر في ذلك: د. فتحي فكري, القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة دستور ,)1۹۷١‏ الكتاب الأول " المبادئ الدستورية العامة " (القاهرة؛ 
دار النهضة العربية, طبعة سنة 1۹۹۷), ص٤۲‏ , 5؟؛ د. أحمد كمال أبو المجد, دراسات ف القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 
سنة۱ ,)۱۹٩۹‏ ص5 ١‏ وما بعدها؛ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاكًا في مصر, مرجع سابق, ص45 , ٤٦‏ د. إبراهيم 


درويش, القانون الدستوري " النظرية العامة , مرجع سابق, ص4 ” . 


القانون الدستوري حتى مع التسليم بان السلطة العامة في الدولة لا تقوم بتوقيع الجزاء على نفسها إذا 
ما خالفت بعض أحكام القانون المذكور'. 

فطبقا لآراء الفقيه الفرنسي العميد ديجي 10061111 أحد أقطاب المدرسة الاجتماعية فإن كل 
قاعدة قانونية تحمل بين طياتها الجزاء الخاص بها واذا كانت الصورة المعتادة لجزاء مخالفة القاعدة 
القانونية تتجسد في الجزاء المباشر المتمثل في استعمال القوة مع المخالف فإن هذه الصورة لا تصلح 
لكل القواعد القانونية خاصة تلك القواعد التي تخاطب الحكام كما هو الشأن في النصوص الدستورية؛ 
فإذا خالف الحاكم الدستور (كما لو أصدر قراره بحل المجلس النيابي بالمخالفة لأحكام الدستور) فلا 
يتصور استخدام القوة ضده لأن استخدام القوة هنا يعني الانقلاب أو الثورة أو الحرب عليه ولكن 
الجزاء في هذه الحالة هو جزاءٌ غير مباشر يتمثل في رذ الفعل الاجتماعي SOCIAL REACTION‏ 
بالنسبة لمخالفة الحاكم للقواعد والأحكام الواردة في الدستور7). 

وخلص أنصار هذا الرأي إلى أنه لا يشترط في الجزاء أن يكون متمثلا دائما في صورة إكراه 
مادي يتم توقيعه من جانب السلطة العامة في الدولة وإنما يمكن أن يتمثل في رد الفعل الاجتماعي 
الذي يترتب على مخالفة القاعدة القانونية فالجزاء يختلف باختلاف نوع القاعدة ذاتها وتختلف صوره 
وأنواعه بما يتناسب مع مضمون القاعدة القانونية والمصالح التي يحميها() وترتيبا على ذلك فإن 
الفاعدة الدستورية يتوفر فيها عنصر الجزاء ويتحقق لها بالتالي جميع عناصر القاعدة القانونية: 


"' انظر: د. بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, بلا تاربخ), ص 45. 
° انظر: .204 - 22.203 Duguit, Léon, Traité de droit constitutionnel, op.cit,‏ 





"* فالقانون اناي مذلا تحميه جزاءات رادعة تحركها الإرادة العامة والين تمثلها النبابة العامة , أما القانون المد فتحرك فكرة الجزاء فيه إرادات الأفراد, وإذا 
كان القانون الجنائي لطببعة المصالح الي بحمبها يتضمن عفوبات السجن والحبس والإعدام , فإن القانون المدني يشتمل على صور أخرى من الجزاء تضمن 
فاعلية أحكامه وتتراوح بين الفسخ والبطلان والتنفيذ العبين والتنفيذ عقابل , وكذلك الخال بالنسبة للقانون الإداري الذي بتضمن عقوبات مختلفة تنفق 
وطبيعة المخالفة الإدارية كاللوم والإنذار والخصم من المرتب والحرمان من الترفيع ... ال . 

انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص ۲۹ . 


الفرع الثالث 
الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة الدستورية 


ذهب غالبية الفقه فى مصر() ‏ بحق ‏ إلى أن القاعدة الدستورية هى قاعدة قانونية يتوافر 
فيها كل عناصر القاعدة القانونية فهى أولا قاعدة عامة ومجردة وليس هناك أدنى شك فى عمومية 
وتجريد النصوص الدستورية فالقواعد الدستورية في مجملها لا تتعلق بأشخاص بذواتهم أو وقائع 
بعينها ومن المعروف ا القاعدة لا تفقد العمومية وإن تحددت دائرة تطبيقها واقعيا فى شخص واحد 
كرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء طالما أن النص تناول الشخص 

كما أن القاعدة الدستورية فضلا عن ذلك تتسم بأنها قاعدة اجتماعية حيث تنظم في جزء منها 
علاقة الفرد بالدولة الخاضع لها؛ وأخزرا فإن القاعدة الدستورية هى قاعدة ملزمة حيث يتوافر فيها 
عنصر الجزاء إذ يترتب على مخالفة قواعد القانون الدستوري العديد من الجزاءات وهذه الأخيرة أي 
الحو اواك فاخ ضور و اتتقكالا مت متها ما هى منتظم مخت أن الذولة كسلظة عا فخ 
بتوقيعه ومنها ما هو مرسل أو غير منظم. 

فبالنسبة للجزاءات المنظمة المقررة لحماية القاعدة الدستورية فهى عديدة ومتنوعة وتأخذ فى 
التطبيق صورا وأشكالا متعددة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 


٠‏ تحرص السلطة التأسيسية في بعض النظم الدستورية على أن تضمن الوثيقة الدستورية نصوصا 
الخروج عليها من جانب السلطات العامة في الدولة. 


ومن ذلك النص على «الرقابة المتبادلة بين السلطات العامة في الدولة وبخاصة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية4 لتؤكد من خلالها خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية ولتكفل إلى 


('' ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال: د. محمد كامل لبلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4٠‏ د. حورحى شفيق سارى, أصول وأحكام الفانون 
الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, الطبعة الرابعة سنة ۲۰۰۲ / ,)5١٠.#‏ ص 444 د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات ف القانون الدستوري, مرجع 
سابق, ص١‏ 8؟؛ د. إبراهيم درويش, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4” , ه؛ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري ... , مرجع 
سابق, ص 4,8 وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١١‏ , ؟١؛‏ د. عبد الفتاح ساير دابر , القانون الدستوري, 
رجا ی اصن 11 وها ا 


اظ د. فتحى فكري, القانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة ', مرجع سابق, عن 75 + 


حد كبير عدم طغيان إحدى السلطتين على الأخرى وعدم تجاوز أيهما الوظيفة التي أسندها 
المشرع الدستوري إلى وظيفة سلطة أخرى7". 

ه النصّ في الوثائق الدستورية لبعض الدول على حق القضاء غالبا (القضاء العادي أو القضاء 
الإداري أو المحكمة الدستورية الخاصة) في إلغاء القوانين المخالفة للدستور أو الامتناع عن 
تطبيقها وذلك حسب الأحوال وهو ما يعرف اصطلاحا ب «الرقابة على دستورية القوانين). 
وهذه الرفابة تمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادئ والفواعد التي 
فررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا كما تمثل الجزاء المنطقي على 
خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور'. 


ه الجزاء السياسي الحاسم الذي يتمتع به الشعب في مواجهة الحكام المخالفين للقواعد الدستورية وهو 
الجزاء المتمثل في تجريدهم من ثقته وعدم تجديد انتخابهم وهذا الجزاء يتفق مع طبيعة القاعدة 
الدستورية وهو جزاء منظم من صاحب السيادة في الوفت الحاضر ألا وهو "الشعب" (؟). 


أما بالنسبة للجزاءات غير المنظمة لحماية القاعدة الدستورية فهي عديدة وتتمثل أساسا في رد 


+ 


الفعل الاجتماعي لامتهان قواعد الدستور والذي يتدرج بداية من رقابة الرأي العام بصحفه 
وأحزابه وجماعاته الضاغطة إلى الاضطرابات والمظاهرات التي تعكس سخط الشعب؛ وقد تصل 
الأمور إلى ذروتها فيثور الشعب للمحافظة على الدستور من عبث الحاكم وطغيانه). 

فلا شك أن الشعب يستطيع خاصة إذا ما كان واعيا مستنيرأ وحريصا على حماية حقوقه وصيانة 
حرياته أن يجبر أي من السلطات العامة في المجتمع على ضرورة احترام قواعد القانون 
الدستوري وأحكامه والامتناع عن مخالفتها وهو ما يقال له إحق الأفراد في مقاومة طغيان 
السلطات الحاكمة). 


وتظهر هذه الرقابة عادة في النظم الدستورية للدول الي تأخذ بالنظام البرلماي, فلئن كان هذا النظام قائماً على مبداً الفصل بين السلطات, إلا أن هذا 
الفصل ليس معناه إقامة سياج مادي يفصل فصلا تاما بين سلطات الحكم, ومن ثم فإن مفنضى ميدأ الفصل بين السلطات أن يكون بين السلطات النلاث 
تعاون, وأن يكون لكل منها رقابة على الأخرى في نطاق اختصاصها, بحيث يكون نظام الحكم قائماً على أساس أن "السلطة تُحُدٌ او توقف السلطة". 

لزيد من التفاصيل انظر: رسالتنا للدكتوراه, بعنوان 8 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" 
#, مقدمة لجامعة عين مس بالقاهرة, ۲٠٠٦/۲۰۰۵‏ . 

7 بخصوص الرقابة على دستورية القوانين, راحع ما سيرد ذكره في الصفحة 501 وها يلها تمن هنا لو لق 
7" انظر في ذلك: د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١5؛‏ د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع 
سابق, ص١١‏ , ؟١؛‏ د. بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ٠١١‏ . 


7" انظر في ذلك: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص ۳١۱‏ , 9" . 


ويعتبر العهد الأعظمام 0081218 MAGNA‏ 1118 (أو الميشاق الكيير 
GREAT CHARTER‏ 1118) في إنجلترا الذي انتزعه البارونات 828860125 في 
8 يونيو / حزيران سنة ١١1١©‏ من الملك جون 01121[ 1116 من أوضح الأمثلة في العصور 
الوسطى على ذلك. 

فلقد قرر هذا العهد أن كل حكم يصدر في المستقبل مخالفاً لقواعده يمد باطلا ولا أثثر له 
ولضمان حسن تنفيذ ذلك نص العهد في المادة /5١/‏ منه على أن يقوم البارونات بتشكيل هيئة من 
خمسة وعشرين بارونا من بارونات المملكة يكون لها حق استخدام القوة - وكل الطرق المتاحة 
الأخرى - ضد الملك إذا ما حاول الخروج على القيود المفروضة في هذا العهد7"). 

كما قد حظي حق مقاومة الطغيان بالإقرار من جانب "إعلان استقلال الولايات المتحدة 
الأمريكية" الصادر في الرابع من يوليو/ تموز سنة ١775‏ إذ جاء به: نحن نؤمن بهذه الحقائق 
البديهية وهي أن جميع الناس قد خلقوا متساوين وأن خالقهم قد وهبهم حفوقا معينة لا يملكون هم 
أنفسهم النزول عنها ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة وأن الحكومات إنما تقوم 
بين الناس كي تصون هذه الحقوق وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها المشروع من رضاء 
المحكومين فإذا اتجهت نية الحكومة - مهما كان شكلها - إلى النيل من هذه الحقوق أو الانتقفاص 
منها فإن للشعب الحق في أن يغيّرها أو أن يسقطها ويقيم مكانها حكومة جديدة تستند إلى هذه 
المبادئ وتنظم سلطاتها على نحو يكفل للشعب سلامته وسعادته74). 

ولعل أهم النصوص وأكثرها وضوحا واعترافاً بحق المقاومة تلك التي تضمنتها الإعلانات 
الثورية المختلفة التي صاحبت الثورة الفرنسية في مراحلها المتعددة فلقد سجل إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الصادر في ۲١‏ أغسطس / آب سنة ١784‏ مقاومة الطغيان ضمن الحقوق الطبيعية للأفراد 
التي عني بالنص عليها في المادة الثانية منه حيث قرر بأن «الغاية من كل مجتمع سياسي هي حفظ 


ا .20 Magna Carta (The Great Charter), Article 61, pp.19,‏ ©7713 هذا وکن الإطلاع على نصوص وثيقة العهد الأعظم 
Magna Carta‏ ف | مكنا (المكونة من > مادة ) من خلال شبكة الانر تيت على الرابط التالي: 
http:/www.constitutlon.org/eng/m agnacar.pdf‏ 

7" لزيد من التفاصيل حول ما حاء فى ويقة إعلان استقلال الولابات المتحدة الأمريكبة انظر: 


The Constitution of the United States with Index and The Declaration of Independence (U.S. Government Printing 
Office, Washington, DC, Twenty-Third Edition, (Reprint) 2007), op.cit, pp.33-39 . 


حقوق الإنسان الطبيعية التي لا تزول ولا تسقط بمرور الزمن وهذه الحقوق تتمثل في الحرية 
والملكية والأمان ومقاومة الظلم أو الإضطهاد »('. 

وبالإضافة إلى الجزاءات المنظمة والمرسلة السابق ذكرها فإن المنطق يعطينا كما يذهب جانب 
من الفقه بحق دليلا جديدا على توافر الصفة القانونية للقواعد الدستورية فإذا كانت قواعد القوانين 
العادية التي يصدرها البرلمان أو السلطة التنفيذية تعتبر قواعد قانونية فإن المنطق يؤدي إلى اعتبار 
القواعد الدستورية قواعد قانونية أيضا لأن القواعد القانونية العادية تستند في إصدارها إلى القواع د 
الدستورية وتستمد منها صفتها الإلزامية ولا يتصور أن يكون الفرع (القاعدة القانونية العادية) متمتعا 
بالصفة القانونية ويحرم منها الأصل (القاعدة الدستورية) وإلا ترتب على غير ذلك أن تسيطر قواعد 
غير قانونية على القواعد القانونية ويترتب بالتالي أن تفقد القواعد القانونية العادية قوتها الإلزامية لأنه 
لا يستساغ أن تستمد تلك القواعد قوتها الإلزامية من قواعد غير ملزمة(). 


5 انظر : المادة الثانية من إعلان حفوق الإنسات والمواطن of the Rights of Man and of the CiiZzen‏ :106014721101 الصادر من قبل الجمعية الوطنية 
في فرنسا بتاريخ 7١‏ أغسطس / آب سنة ١7/84‏ ونصها الآني: 


Article 2: «The aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of Man. 
These rights are Liberty, Property, Safety and Resistance to Oppression ». 


© انظر فی ذلك: 
3 عبد الفتاح ار دارم القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ۲۷۳ . 


د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١٠١‏ . 


Y0‏ ب 


المبحث الثاني 
مدلول القانون الدستوري 
تمهيد و تكسيم : 


لا شك في أن قيام الجماعة السياسية المنظمة يفترض وجود دستور لها يحدد القواعد التي تحكم 
حياتها وتنظم سيرها؛ فوجود الدستور ظاهرة عامة تتحفق في كل جماعة لها طابع النظام والاستقرار 


ويبدو من ذلك أن وجود الدستور قد ارتبط بوجود المجتمع السياسي منذ القدم فكل مجتمع 
سياسي يخضع - أيا كان نوعه - لنظام سياسي معين يوضح نظام الحكم فيه وينظم بالتالي العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم موفقاً في ذلك بين السلطة والحرية. 

غير أن التاريخ يحدثنا أن الظاهرة الدستورية ظاهرة حديثة وأن اصطلاح 'القانون الدستوري" 
لم يكن معروفا في كثير من الدول المتمدنة حتى أوائل القرن التاسع عشر. 

ولئن كانت الجمعية التأسيسية الوطنية الفرنسية قد قررت في 56 سبتمبر/أيلول سنة ١74١‏ 
وجوب تدريس مادة الدستور الفرنسي على طلبة كليات الحقوق فإن قرارها لم يكتب له التطبيق والنفاذ 
إلا بعد حين. فلم ينشأ كرسي القانون العام في كلية الحقوق إلا في سنة ١8١5‏ ثم أنشئ كرسي القانون 
الدستوري في سنة ١874‏ على يد "غيزو" 0111707 الذي كان وزيرا للتعليم في عهد حكومة الملك 
لويس فيليب' فكان أول كرسي للقانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة باريس. 


(؟ حدر الإشارة هنا إلى أنه إثر قيام ثورة يولي و/تموز سنة ۱۸۳٠‏ وما ترتب عنها من سقوط الملك شارل العاشر × 165هطت, واختيار لويس فيليب -كنتام] 
ااا (دوق أورليان) ملكا لفرنسا, قرر مجلس النواب بعض البادئ الى تنصل بنظام الحكم, فقرر أن الملك لا بتولى العرش باعتباره منحة من الله أو 
ميراثاً من سلفه, وإنما بتولاه بناء على الإرادة الشعبية, وقام بذلك النظام الملكي الدستوري الذي يستند إلى مساهمة البرلمان مع الملك في حكم فرنسا . ولا 
كان "جيزو" من أعوان املك لويس فيليب, وكان من أول الداعمين لسياسته والعاملين على تأييد حكمه, فلقد أنشأ أول كرسي للقانون الدستوري 
بجامعة باريس سنة ۱۸۳٤‏ , ووضع برنامجاً لدراسته يهدف إلى شرح أحكام الوثيقة الدستورية التي تولى الملك لويس فيليب الحكم على أساسها, وشرح 
ضمانات الحقوق الفردية الملحقة بما. وكان المدف من هذه الدراسة تكوين فلسفة سياسية تؤدي إلى كسب الرأي العام إلى جانب النظام الدستوري 
الجديد لفرنسا والفائم على النظام الملكي النيابي البرلمانى الحر, والذي عرف باسم "النظام البرلماني الأورلياي" نسبة إلى الملك لويس فبليب الذي كان ينتمي 
لل رة وران - 

- ونظراً لأن الحكم في عصر لويس فيليب كان نظام نيابياً حراً, فلقد كان هذا أثره في تعريف القانون الدستوري, فأدى ذلك بالفقهاء في القرن التاسع عشر 
إلى تعريفه بأنه عبارة عن # مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد 2 ظل نظام نيابي حر 4 , وبالنالي لا بيوحد 
القانون الدستوري إلا فى البلاد ذات الأنظمة النيابية الحرة . 

انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة والنظام الدستوري المصري ", مرجع سابق, ص۲۷؛ د. إبراهيم درويش , القانون 


الدستوري " النظرية العامة ", مرجع سابق, ص 7١ , ١9‏ . 


وقد كان أول أستاذ شغل هذا الكرسي هو الأستاذ 'بلغرينو روسي" 150551 PELLEGRINO‏ 
الإيطالي الأصل والذي درس في جامعة بولوني بإيطاليا حيث كان القانون الدستوري يدرس منذ زمن 
طول 


غير أن هذا الكرسي لم يكتب له البقاء طويلاً حيث ألغي مع قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية 
بزعامة لويس نابليون سنة ١8١7”‏ واستبدل به "كرسي القانون العام" حيث امتزجت فيه الدراسات 
الدستورية والإدارية معا إلا أنه مع قيام الجمهورية الثالثة في سنة ٠۸۷١‏ عاد اصطلاح القانون 


الدستوري إلى الظهور مرة أخرى كمادة مستقلة وتقرر تدريسه في قسم الدكتوراه عام ١84857‏ وفي 
قسم الليسانس عام ۱۸۸۹ ومنذ ذلك التاريخ استقر اصطلاح القانون الدستوري في الجامعات 

ومن فرنسا انتقلت تسمية "القانون الدستوري" إلى بقية الجامعات في العالم وبصورة خاصة 
جامعات البلاد اللاتينية ومنها الجامعات المصرية/') ومن مصر انتشرت التسمية فى بقية جامعات 
الوطن العربي. 


الدستورية) إلى أن عهد في ذلك العام إلى الأستاذ الدكتور كمال الغالي بتدريس هذه المادة فآثر 
استخدام تعبير «القانون الدستوري4حرصا على وحدة المصطلحات القانونية العربية(). 


Hauriou, André; Droit Constitufionnel et Institutions Politigue (Paris; Montchrestien, Deuxitme Edition, 1967), 
21.61 [- 614. 


7 تحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون الدستوري بفى مدة طويلة ‏ بالرغم من ظهور الدساتير وإعلانها في دول أمريكية وأوربية عديدة ‏ يدعى 
بالقانون العام, والأرحح أن الأساتذة الإيطاليين كانوا أول من انتبه إلى خصائصه الي نحعل منه علماً مستقلاً عن القانون العام, وذلك ف أواعر القرن الثامن 
عدي , حب حك تيف بعض الجامعات في مالي إبطاليا, في أيام الاحتلال الفر نسي , في فيراري ۴٣۵۲۴‏ وبافيا 22518 ثم بوتوي عموماه280 وزواسا خاصة 
بالقانون الدستوري , باسم Diritto Constituzionale‏ . 

انظر في ذلك: د. أدمون ربّاط؛ الوسيط في القانون الدستوري العام " الجزء الأول " (بيروت؛ دار العلم للملايين, طبعة سنة ,)۱۹٩ ٤‏ ص176, ۱۷٦‏ د. 
ثروت بدوي, الفانون الدسنوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر , مرجع سابق, ص ۸ . 

7 إن عبارة " القانون الدستوري " لم تستخدم في مصر إلا عناسبة صدور دستور ١9‏ أبريل/نبسان سنة ١1577‏ , أما قبل هذا التاربخ فكان الشائع استعمال 
عبارة " نظام السلطات العمومية ' للدلالة على موضوعات القانون الدسنوري, وتعبير " القائون النظامي " أو " القانون الأساسي " للدلالة على الوئيقفة 
الدستوربة ذاتها . 

انظر: د. رمضان محمد بطيخ , النظرية العامة للفانون الدستوري وتطبيقاتا في مصر, مرجع سابق, ص ١9‏ . 

7" انظر: د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة الروضة, طبعة ,)۱۹۹٩۱‏ ص۷ مع الامش رقم ۲ . 


وعلى الرغم من أن اصطلاح "القانون الدستوري" حديث النشأة حيث يرجع استخدامه إلى 
تاريخ حديث نسبيا ناهيك عن شيوع هذا الاصطلاح في الوقت الحاضر بين الدراسات القانونية إلا 
الفقهاء لم يفقو على تحديد الموضوعات التي تدخل في نطاق هذا الاصطلاح نظرا لاختلافهم في 
تعريفه ويرجع الخلاف بين الفقهاء في تعريف القانون الدستوري إلى اختلاف الزاوية التي ينظر ليها 
كل منهم فمن الفقهاء من يعتمد على المدلول اللغوي للاصطلاح ومنهم من يعتمد على المدلول الشكلي 
خاصة بعد حركة تدوين الدساتير ومنهم من يتخذ من المدلول الموضوعي أساسا يستند إليه في تعريف 
القانون الدستوري. 

وسنتحدث فيما يلي عن هذه المدلولات (أو المعايير) المختلفة للقانون الدستوري من خلال ثلاثة 
مطالب رئيسية وفقا لما يأتي: 
المطلب الأول: المعيار اللغوي. 
المطلب الثاني: المعيار الشكلي. 


المطلب الأول 


المعيار اللغوي 

على الرغم من أن كلمة 'دستور" ليست عربية المنبت إلا أنها أصبحت شائعة الاستعمال في 
الوقت الحاضر ويقابل هذه الكلمة في اللغتين الإنكليزية والفرنسية بنفس المعنى اصطلاح 
0012151111111011. وقد حاول البعض من الفقهاء أن يعرف القانون الدستوري مستندا إلى الأصل 
اللغوي لهذه الكلمة فما هو مضمون هذا المعيار؟ وهل يمكن الاعتماد عليه كأساس لتعريف القانون 
الدستوري؟ هذا ما سنبينه من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول 
مضمون المعيار اللغوي 

تطلق كلمة "دستور" فی اللغة الفارسية على عدة معان متقاربة ومنها "الإناء الكبير" لأنه جامع 
يؤخذ منه وقت الحاجة ومنها "الوزير" لأنه أساس من أسس الحكم ومنها كذلك "الدفتر" الذي تجمع فيه 
قوانين الملك وضوابطه أو تكتب فيه أسماء الجند ومرتباتهم؛ ومن هذه المعاني أيضا "الأمساس أو 
الأصل" ومعنى "الإذن أو الترخيص'. 

وقد دخلت هذه الكلمة اللغة العربية في أعقاب اتصال العرب بالفرس بعد الفتح الإسلامي ثم 
شاع استعمال كلمة "دستور" في المصطلح السياسي والدستوري العربي وذلك في مرحلة تاريخية لم 
يحددها المؤرخون على وجه منضبط وصارت تعني "القانون الأساسي الذي يبين أصول نظام 
الحكم'7١).‏ 

ومن معاني كلمة "002151171171101" في اللغتين الإنكليزية والفرنسية: 

التأسيس أو البناء أو التنظيم أو التكوين 
INSTITUTION ESTABLISHMENT BUILDING & COMPOSITION‏ 


انظر: د. بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, بلا تاريخ), ص ۲۸, 4۲۹ د. أحمد كمال أبو المحد, دراسات في 
الفانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة991١),‏ ص١۲‏ . 

وحدبر بالذكر أن معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالفاهرة بُعرّف " القانون الدستوري " بأنه: " اصطلاح يطلق على القواعد التي تشكل 
في مجموعها القانون الذي يتعلق بنظام الحكم في الدولة, فتبين تكوين السلطات العامة وكيفية تشكيلها والعلاقات فيما بين بعضها البعض من ناحية, 
وفيما بينها وبين المواطئين من ناحية أخحرى, بالإضافة إلى تحديد الحقوق والحريات العامة التي يتمتع يما المواطنون ". 
انظر: معجم القانون (القاهرة؛ مجمع اللغة العربية, الطيعة العامة لشؤون المطابع الأميرية, طبعة ,)۱۹۹٩‏ ص ۲۲ . 


كل تنظيم من التنظيمات ابتداءً من الأسرة والجمعيات والنقابات المهنية ونوادي الألعماب الرياضية 
والأحزاب السياسية... وانتهاءً بالدستور العام للدولة('). وطبقاً لهذا المعنى: 

يعرف القانون الدستوري بأنه: «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة 
ومقومات بنائها والقواعد التي يقوم عليها نظامها». 
الفرع الثاني 

من الواضح أن الأخذ بهذا المعنى اللغوي لكلمة "دستور" سيؤدي إلى تعريف القانون الدستوري 
تعريفا واسعا بحيث يمتد إلى كل الموضوعات التي تتعلق بوجود الدولة ومفوماتها وعناصر تكوينها 
وشكلها مما يجعل هذا القانون لا يقتصر على بيان نظام الحكم في الدولة فقط وإنما يمتد ليشمل نظامها 
الإداري والقضائى وأيضاً قوانين الجنسية فى الدولة. 


غير أن هذا المعنى الواسع يصطدم مع الاعتبارات الأكاديمية إذ يطغى مجال القانون الدستوري 
على مجالات استقر العرف وتقاليد الدراسة الجامعية على اعتبارها خاصة بفروع القانون الأخرى(). 

وفضلا عن ذلك فإن الاصطلاحات القانونية لا يجوز تفسيرها تفسيرا لغويا بحتا لأن لكل علم 
لغته كما أن للكلمات الحق في أن يكون لها المعنى الذي جرى على لسان العرف وفي لغة القانون لم 
يجر العرف بل ولم يعرف بتاتا أن لاصطلاح "القانون الدستوري" ذلك المعنى الذي يحمّله إياه 
التفسير اللغوي'. 

وجدير بالذكر أن المعنى اللغوي هو المعوّل عليه في فقه القانون الإنكليزي فتعاريف القانون 
الدستوري لدى الكتاب الإنكليز قد تأثرت بالاعتبارات اللغوية تأثرا ظاهرا إلى حد جعله شاملا لكل ما 
يتصل بالدولة في أساسها وفي تكوينها ونظام السلطات العامة فيها وموضوعات الجنسية أيضا. 


انظلر: 20813011 Kingdom, John; Government and Politics in Britain, An Introduction. (Cambridge, Polity Press, First‏ 
p.29.‏ ,)1991 
0 انظر في ذلك: د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرحع سابق, ص٠۲.‏ 


7'؟ انظر: د. عبد الحميد متولى, المفصل ف القانون الدستوري "الجزء الأول" (الإسكندرية, طبعة96057١),‏ ص"؟. 





حي ابت 


ومن ذلك ما أكده الفقيه الإنكليزي الشهير ألبيرت دايسي (1835-1922) تإع1010 أستاذ القانون 
العام في جامعة أكسفورد 1121177585117 (01780187 في مؤلفه 'مدخل لدراسة قانون الدستور' أن 
القانون الدستوري يشمل: «جميع القواعد التي تنظم توزيع السلطة العليا وممارستها في الدولة 
سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ولذلك فهو يتضمن جميع القواعد التي تحدد الهيئات المتمتعة 
بالسلطة العليا وتنظم علاقة هذه الهيئات بعضها ببعض وتبين الكيفية التي تمارس بها سلطاتها. 
وهذه القواعد تبين نظام توارث العرش وتنظم امتيازات كبير القضاة وتحدد شكل الهيئة التشريعية 
(ما إذا كانت مكونة من مجلس نيابي واحد أو من مجلسين) وطريقة اختيار أعضائها. كما وتتناول 
هذه القواعد أيضا الوزراء من حيث تحديد مسؤوليتهم ومجال عملهم وتحدد الإقليم الذي تمارس 
عليه سيادة الدولة ومن يعتبر من رعاياها أو من مواطنيها»('. 


الوضع العملي للدراسات الجامعية التي لا تتعرض لدراسة القانون الدستوري طبقا لهذا المعنى. 


فان البحث فى تعريف الفانون الدستوري وتحديد معنأه أنخصر فى الفقه الدستوري فى معيارين 
اثنين هما: 


- المعيار الشكلي أو العضوي. 
فما هو مضمون هذين المعيارين؟ وأي منهما يمكن الاعتماد عليه كأساس سليم لتعريف القانون 
الدستوري؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال المطلبين القادمين. 


ق هذا المعين بقوله: 
«Constitutional law, as the term is used in England, appears to include all rules which directly or indirectly affect the‏ 
distribution or the exercise of the Sovereign power in the state. Hence it includes ... all rules which define the members‏ 
of the sovereign power, all rules which regulate the relation of such members to each other, or which determine the‏ 
mode in which the sovereign power, or the members thereof, exercise their authority. Its rules prescribe the order of‏ 
Succession to the throne, regulate the prerogatives of the chief magistrate, determine the form of the legislature and its‏ 
mode of election. These rules also deal with Ministers, with their responsibility, with their spheres of action, define the‏ 
territory over which the sovereignty of the state extends and settle who are to be deemed subjects or citizens.» .‏ 


: il Dicey, A. V; Introduction to the Study of the law of the Constitution (London, Macmillan and co., Limited, Eighth 
Edition, 1915), 22.2, 


المطلب الثاني 
المعيار الشكلي 
تمهيد وتفسيم: 

يرجع ظهور المعيار الشكلي إلى عصر الثورة الديمقراطية التي ابتدات في أواخر القرن الثامن 
عشر وما رافقها من ظهور وانتشار موجة الدساتير المدونة الحديثة وبوجه خاص الدستور الأمريكي 
لعام ١70‏ والدساتير المتعاقبة في فرنسا بعد ثورتها الكبرى'. 

وقد كان لذلك التدوين أثر كبير في تعريف القانون الدستوري حيث ارتبط تعريفه بمصدر 
القفاعدة القانونية والإجراءات التي تتبع في وضعها أو تعديلها وأصبح القفانون الدستوري مرادفا 
لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور'. 

وبالرغم من أن هذا المعيار يتميز بالبساطة والوضوح إلا أنه وجه إليه الكثير من أوجه النقد 

وترتيباً على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المعيار الشكلى في تعريف القانون 
الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار (الفرع الأول) ثم تقدير هذا المعيار (الفرع الثاني) 
الفرع الأول 

ينصرف المعيار الشكلى فى تعريف القانون الدستوري إلى الشكل أو المظهر الخارجى الذي 
نتجسد فيه القاعدة القانونية وكذلك شعل الجهة التي أصدرتها والإجراءات التي اتبعث في وضعها أو 
تعديلها وعلى ذلك يقصد بالقانون الدستوري طبقا لهذا المعيار #مجموعة القواعد القانونية التي 
تتضمنها الوثيقة الدستورية التي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها 


(؟ انظر J‏ ذلك: Dickinson, H T; A4 Companion to Eighteenth-Century Britain (London: Historical Association, Blackwell,‏ 
Part I {Politics and the Constitution), p.4.‏ ,)2002 
7" انظر في ذلك: د. عبد الغين بسيون عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, طبعة ۱۹۹۷), ص 4۲۹٤‏ د. عبد 


الفتاح ساير دابر, الفانون الدستوري, مرجع سابق, .171 


اسم السلطة الكاشسية أو المؤسسة ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تذخاف عضن 
إجراءات القوانين العادية4'. 


وعلى هذا النحو يعني القانون الدستوري تبعا للمعيار الشكلي الوثيقة الدستورية ذاتها بما تتضمنه 
من أحكام وقواعد ويترتب على ذلك وجوب اعتبار كل قاعدة منصوص عليها في صلب هذه الوثيقة 
فاعدة دستورية بينما لا تعتبر كذلك كل قاعدة لم تتضمنها هذه الوثيقة حتى ولو كانت من حيث 
طبيعتها أو في جوهرها قاعدة دستورية/". 


ويخلص الفقه الدستوري تبعا لما سبق إلى القول بأن الأخذ بالمعيار الشكلي في تعريف القانون 
الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى الخلط بين مصطلح القانون الدستوري وبين اصطلاح قانون الدستور 
المطبق في دولة معينة وزمن محدد بحيث تنحصر دراسة القانون الدستوري حسب المعيار الشكلي في 
شرح وتفسير القواعد الوضعية المدونة في وثيقة الدستور أي أن معنى القانون الدستوري يتطابق مع 
مفهوم الدستور أو قانون الدستور7). 
الفرع الثاني 
تقدير المعيار الشكلي 


على الرغم من وضوح المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري إلا أنه وجه إليه الكثير من 
أوجه النقد التى أوضحت عدم كفايته في تحديد مدلول القانون الدستوري؛ ونعرض فيما يلي للمزايا 
التي يتمتع بها المعيار الشكلي وما وجه إليه من انتقادات: 


أولا- مزايا المعيار أ لشكلي: 


أ- يتسم المعيار الشكلي بالتحديد والوضوح في تعريف القانون الدستوري حيث يُعَوّل هذا المعيار 
- كما أسلفنا - على مصدر القواعد الدستورية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها إذ يلزم أن 
تكون هذه القواعد التي تتضمنها الوثيفة الدستورية صادرة عن سلطة مختصة هي السلطة 
التأسيسية وبإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع بشأن القواعد العادية التي تصدر عن 
المشرع العادي. 


97 انظر في ذلك: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري "تحليل النظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص۷؛ د. محمد كامل 
ليلة, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص8 4١‏ د. بكر القبان , دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ٠۲‏ . 

- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري .... , مرجع سابق, ص ۷ و ۸ . 

7" انظر في ذلك: د. عبد الغين بسبون , النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص ۲۹۳, ٤‏ ۲۹؛ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للفانون 


الدستوري وتطبيقاتا في مصر, مرجع سابق, ص ۲٤١‏ . 


ب - يعتبر هذا المعيار بحق أساس فكرة جمود الدستور وسمواه على غيره من القوانين العادية مما 


سي 
ثانا 
+ 


يسهل التمييز بين الفواعد الدستورية وهي الفواعد المدونة في وثيفة الدستور وغيرها من القواعد 


القانونية الأخرى وهي غير المنصوص عليها في الوثيقة ويفرض بالتالي على المشرع العادي 
عدم مخالفة نصو ص الدستور فيما يصدر ه من قو افيف .)١(‏ 
عيوب المعيار الشكلي: 


على الرغم مما يتسم به المعيار الشكلى من مزايا إلا أنه لم يلق استحساناً لدى غالبية الفقه 


الدستوري وذلك لما تضمنه من عيوب كثيرة أدت إلى هجره وتبني معيار آخر غيره هو المعيار 
الموضوعى؛ وتكمن أوجه النقد التى ساقها رجال الفقه لهذا المعيار فيما يل (': 


أ 


المعيار الشكلى يتنكر لوجود دساتير فى الدول ذات الدساتير العرفية: فقد رأينا أن المعيار الشكلى 
لا يتصور وجوده إلا في الدول التي تأخذ بفكرة الدساتير المدونة أو المكتوبة ونتيجة لذلك فإن 
- كإنجلترا مثلا - لا يتصور أن يوجد بها قانون دستوري مع أن المسلم به أن لكل دولة دستورا 
- عرفيا كان أم مكتوبا - يبين كيفية ممارسة السلطات العامة لوظيفتها في الدولة. 

المدونة أو المكتوبة إذ إن نظام الحكم في أية دولة لا تحدده النصوص المكتوبة في الوثيقة 
الدستورية فقط وانما تشترك فى هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها 
موجودة في قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها مع مرور الزمن. ومن 
ذلك على سبيل المثال ما جرى عليه العمل في لبنان من أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا 
مارونيا ورئيس مجلس الوزراء مسلما سنيًا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيًا فهذه قاعدة عرفية 
استقر عليها العمل رغم أنه لم ينص عليها لا في وثيقة الدستور اللبناني الحالي ولا حتى في أي 
قانون عادي. 


e ا‎ : A) 


هم 


راحع بخصوص هذه الا نتقادات: د. عبد الحميد متولي , المفصل ف الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص٣۷‏ وما بعدها؛ د. إبراهيم عبد العزيز EE‏ 


النظم السياسية والقانون الدستوري ..., مرجع سابق, ص ۸ وما بعدها؛ کو وت بدوي, القانون الدستو رئ تطور الأتظلية الدستورية في مصر, مرحع 


سايق دض + :وما بعدها؛ د. عبد الفتاح ساير داير , القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١75‏ وما بعدها . 


ج- المعيار الشكلي يؤدي إلى تحديد موضوعات القانون الدستوري بصورة تجافي الواقع وتخرج عن 
مفتضى الوضع السليم: فتارة يتحدد مضمون الفانون الدستوري بصورة أوسع مما ينبغي وتارة 
يتحدد بصورة أضيق مما يجب. 

= فمن ناحية يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة توسّع من مفهومه 
الحقيقى بإضفاء صفة الدستورية على موضوعات تنتفى عنها هذه الصفة فكثيرا ما نجد أن وثيقة 
بل تشتمل كذلك على مسائل ليست دستورية من حيث الموضوع أو الجوهر وإنما تتعلق في 
الواقع بقوانين أخرى عادية (كقانون العقوبات أو القانون الإداري أو المالى مثلاً) ومن ذلك مقلا 
أننا نجد أن الدستور الفرنسى الحالى لسنة ٠۹١۸‏ ينص فى المادة /١57/‏ منه على إلغاء عقوبة 
الإعدام وفي أمريكا نجد تعديلا دستوريا صدر عام ١1١9‏ بتحريم الخمور وبمعاقبة الاتجار 
فيها وكذلك تعاطيها وفي جمهورية مصر العربية نجد أن المادة /١1/‏ من دستورها الحالي 
المعدل سنة ۲٠٠۷‏ تنص على أن "تقسّم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون 
لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللامركزية...". 


وكما هو واضح فإن الحالتان الأولى والثانية كان يجب النص عليهما في (قانون العقوبات) لا 
في وثيقة الدستور كما أن الحالة الأخيرة كان يجب النص عليها في القانون الإداري (قانون الإدارة 
المحلية) وذلك لأنها لا تتصل بتنظيم السلطات العامة في الدولة أو بنظام الحكم تلك المسائل توصف 
عادة أنها 'دستورية شكلا لا موضوعا". 


7 ننص المادة /١  /‏ من الدستور الفرنسي الحالي على أنه: " لا يجوز الحكم بالإعدام على أي فرد ", وقد أدرحت هله المادة الجديدة في صلب 
الدستور الفرنسي (في الباب الثامن منه المخصص للسلطة الفضائية), وذلك عوحب الفانون الدستوري رقم ۲۰۰۷ ۲۳۹ الصادر في ۲۳ فبراير/)شباط 
¥+ . 
وفيما بلي النص الحرفي هذه المادة باللغة الفرنسية: 

Article 66-1: "Nul ne peut être condamné û la peine de mort" 
والذي بنص‎ ١419 بناير/ كانون الثاي سنة‎ ١5 و كان ذلك عوحب التعديل الثامن عشر لدستور الولابات المتحدة الأمريكية, الذي تمت المصادقة عليه في‎ "7 
على أنه: # بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع‎ 
المناطق الخاضعة - - لسلطانها أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب #, إلا أن هذا التعديل قد ألغى فيما بعد يمفتضى التعديل‎ 
.197 الدستوري الحادي والعشرين الذي ثم إقراره في الخامس من ديسمبر/كانون الأول عام‎ 
The Constitution of the United States with Index and The Declaration of Independence, 02. 1 p.28. انظر:‎ 


اح ب 


ويرجع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى إدراج مثل هذه الموضوعات العادية في صلب 
الوثيقة الدستورية إلى مجرد الرغبة في أن تتمتع النصوص المنظمة لها بما تتمتع به النصوص 
الدستورية من جمود وثبات واستقرار فلا يمكن تعديلها أو إلغاؤها أو المساس بها عن طريق القوانين 
العادية بل يكون ذلك بنفس الطريقة وبإتباع ذات الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور. 


= ومن ناحية أخرى يؤدي هذا المعيار إلى تحديد نطاق القانون الدستوري بصورة تضيّق من 
مفهومه وذلك بنفي صفة الدستورية عن أحكام تعد دستورية بطبيعتها؛ فالوثيقة الدستورية وإن 
كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث موضوعها أو جوهرها الا أنها لا تتضمنها 


وبعبارة أخرى فإن هناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام الحكم 
وبالسلطات العامة في الدولة لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية ذاتها وإنما 
خارجها سواء في قانون عادي/) صادر من البرلمان (مثل قانون الانتخاب في أغلب الدول ومنها 
سورية ومصر وفرنسا) أو في عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب . 


7 فعلى سبيل المثال, لم تخدد الدستور اللبناق الخالي الصادر في ۲۳ أيار سنة ١9+‏ مدة ولاية المحلس النيابي .وإئما حلدها قانوت الانتخابات النبايية رقم 
١‏ الصادر بناریخ 5 /1/ ۲٠٠١‏ , حبث تنص المادة الأولى مته على أن: «يتالف مجلس التواب من مائة وثائية وعشرين عضوأ وتكون مدة 
ولايتهم أربع سنوات بخ 0 يت 

= وينتقد القمّه اللاستورع وا او تحديد مدة الخلس النيابي عن طريق القانون العادي, ويرى أن " تحديذ مدة الوكالة البرمانية هي من الأمور الجوهرية 
في ننظيم السلطات العامة , وكان يجب على الدستور اللبنان أ يوالحهها بعس نهل اقسلا خي أن فك مسال ديد للع تورات جم مت ركه اة 
صاحبة المصلحة فبه, وبديهي أن البرلمان ‏ لو ترك وشأنه ‏ فإنه سيكون أكثر مبلا إلى إطالة هذه المدة لأكبر وقت مسنطاع" . 

انظر: د. إبراهيم عبد العزيز شبحا, النظم السباسبة والقانون الدستوري "دراسة تحلبلية للنظام الدستوري اللبناي" (بيروت؛ الدار الجامعية, الطبعة الرابعة, يلا 
تاربخ), ص ۷۱۸ . 

('؟ ومن ذلك مثلاً, أنه في فرنسا من المفروض أن يستمع نواب الشعب إلى الرسالة الموجهة إليهم من رئيس الجمهورية وهم وقوف, ولكن حرى العرف 
على أن يدعو رئيس الجمهورية أعضاء البرلمان إلى الجلوس وهو يوحه إليهم رسالته. ليس هناك حلاف في أن مثل هذا العرف هو من طبيعة دستورية, رغم 
أنه لم يرد أي نص هذا الشأن لا قي وثيفة الدستور ولا حن قي أي وثيفة مكنوبة . 

كما بسوق الفقه بعالا عر ينعلق بالفاعدة العرفية الي نشأت في مصر قي ظل دستور عام ١377‏ وال كانت نعطي رئيس الدولة (الملك) الحق في رئاسة 
مخلس الوزراء إذا رغب في ذلك . 

انظر في ذلك: 

د. عبد الحمبد متولي, القآنون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارتة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, طبعة سنة 
83) ض۲ ف الامش . 


د. جورجی شفيق ساری , أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 55 . 


ويُراجع الفقه حكمة ميل المشرع الدستوري إلى عدم إدراج مثل هذه المسائل ذات الطبيعة 
الدستورية في صلب الوثيقة الدستورية إلى الرغبة في إعطاء النصوص المنظمة لها نوعا من المرونة 
وعدم الجمود بحيث يصبح إمكانية تعديلها أيسر مما لو تضمنتها ونظمتها الوثيقة الدستورية. 


د- المعيار الشكلي يتجاهل الفوارق بين النصوص الدستورية وبين واقعها التطبيقي: فمن المعروف 
والمسلم به أن هناك دائما فجوة واختلاف بين النص والتطبيق أي بين ما هو وارد في نصوص 
الدستور وما هو مطبق بالفعل في الواقع العملي ونتيجة لذلك يشير الفقه إلى أن تحليل الأنظمة 
الدستورية لبلد ما يجب أن لا يقف عند حد تحليل النصوص تحليلا نظريا مجردا بل يلزم فضلا 
عن ذلك معرفة ما قد يجري عليه العمل فعلا والكيفية التي يتم بها تفسير النصوص وتطبيقها . 


ومثال الاختلاف بين النص والتطبيق أو بين النظرية والواقع ما كان ينص عليه الدستور 
المصري لسنة ١57١‏ - قبل تعديله سنة ۲٠١٠۷‏ - في المادة الأولى منه من أن «جمهورية مصر 
العربية دولة نظامها اشتراكي...» وفي المادة الرابعة من أن «الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر 
العربية هو النظام الاشتراكي...» وفي المادة الثلاثين من أن «المُلكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد 
بالدعم المستمر للقطاع العام ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية 
في خطة التنمية» في حين أن القوانين التي صدرت منذ بداية عقد التسعينيات من الفرن العشرين تتجه 
نحو اقتصاد السوق أي الاقتصاد الحر الرأسمالي وتشجيع القطاع الخاص والخصخص71). 


ولعل هذا ما دفع المشرع الدستوري المصري مؤخرا إلى الاستجابة لنداءات الفقه المتكررة 
المتعلقة بضرورة مراعاة التغييرات الحاصلة في بنية المجتمع المصري ولاسيما على الصعيد 
الاقتصادي وإجراء مراجعة لكثير من النصوص التي تضمنها الدستور النافذ حتى تكون نصوص هذا 
الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا(). 


7 انظر فى ذلك: د. جور جى شفيق سارى, أصول وأحكام الفانون الدستو ري مرجع سابق, ص١ "١ , ١”‏ د. فنحي فكري, القانون الدستو ر الكتاب 


الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص ١4 , ١‏ . 
7" تحدر الإشارة إلى أنه في شهر مارس/آذار سنة ۲٠٠۷‏ ثم إحراء تعديل دستوري في مصر شل عدد كبير من النصوص الدستورية الي كانت تعتير كثابة " 
حبر على ورق " ولاسيما تلك النصوص الي كانت تفصح عن تبين الدولة الخيار الاشتراكي . 

فعلى سبيل المثال, بينما كانت المادة الأولى من الدستور المصري تنص على أن: " جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي دعفراطي يقوم على تحالف 
فوى الشعب العاملة " أصبحت الآن تنص بعد تعديل ۲٠٠۷‏ على أن: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمفراطي يفقوم على أساس المواطنة", والمادة 
الرابعة الب كانت تنص على أن "الأساس الاقنصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي ...", أصبح نصها الآن: "يفوم الاقتصاد في جمهررية 
مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المحتلفة للملكية ...", والمادة /٠١/‏ الى كانت تنص على أن "الملكية العامة 
هي ملكبة الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام, ويقود القطاع العام التفدم في جميع الحالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خخطة التنمية", أصبح 
الآن نصها بعد التعديل الأخير: " الملكية العامة هي ملكبة الشعب, وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ". 


«- المعيار الشكلي يعجز عن وضع تعريف موحد للقانون الدستوري: فنظرا للاعتماد على مضمون 
الوثيقة الدستورية في تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي فإن موضوعات ذلك 
القانون تختلف من بلد إلى آخر وكذلك تختلف في نفس البلد من زمن لآخر نظرا لاختلاف 
الظروف السياسية والاقتصادية التي تحيط بوضع كل دستور؛ ولا شل أن اختلاف تعريف 
القانون الدستوري باختلاف الزمان والمكان أمر يتعارض مع طبيعة التعريف الذي يجب أن 
يتضمن طبيعة المعرف ومضمونه دون تأثر بالظروف العارضة المحيطة به. 
ونخلص مما سبق إلى أن المعيار الشكلي بقصره مفهوم القانون الدستوري على ما ورد في 
الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم في تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى التحديد 
السليم وبالتالي فهو لا يصلح أن يكون أساسا سليما يستند إليه في تعريف القانون الدستوري وهو ما 
حمل غالبية الفقه الدستوري إلى هجره وتبني معيار آخر غيره هو المعيار الموضوعي فهل يصلح 
هذا الأخير لأن يكون أساساً سليماً يُستند إليه في تعريف القانون الدستوري أم لا؟. 
هذا ما سنبينه في المطلب التالي: 
المطلب الثالث 
المعيار الموضوعي 
تمهيد وتقسيم: 
رأينا في المطلب السابق كيف أن الفقه الدستوري في غالبيته قد هجر المعيار الشكلي في تعريف 
القانون الدستوري نظرا لكثرة الانتقادات التي وجهت إليه كما بيّنا أيضا أن الاعتماد على المعيار 
الشكلي لن يعطينا تعريفا محددا ودقيقا وموحدا للقانون الدستوري إذ سيختلف هذا التعريف من دولة 
إلى أخرى ومن وقت إلى آخر تبعا لاختلاف الوثيقة الدستورية بينما يحتاج القانون الدستوري إلى 


تعريف ثابت ومنضبط وموضوعي وهذا لا يتحقق إلا بالأخذ بالمعيار المادي أو الموضوعي. 


وترتيباً على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا المطلب المعيار الموضوعي في تعريف القانون 
الدستوري من خلال بيان مضمون هذا المعيار (الفرع الأول) ثم تقدير هذا المعيار (الفرع الثاني) 
الفرع الأول 
مصمون المعيار الموضوعي 

يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد 
القانونية بسرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها. 

وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستوري «اجميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أيا 
نذا كا مضحرها سوا تما الوققة الدستورية و المت نلو انق عاد أو كان مصتر ها ارت 
الدستوري74). 
الفرع الثاني 

لا شك أن تعريف القانون الدستوري تعريفا موضوعيا يتميز بالعمومية فهو لا يربط القانون 
الدستوري بدستور دولة معينة ولا يقتصر على ظروفها الخاصة كما أنه يؤدي إلى أن يكون لكل 
الدول بغير استثناء قانون دستوري لأنها جميعها تقيم مجموعة من القواعد لتنظيم السلطة السياسية فيها 
أي كان نوع السلطة وفضلاً عن ذلك فإنه يؤدي إلى استبعاد القواعد غير الدستورية من دراسة القانون 
الدستوري حتى ولو نص عليها في وثيقة الدستور ويعتد لذلك بجوهر وطبيعة المسائل التي تعالجها 
القاعدة الدستورية سواء كانت واردة في وثيقة الدستور أو لم ترد فيها7). 
الدستوري - سواء في فرنسا أو مصر - يأخذون به في تعريف القانون الدستوري ويرجّحونه على 
المعيار الشكلي إلا أن الفقه لم يتفق حول نطاق القانون الدستوري بطبيعته فعلى الرغم من اتفاق 
الفقهاء تقريباً حول اعنبار "نظام الحكم' و 'تنظيم السلطة السياسية" حَجَرا الزاوية في تحديد مدلول 


7 راحع في ذلك: د. إبراهيم عبد العزير شيحا, النظم السياسبة والقائون الدستوري, مرحع سايق, ص *41 د. عبد الغ يسيون عبد الله, النظم السياسبة 


والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص٦4۲۹‏ د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص٦۷‏ وما بعدها؛ د. ثروت بلوي, 
القانون النشتو اف تكو الانغلفة الد ست رة مرجع سابق, ص4 ؟؛ د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص۷٥‏ . 
7" انظر: د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 5" , 307 . 


هذا القانون إلا أنهم قد اختلفوا بصدد الطبيعة الدستورية لبعض الموضوعات ويكاد ينحصر الخلاف 
بينهم في موضوعات ثلاثة نبينها بإيجاز فيما يلي: 
ولا موضوع الدولة: 

اختلف الفقه الدستوري حول طبيعة نظرية الدولة وما إذا كانت تدخل ضمن نطاق موضوعات 
القانون الدستوري أم لا؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن الفقه قد انقسم في هذا الشأن 
إلى اتجاهين مختلفين أحدهما موسّع لهذا النطاق والآخر مضيّق له: 


-١‏ ذهب فريق كبير من شراح القانون الدستوري إلى إدراج موضوع الدولة ضمن ما يعد دستوريا 
بطبيعته واستند في ذلك إلى حجة مفادها أن القانون الدستوري هو أحد 'فروع القانون العام 
الداخلي" ومن ثم تبرز فيه الدولة بوصفها صاحبة السلطة العامة'. 


7 وين أنضار مهدا لقا O N‏ عو لياف الا ANO Es ga‏ رظنا ENE lal‏ مجوعة القرافة الحق 
تحدد طبيعة أو شكل الدولة (موحٌّدة أو فيدرالية), ونظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي), والمبادئ الأساسية الخاصة بنظام واختصاصات السلطات 
العامة الكبرى, والعلاقة فيما بينها ". 


10479111616, Julien, Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions Domat M1ontchreStien, 26 انظر مؤلفه عن الفانون الدستوري:‎ 
édition, 1947, p.268. 


وتكاد تتفق تعريفات أغلب الففهاء سواء قي فرنسا أو مصر مع تعريف الفقيه "لافريير" في المضمون باعتبار أن القانون الدستوري يتضمن القواعد المتعلفة 
بالدولة ونظام الحكم فيها, وإن احتلفت معه في الصياغة . 





ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء في مصر: 

# د. سعد عصفور , المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف , طبعة ۱۹۸۰), ص ۲۹ , وينجه سيادته إلى 
تعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد ال ننظم علاقة الدولة بالفرد من الناحبة السياسية , أي الي تحدد التنظيم السياسي في دولة ما "؛ ومفتضى 
هذا التعريف أن محال القانون الدستوري بشمل موضوعين رئيسين: الدولة ونظام الحكم . 

# د. عبد الحميد متولي , المفصل في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص4"؛ حيث يعرّف الفانون الدستوري بأنه "ذلك الفرع من فروع القانون العام 
الداحلي , الذي يبين نظام الحكم (أي النظام السياسي الداخلي) للدولة, وعلى وجه الخصوص ببين كيفية تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتا وعلاقاتها 
بغيرها من السلطات ". - 

# د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام الدسنوري للجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية, دار المعارف, طبعة ,)١155‏ ص ۷١‏ , حيث أوضح أن المفصود 
بالدستور في ظل المعبار المادي أو الموضوعي هو: " مجموعة الفواعد الي تنظم مزاولة السلطة السياسبة في الدولة, فتنظم شكل الدولة الخارحي والسلطات 
المختلفة فيها , ووظيفة كل منها , والعلاقات فيما بينها " . 

# د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر, مرجع سابق, ص ”١‏ و 47, حبث برى أنه يجب أن ننظر عند تعريف 
الفانون الدستوري على أنه القانون الذي بنظم كافة المسائل الأساسية في المجتمع, وخاصة السياسية منها, ولا يعقل أن تكون الدولة بعيدة عن تلك المسائل . 
وخلص د. رمضان إلى نعريف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد القانونية ذات العلاقة بالدولة , أي القواعد الي تبين شكل هذه الدولة ونوعها , 
ومن ناحبة أخرى ذات العلاقة بنظام الحكم فيها , وهي القواعد الخاصة بتنظيم السلطات العامة وبيان اختصاصات كل منها والعلاقة فيما بينها , وكذلك 
الخاصة بضمان حفوق الأفراد وحرياتهم " . 

# د. جورجى شفيق سارى, أصول وأحكام الفانون الدستوري, الكتاب الأول, مرجع سابق, ص ه؛ حيث يرى أن الفانون الدستوري هو عبارة عن " 
مجموعة القواعد الي تحدد الميادئ الأساسية الين يقوم عليها المجنمع في دولة ما , فتتضمن ببانا لشكل الدولة والأبديولوحية الي يعنمد عليها نظام الحكم فيها 


E 


؟- رفض الد لبعض الآخر من الفقه الدستوري الرأي السابق ورأى فيه توسعة بغير 3" مفتضی لنطاق 
القانون الدستوري؛ وخلص إلى القول بأن نظرية الدولة وأركان وجودها وأشكالها واختلاف 
نظمها السياسية ليست من قبيل الموضوعات ذات الطبيعة الدستورية ومن ثم يجب - طبقا لهذا 
الرأي الذي نؤيده - أن تستبعد من إطار الدراسات التي يعنى بها القانون الدستوري وذلك 9 
دراسة الدولة تهم القانون العام بكل فروعه وليست مو غا اا بالقانون الدستوري فضلا 
عن أن دستور الدولة ليس هو أداة وجود الدولة بل وليس هو شرط هذا الوجود بل على العكس 


فوجود الدولة هو شرط وجود الدستور وهو نتاج هذا الوجود وثمرة من ا 


وينتهي أنصار هذا الاتجاه إلى تعريف القانون الدستوري بأنه: 'مجموعة القواعد القانونية 
الخاصة بنظام الحكم (أي الحكومة) في مجتمع سياسي معين في وقت معين" أو أنه "ذلك الفرع 
من القانون العام الداخلي الذي يحدد نمط نظام الحكم وشكله العام ويبين الهيئات التي تتولى وظيفة 
الحكم ويرسم الخطوط العامة لعلاقات هذه الهيئات فيما بينها من ناحية وفيما بينها وبين المحكومين 
من ناحية أخرى"" أو بأنه "مجموعة القواعد القانونية الخاصة بنظام الحكم في الدولة (الحكومة) 
من الناحية السياسية والتي تنظم التعايش السلمي بين السلطة والحرية7) 


ونوع هذا النظام والسلطات العامة داخله وكبفية تشكيلها واختصاصاها وأدائها لوظائفها وعلاقاتها معطي اقب م ذا لمركز الفرد تجاه تلك 
السلطات, من خلال بيان لحقوقه وواحباته داحل الجتمع " . 

انظر في ذلك: د. طعيمة الحرف, النظرية العامة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 ١؛‏ د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرحع 
سابق, ص57 4١‏ د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص١4‏ . 

97 انظر: د. عبد الفتاح ساير داير, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١٦٠‏ . 

7" انظر: د. طعيمة الجرف , النظرية العامة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص۷ وما بعدها . 


ا ك رمزي الشاعر , الفانون الدستوري ” النظرية العامة .... ' , مرجع سابق, ص٠‏ > ,ا 


ثانيا- الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يستند إليها نظام الحكم: 


على الرغم من اتفاق أنصار المعيار الموضوعي على الاعتراف بالطبيعة الدستورية للقواعد 
التي تتصل بتنظيم السلطات الحاكمة في الدولة وكيفية ممارستها لوظاتئفها إلا أنهم قد اختلفوا بشأن 
الطبيعة الدستورية للقواعد المتعلقة بتحديد الاتجاهات السياسية والافتصادية والاجتماعية التي يسنند 

إليها نظام الحكم في الدولة ‏ وذلك ما بين مؤيد ومعارض لها: 

-١‏ ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الأهداف والمبادئ والاتجامات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يوجهها المشرع الدستوري للسلطات العامة في الدولة كي تسير على هديها في 
رسم السياسة العامة للدولة في وقت معين لا تعتبر من قبيل الموضوعات الدستورية بطبيعتها 
لأنها مجرد مبادئ لا تنتمي بذاتها إلى أحكام القانون الوضعي ومن ثم تتجرد من صفة الإلزام 
الفوري ولا تعتبر بالتالي قواعد ملزمة ويقتصر دورها على توضيح معالم المجتمع وتوجيه 
مناهج النظام فيه كما أنها بالإضافة إلى ذلك لا علاقة لها بنظام الحكم في الدولة ولا تتصل 
بتنظيم السلطات العامة فيها. 


وعلى ذلك فان مضمون القواعد الدستورية يجب أن ينحصر فى نطاق السلطة العامة من حيث 
تأسيسها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظائفها وألا يتعدى ذلك إلى المذهب 
الفكري أو الفلسفي الذي تعتنقه الدولة (). 


0 وول أمقلة الوص الى دد الانجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة, نذكر بعضا مما تضمته الدستور السوري الخالى لسنة 141398 في الباب 
الأول منه تحت عنوان " المبادئ الأساسية ", وبوحه خاص ف المبادئ الاقتصادية والتعليمية والثقافية, حيث بنص على أن: «الجمهورية العربية السورية دولة 
دبمقراطية شعبية واشتراكية ... الخ», و «الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدقا الشاملة» (مادة ١‏ فقرة 
| و ,)٣‏ و «الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال» (مادة ١١‏ ففرة ,)١‏ و «الثقافة القومية 
الاشتراكية أساس لبناء امجتمع العربي الاشتراكي الموحد, وهي قدف إلى تمتين القيم الأخلاقية, وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير اجتمع وخدمة 
فضايا الإنسانية ... الخ» (مادة ۲۳ ففرة ,)١‏ و «تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات واجالس اخحددة بالقوانين في تحقيق 
الأمور التالية: ١‏ بناء امجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه ۲ تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي ... الخ4» . 

ومن أتضار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال: د. محسن. خليل , النظم السباسية والقاتون الدستوري. (الإسكتدرية؛ منشأة المعارف, الطبعة الثاتية, 
11, ص 455 وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .. , مرجع سابق , *8؛ د. رمزي الشاعر, الفانون 
الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص ١4؛‏ د. بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ه#؛ د. 


فنحي فكري, القانون الدستوري " المبادئ الدستورية العامة ", مرجع سابق, ص١٠‏ . 


؟- ذهب جانب آخر من الفقه - بحق - إلى القول بأن النصوص التي تتضمنها الدساتير عادة 
وتجسد الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تسترشد بها السلطات العامة عند 
مباشرتها لوظائفها إنما هي نصوص دستورية مما يندرج في إطار القانون الدستوري في معناه 
المادي أو الموضوعي وذلك لان قواعد القانون الدستوري لا تقتصر على تنظيم السلطات العامة 
في الدولة وكيفية مباشرة كل منها لاختصاصاتها فقط وإنما تحدد أيضا عناصر الأيديولوجية 
التي يدين بها الدستور أو التي صدر في ظلها سواء أكانت أيديولوجية اجتماعية أم سياسية أم 
اقتصادية؛ تلك الأيديولوجية تعد بمثابة الموجه أو المرشد لنشاط الدولة ككل كما تعد بمثابة 
الإطار القانوني الذي تقر - أو يجب أن تفسر - من خلاله أو على هديه نصوص الدس تور 
ولهذا فإن السلطات العامة لا تستطيع أن تحيد عنها وإلا عد ذلك انتهاكا لنصوص الدستور 
ا 

ثالثا- موضوع السلطة والحرية: 
من الموضوعات التي ثار الخلاف بصددها بين فقه القانون الدستوري خاصة التقليدي منه مقابلة 

بالفقه الحديث موضوع السلطة والحرية حيث أثير التساؤل حول موقف القانون الدستوري من هذا 

الموضوع وما إذا كان يتولى تنظيم السلطة أم تنظيم الحرية أم أنه يتولى تنظيم الأمرين معا؟ في 

الإجابة على هذا التساؤل يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة7"): 

الاتجاه الأول- القانون الدستوري هو وسيلة لتنظيم الحرية: 
اتجه الفقه الدستوري التقليدي إلى الربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر؛ حيث 

ساد الاعتقاد لدى هذا الفقه أن الدستور يرتبط بمضمونه و أنه لا يكفي للقحول يو ةالوو ان 

يتضمن القواعد المنظمة للسلطة السياسية في الدولة وإنما يجب أن يتضمن فضلا عن ذلك القواع د 

التي تكفل حريات الأفراد وتصون حقوقهم!". 


7" ومن أنصار هذا الرأي نذكر على سبيل المثال: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص8 ١؛‏ د. عبد الغ 
یوی عبت الله , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق , ص١٠‏ , 459٠05‏ د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري, مرجع 
سابق, ص 4” وما بعدها؛ د.حمد حسنين عبد العال, القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 1۹۹۲), ص١5‏ وما بعدها؛ د. جورجى 
شضيق ساری, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 5” . 
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7" انظر: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص۲۲ . 


ويتزعم هذ الاتجاه الأاستذذ بوريس مركين - غتزفيتش 
MIRKINE-GUETZÊVITCH‏ 50815 عميد كلية العلوم السياسية بجامعة نيويورك حيث عراف 
القانون الدستوري في كتاب له ظهر في فترة ما بين الحربين العالميتين بعنوان #الاتجاهات الحدينة 
في القانون الدستوري» بأنه 'فن أو آلية تنظيم الحرية" «UNE TECHNIQUE DE LA L18ERTÉÊ»‏ . 


وفي الواقع لم يكن هذا الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر 
وليد الصدفة أو بمعنى آخر لم يأت هذا الربط من فراغ وإنما يستند في أساسه إلى موجة الحركات 
الدستورية التي انتشرت في بدايات القرن الثامن عشر كأثر للفلسفات السياسية التي ارتكزت على 
أفكار القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي وحقوق الإنسان وقد استند هذا الفقه إلى الدستور الأمريكي 
الصادر سنة ١7/1‏ - أقدم الدساتير المكتوبة - الذي وضع على أساس فلسفة المذهب الفردي الحر 
وفكرة الحكومة المقيّدة؛ كما استند أيضا إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر إبان الثورة 
الفرنسية في ۲٠١‏ أغسطس/ آب عام ١84‏ وبصفة خاصة ما نصت عليه المادة السادسة عشر منه من 
أن "كل مجتمع لا يكفل الضمانات الضرورية لحقوق الأفراد ولا يقرر مبدأ الفصل بين السلطات هو 


مجتمع ليس له دستور7(). 


على هذا النحو كان الربط من جانب الفقه التقليدي بين الدستور والنظام الديمقراطي الحر 
فالدستور لا يوجد في نظره الا في الدول التي تؤمن بفلسفة ومبادئ المذهب الفردي الحر ويقوم الحكم 
فيها على أسس ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات الفردية وبالتالي ينتفي وجود الدستور تماما في 
الدول ذات الحكم المطلق أو الشمولي7". 
الاتجاه الثاني- القانون الدستوري هو أداة لتنظيم السلطة: 

ذهب جانب من الفقه الدستوري الحديث إلى القول بعدم صوابية الرأي الذي نادى به الفقه 
التقليدي بالربط بين القانون الدستوري والنظام الديمقراطي الحر وذلك لأن الفكر التقليدي يضيّق كثيرا 
من فغرة الدستور والقانون الدستوري حيث لا يعترف بو جود دستور في خارج البلاد ذات النظام 
الديمقراطى النيابى. 


7 انظر: ,2.27 02.31 Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique,‏ 
انظر المادة السادسة عشر من إعلان حفوق الإنسان والمواطن of the Rights of Man and of the Ci1izen‏ :102171301 الصادر من قبل الجمعية 
الوطنية في فرنسا بتاريخ ۲٠‏ أغسطس/ آب سنة ١785‏ ونصها الآي: 


" Any society in which no provision is made for guaranteeing rights or for the separation of powers, has no Constitution 


: ١ انظر ق .ذلك 3 من رفت عبن ال هاب القانون اللاستورفئ, مرجع سابق, صن‎ ٠ 


ولهذا فإن الفقه الدستوري الحديث يتجه في غالبيته إلى هجر الفكرة التي نادى بها الفقه التقليدي 
ويرى أن كل دولة ينطبق عليها شروط قيام الدولة لاب وأن يكون لها حتما وبالضرورة دستور أيا 
كانت طبيعة نظام الحكم فيها وأيًاً ما كانت الفلسفة التي تدين بها يحدّد شكل الدولة ونظام الحكم فيها 
وبين السلطات العامة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وموقفها إزاء 
المواطنين7('). 

وقد تزعم هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي 'مارسيل بريلو" 25181207 .248101581 الأستاذ في كلية 
الحقوق في جامعة باريس حيث يرى بأن القانون الدستوري يجب أن يعرف كأسلوب يتعلق بفن أو 
بتنظيم السلطة «181110171117 DE‏ 18011210178» أي أنه: 'القانون الذي عن طريقه يتم 
تأسيس السلطة السياسية ويتحدد كيفية ممارستها وانتقالها في الدولة7"؛ وقد أيد العميد جورج فيدل 
هذا الاتجاه الذي يربط بين القانون الدستوري والسلطة(). وبذلك يوجد القانون الدستوري طبقا لهذا 
الاتجاه في دول النظام الديمقراطي وفي دول الحكم المطلق أو الشمولي على حد سواء ولم يعد وجود 
الدستور مقتصرا على البلاد ذات الأنظمة الديمقراطية الحرة 9). 
الاتجاه الثالث- القانون الدستوري هو فن التوفيق بين السلطة والحرية: 

ظهر اتجاه ثالث في الفقه الدستوري الحديث يهدف إلى التوفيق بين السلطة والحرية 
DE LAUTORITÊ ET DE LA LIBERTÊ‏ 002011147101 14 وهذا الاتجاه يتزعمه الفقيه 
الفرنسي الأستاذ "أندريه هوريو" الذي يرى أن إالقانون الدستوري في جوهره هو فن التوفيق بين 
السلطة والحرية في إطار الدولة74). 


«LE DROIT CONSTITUTIONNEL EST ESSENTIELLEMENT LA TECHNIQUE DE 
LA CONCILIATION DE LAUTORITEÊ ET DE LA LIBERTÊ DANS LE CADRE DE 
LETATD. 


7" انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستورئ: مرجع سابق, ص 15 . 
¢ انظر : 2 ,1963 Prélot, Marcel; Institutions politigues et Droit constitutionnel, Paris, Dalloz,‏ 


وقد عبر بربلو عن ذلك بقوله: 
زر . La science des rêgles juridiques Suivant lesquelles s'établit s'exerce et se 170471511121 le pouvoir politique»‏ 


Vedel Georges; «Cours de Droit constitutionnel et d'Institutions politiques», Les Cours de Droit, 1961, p.8. و انظر:‎ 


7 انظر: د. عبد الغن بسيو عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص ۲۹۹ . 
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وعلى هذا الأساس رفض الأستاذ أندريه هوريو تحديد مهمة القانون الدستوري في تنظيم الحرية 
فقط أو في تنظيم السلطة فقط و رأى أن المهمة الأساسية للقانون الدستوري تتحدد في إيجاد الحل 
التوفيقي بين ضرورة وجود السلطة وضرورة ضمان الحريات الفردية وذلك لأن ممارسة السلطة 
ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق المصلحة العامة وبالتالي مصلحة جميع المحكومين كما 
أن الحرية ليست مطلقة بلا حدود بل لابد من حدود وضوابط معينة لممارستها بواسطة سلطة منظمة 
وإلا انقلبت بالضرورة إلى نوع من الفوضى :741812©1111("). 

ولا شك عندي أن ما ذهب إليه الأستاذ هوريو هو الاتجاه الأفرب إلى المنطق والصواب إذ لا 
يعقل أن تنحصر موضوعات القانون الدستوري في تنظيم السلطة فقط دون أن تتناول القيود التي 
توضع على هذه السلطة والتي تشكل ضمانة لحماية حقوق الأفراد وضمان حرياتهم وإلا أصبحت 
سلطة تحكمية استبدادية وذات الشيء أيضا بالنسبة للحرية حيث لا يعقل أن تكون هي محور دراسات 
القانون الدستوري دون أن توضع حدود وضوابط معينة لكيفية مباشرتها من قبل الأفراد وإلا تحولت 
هذه الحرية بالتالي إلى فوضى/". 

ولهذا فقد قيل بحق أن الحرية لا تزدهر إلا إذا قامت السلطة برعايتها والدفاع عنها والسلطة 
يجب أن تباشرها الهيئات الحاكمة في حدود معينة لا تجاوزها وهو ما يقوم به القانون الدستوري حيث 
يعمل على حماية الحرية والسلطة معا وذلك بإيجاد نوع من التوازن بينهما بحيث لا تطغى إحداهما 
على الأخرى وصولا إلى تحقيق التعايش السلمي فيما بينهما/". 


7“ انظر: .28 ,22.27 ,02.631 ,..... ...... Hauriou, André; Droit Constitutionnel‏ 
7 لعن كانت الدساتير في الدول المتقدمة قد نححت فى تحقيق أهدافها بإقامة توازن بين السلطة والحرية عا بضمن إقامة أنظمة دعقراطية تكفل حسن استقرار 
امجتمع ورفاهيته, فإن الأمر بكاد يختلف في دول العا نم النالث ‏ رغم إكاننا بأن هذه الدول لا تقيم أنظمة سباسية على درحة واحدة سواء من حبث اتصاها 





بالفكر الدعقراطي أو بعدها عنه ‏ حيث فشلت دساتيرها في تحقيق هذه الأهداف وأصبحت هذه الدساتير تعبر عن آلبات ممارسة السلطة ونغْوّفها على 
حساب حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية, بل إن هذه الدساتير لا تحظى بالاحترام الواحب من قبل الحكام في مثل هذه الدول, فهي لا تمثل أكثر من إطار 
شكلي بستطيع الحاكم أن بطوّعه لرغباته وسلطاته . 

راحع في ذلك: د.جابر حاد نصار, الوسبط في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة ,)۱۹۹٩‏ ص ۳۸ ,۳۹ . 

'؟ انظر في ذلك: د. محسن خليل, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4 8؛ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للفانون الدستوري 


وتطبيفاتها في مصر, مرجع سابق, ص١4‏ , ١4؛‏ د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص۷۹ , 6٠١‏ . 


ك رأينا في تعريف القانون الدستوري: 

بعد دراستنا للمدلولات أو المعايير المختلفة للقانون الدستوري فاننا اة تة صلاحية 
المدلول اللغوي كأساس سليم يعتمد عليه في تعريف القانون الدستوري ومن ثم لا يبقى أمامنا سوى 
الأخذ بالمدلول الشكلي أو بالمدلول الموضوعي. 


وإذا كان معظم الفقهاء سواء في فرنسا أو مصر يأخذون بالمعيار الموضوعي في تعريف 
القانون الدستوري ويرجحونه على المعيار الشكلي فإننا نرى مع البعض أن هذا المعيار غير 
منضبط() ويقوم على أساس مرن فضفاض' وبالتالي لا يمكنه أن يعرف القانون الدستوري تعريفا 
صحيحا وليس أدل على ذلك من اختلاف أنصاره حول الموضوعات التي تعتبر دستورية بطبيعتها 
والتي تمثل موضوع القانون الدستوري. 


ثم لنا أن نتساءل مع جانب من الفقه7) عن الأثر القانوني الذي يمكن أن يترتب على اضفاء 
الصفة الدستورية على نص ورد في قانون عادي (كقانون الانتخاب مثلا) في دول الدساتير الجامدة؟ 
هل يمتنع تعديله إلا بإتباع ذات الإجراءات التي يُعدّل بها الدستور؟ وهل يثير الخروج على هذا النص 
الحق في مراقبة دستورية القوانين؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على إدراج نص في الدستور 
يفتقد الطبيعة الدستورية؟ هل يمكن تعديله بقانون عادي؟. 


إن الإجابة في الحالتين لابد أن تكون بالنفي فلا يمكن تعديل النصوص الدستورية بطبيعتها إذا 
وردت في قوانين عادية بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور بل تعامّل معاملة القوانين العادية 


7 انظر: د.حابر حاد نصار, الوسبط في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص٠۲‏ . 

"" يمكن توجبه النقد إلى المعبار الموضوعي من زاوبتين رئيسيتين: 

الأولى: إن التجاهل التام للمعبار الشكلى بترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام إدحال العديد من الموضوعات الي لا تعد من طبيعة دستورية ضمن نطاق 
الفانون الدستوري, وكذلك إغفال أو إخراج بعض الموضوعات الي تعد من طبيعة دستورية من نطاق هذا الفانون, وذلك حسب الأهواء السياسية 
والاتحاهات الفكرية السائدة . 

الثانية: بترتب على التميز بين ما هو دستوري وما هو غير دستوري, أن يحاط الأول بعناية خاصة من حيث الإصدار والتعديل والإلغاء, ومن ثم أن سمو 
على غبره من النصوص الفانونبة, والأخذ بالمعبار الموضوعي على إطلاقه, دون الالتفات إلى مكان ورود هذه النصوص, سيكون له نتائج عملية شديدة 
الخطورة . 

راحع في ذلك: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ منشورات جامعة دمشق, مطبعة الروضة, طبعة سنة |۲٠٠٤‏ 
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7" راحع في ذلك: د. جى الجمل, النظام الدستوري المصري مع مقدمة في دراسة المبادئ الدستورية العامة (القاهرة, دار النهضة العربية, طبعة سنة 
6 ص 9١؛‏ د.جابر جاد نصار, الوسيط ف القانون الدستوري, مرجع سابق, ص 5؟؛ د. عمر حلمي فهمي , القانون الدستوري المفارن, مرجع 


سابق, ص 47١‏ د. امد كمال أبو المحد, دراسات في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص٦۲‏ . 


عن طبيعتها غير الدستورية إذ لا يمكن تعديلها إلا بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل الدستور. 


وحاصل القول أن هذه التساؤلات تؤدي إلى عدم جدوى الاستناد إلى المعيار الموضوعي في 
ظل وجود دستور مكتوب وجامد غير أنه في الدراسة الأكاديمية للقانون الدستوري إذا كان يجب 
الأخذ بالمعيار الموضوعى فلا يجوز تجاهل المعيار الشكلى لأنه من الصعب الاعتراف لقاعدة ما 
بأنها دستورية إذا خرجت عن إطار الوثيقة الدستورية وتبقى في هذه الحالة عديمة الجدوى من حيث 
النتائج العملية. 


فهناك العديد من القواعد العرفية ذات الطابع الدستوري طبفت على مدى طويل من الزمن غير 
أن حرمتها قد انتهكت ذات يوم ولم تستطع من الناحية القانونية أن تحظى بالاحترام الحقيقي إلا 
بإدخالها في صلب الوثيقة الدستورية(". 


ومن الأمثلة المعروفة (قاعدة عدم جواز انتخاب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية لفثرة 
رئاسية ثالثة) وهي قاعدة عرفية نشأت عندما امتنع جور ج واشنطن GEORGE WASHINGTON‏ 
- وهو أول رئيس لدولة الولايات المتحدة الأمريكية تولى الرئاسة ما بين عامي ۱۷۸۹ و ۱۷۹۷) 
- عن ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة لولاية ثالثة الأمر الذي أصبح تقليدا دستوريا استمر فترة 
طويلة - لأكثر من قرن وربع من الزمان - لم يرشح خلالها أي رئيس آخر نفسه للرئاسة لأكثر من 
دورتين متتاليتين إلى أن خرقه الرئيس الأمريكي الثاني والثلاتين فرانكلين روزفلت 
00517 INاFRANK‏ الذي تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية (وذلك ما بين عامي؟” ١6‏ و 
5 ) دون أن يستطيع أحد الطعن بذلك الأمر الذي اقتضى بعد ذلك تعديل الدستور الأمريكي 
وإدخال هذه القاعدة في صلبه(). 


انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سابق, ص5*, ۳۷ . 

"؟ وكان ذلك كوحب التعديل الثائ والعشرين الذي اقترح في 54 مارس/آذار سنة ۱۹٤۷‏ ونمت المصادقة عليه في ۲۷ فبراير/شباط عام ١151١‏ , حيث 
قضى بأنه: «لا يجوز انتخاب أي شخص لنصب الرئيس لأكثر من دورتين كما لا يجوز لأي شخص تفلد منصب الرئيس أو قام يهام الرئيس لأكثر مسن 
سئتين من أصل مدة ولاية انتحب ها شخص آحر رئيساً أن يتتحب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة . ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان 
شل صت الرس لق اراس الكو رس مته الاد :ولا ع آي حص بكرن اغا مضب لرن أن كاكما بأغمال الرس خلال ك الزلابة انين 
تصبح فبها هذه المادة نافذة المفعول من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حن فابة هذه الولاية». 


المبحث الثالث 
تمييز القانون الدستوري عن غيره من المصطلحات والقوانين 

إذا كنا قد انتهينا إلى تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في 
الدولة إلا أن هذا الاصطلاح يختلط أحيانا ببعض المصطلحات الدستورية مما يستلزم تحديد أوجه 
التفرقة بين مفهوم هذه المصطلحات ومفهوم القانون الدستوري. 

ولما كان القانون الدستوري فرعا من فروع القانون العام وجب لذلك إيضاح العلاقة بينه وبين 
غيره من القوانين التي تنطوي تحت لواء القانون العام والتي تشترك معه في دراسة الدولة. 

وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما: 
المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى. 
المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام. 
المطلب الأول 
القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى 

يختلط اصطلاح القانون الدستوري باصطلاح الدستور كما يختلط أيضا باصطلاح النظام 
الدستوري وسنبحث تباعا أوجه الفرق بين هذه المصطلحات الدستورية. 
الفرع الأول 
القانون الدستوري والدستور 

يقصد عادة باصطلاح الدستور «الوثيقة القانونية التي تصدر عن هيئة معينة طبقا لإجراءات 
خاصة تتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وفت معين). ولش 'المقضيو ةك تساف 


الدستور هو الوثيفقة الفانونية ضرورة اضر الدستور فى وثيقة واحدة فمن الممكن أن :كدر 


دستورية (الوثيقة الأولى صدرت في ۲١‏ شباط سنة ١17٠‏ بخصوص مجلس الشيوخ والثانية في ٠١‏ 


علاقة السلطات العامة بعضها ببعض) وتكوّن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة'. 


1.3/2771676, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, 22.2335, 257. 7ك انظر:‎ 





وقد رأينا فيما سبق أن القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي ينحصر في مجموعة القواع د 
القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور وعلى ذلك فإن دراسة القانون الدستوري - وفقا لهذا 
المعيار - تنحصر في شرح وتحليل أحكام ونصوص وثيقة الدستور واستخلاص القواعد القانونية التي 


ويعتبر الدستور بذلك هو المصدر الوحيد للقانون الدستوري وعلى وجه الأخص في الدول ذات 
الدساتير الجامدة ويترتب على ذلك التطابق بين اصطلاحي الدستور والقانون الدستوري في هذه 
لذول. 

إلا أن التفرقة بين الاصطلاحين السابقين تبدو جلية إذا تبنى المشرع المعيار الموضوعي في 
تعريف القانون الدستوري حيث يقصد بهذا الاصطلاح الأخير مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة 
لتر اكان حرو ت د د تق ا ت وق الوق ع باه 
مصدرها العرف الدستوري(). ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الدستور أحد مصادر القانون الدستوري 
حيث يتعين على الباحث في مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في 
الأعراف الدستورية والتشريعات العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية/". 


وأخيرا لابد من الإشارة إلى أن الدستور قد يكون أوسع نطاقا من القانون الدستوري وذلك 
حين يشمل النص على الموضوعات غير الدستورية فلقد تطور مضمون الوثيقة الدستورية ولم تعد 
مقصورة على المسائل المتصلة بنظام الحكم بل أصبحت تشمل مسائل أخرى لا تتصل بنظام الحكم 
وإنما تتصل بالتنظيم القضائي والمالي أو بأهداف سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيقها وقد 
يكون أحيانا أخرى أضيق نطاقا وذلك حين يغفل النص على موضوعات دستورية بطبيعتها وتمثل 
جانبا كبيرا من الأهمية ويتركها للقانون العادي أو للعرف الدستوري وذلك على التفصيل السابق بيانه 
بمناسبة نقد المعيار الشكلي في تعريف القانون الدستوري(".أدى إلى 


7 انظر: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المفارن, مرجع سابق, ص15 , ٩۷‏ . 

وطذا بفرق الفقه الدستوري بين اصطلاحي القانون الدستوري والدستور, على أساس أن القانون الدستوري هو «مجموعة القواعد المتعلقة ببنية الدولة, 
وال ننظم ممارسة السلطة, وتضمن الحفوق الأساسية للأفراد», والدستور هو «هذه القواعد عندما تصدر عن المشرع الدستوري, وتحتويها الوئيقة 
الدستورية» . 

ويفيد هذا التفريق في أنه يجب إعمال المعبار الشكلي عندما يتعلق الأمر بدراسة دستور دولة ما, وإعمال المعبار الموضوعي عند دراسة القانون الدستوري 
كعلم أو كفرع من فروع القانون العام (أي عند دراسة موضوعات القانون الدستوري) . 

انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 


؟ راحع ما سبق ذكره في الصفحات: من ٤٤‏ حى 45 . 


الفرع الثاني 

خضوع السلطة لقواعد تحكم وسائل ممارستها دون أن يكون في استطاعة هذه السلطة تعديل تلك 

القواعد أو الخروج عليها4'. 
وعلى ذلك فإن الدولة لا تكون دستورية أو ذات نظام دستوري إلا إذا وجدت فيها حكومة مقيدة 

لا مطلقة بحيث تتقيد جميع السلطات فيها بنصوص الدستور الذي يعمل على كفالة الحريات العامة 

للأفراد وضمان حقوقهم الأساسية. 

الدول بأنه نظام دستوري وجوب توافر الشروط الآئية(': 

أولا- ضرورة احترام مبدأ المشروعية: الذي يفترض خضوع الجميع - حكاما ومحكومين - للقانون 
بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ولهذا كان 
خضو ع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة القانون أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام 
ديمقراطي سليم وتبعا لذلك لا يوجد النظام الدستوري في الدول ذات الحكومات الاستبدادية إذ لا 
يلتزم حكامها بقواعد القانون ولا يخضعون لأحكامه. 

ثانيا- وجوب تطبيق الدستور تطبيقا سليما وبصفة مستمرة: بحيث يتم تشكيل الحكومة التي تباشر 
مظاهر الحكم المختلفة وتحديد اختصاصاتها طبقا لما ورد في الدستور من أحكام وعلى ذلك فإن 
قيام الحكومة الفعلية (أو الواقعية) ۴۸17 G0UVERNEMENT DE‏ والتي تأتي إلى الحكم 
دون سند دستوري فتستمد كيانها من الأمر الواقع وتتولى سلطاتها خلافآ للقواعد الدستورية 
المقررة في الدستور يتنافى مع قيام النظام الدستوري. 


: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية في مصر , مرجع سابق, ص ۲۷ . 
7" راحع في ذلك: د. رمزي الشاعر, الفانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري", مرجع سابق, ص 47,45؛ د. إبراهيم عبد العزبز 


شيحا , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص51 ل 35؟؛ د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستووئ: مرجع سابق, E‏ 


إن ب 


ثالثا- وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات: ذلك المبدأ الذي ارتبط باسم الفقيه الفرنسي 
'مونتسكيو" الذي كان له الفضل في إبرازه كمبدأ أساسي لتنظيم العلاقة بين السلطات العامة في 
الدولة وكوسيلة لتفتيت السلطة ومنع تركيزها في يد واحد على نحو يهدد حريات الأفراد 
ويعرض حقوقهم للخطر'. 
وعلى ذلك فإن قيام حكومة مطلقة GOVERNMENT‏ 488501171178 يتولى فيها الحاكم جميع 
السلطات تتنافى مع وجود النظام الدستوري حتى ولو كان الحاكم خاضعا في تصرفاته لحكم 
الفانون وضوابطه. 

رابعا- ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وصيانة حرياتهم الأساسية على نحو ما تقضي 
به المبادئ الديمقراطية: هذا ويلاحظ أن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات وهو الشرط الثالث 
من شروط قيام النظام الدستوري أو الدولة الدستورية يتضمن في ذات الوقت كفالة الحقوق 
والحريات العامة للأفراد إزاء السلطات العامة في الدولة. 


خامسا- وجود هيئة فضائية تعمل على كفالة احترام مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج 
عليها: ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان 
الالتزام بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام 
الدستور نصا وروحا. 


س ا مبدأ الفصل بين السلطات Principle of Separation of Powers‏ إلى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر, حيث ظهر في ذلك الوقت 
كسلاح من أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلفة ‏ الي كانت تعمد إلى تر كيز جميع السلطات بين بديها وک و ی ا 
و سلطتهم المطلقة . 

وتنلخخص الفكرة الأساسية الي يقوم عليها مبدأ فصل السلطات في ضرورة توزيع وظائف الحكم الرئيسية: التشريعية والتنفيذية والقضائية على هيعفات 
منفصلة ومتساوية تستفل كل منها عن الأخرى ف مباشرة وظيفتها حن لا تتركز السلطة في يد واحدة فتسىء استعماها, ونستيد بالمحكومين استيدادا ينتهى 
بالفضاء على حياة الأفراد وحقوقهم . وهذه الحقيقة غير حافية على أحد, فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون, ومن خلال التجارب المستمرة, أنها يجنح 
إلى الاستداد إذا ما استائرت بالسلطة, وتترع إلى إساءة استعماطا؛ وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون (1834-1902) 00عكى 0]ه.,آ أحد كار الساسة 
والمؤرخحين البريطانيين السالفين بفوله: «إن كل سلطة مفسدة, والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة» . وإذا كان الجميع متفق على أن السلطة ذات طبيعة 
عدوانية جشعة, وأنه يتوحب بالتالي تفييدها كيلا تتجاوز الحدود المفررة ها, فإن الطريقة المثلى محايمة هذا الخطر تنحصر في توزيع السلطات, حن توقفف 
كل سلطة عند حدها بواسطة غيرها بحيث لا تستطيع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو تستبد بالسلطة, وهو ما عبر عنه مونتسكبو بقوله: إن نظام 
الحكم يجب أن بكون قائما على أساس أن " السلطة تَحُْد أو توقف السلطة Le pouvoir arrête le pouvoir"‏ . 

لمزيد من التفاصيل انظر: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية 'دراسة مقارنة , رسالة سابقة, 


ص 55815 . 


الاح ب 


وواضح من هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء أن النظام الدستوري يرتبط بالنظام الديمقراطي 
الحر؛ فمفهوم النظام الدستوري لا ينصرف إلى مجرد قيام حكومة ونظام سياسي أيا كان شكله وإنما 
الصا ف قق 4 اک اله 

وهكذا يتضح الفرق بين القانون الدستوري والنظام الدستوري فالقانون الدستوري يقصد به 
مجموعة القواعد الخاصة بنظام الحكم في دولة من الدول سواء كان هذا النظام حرا أم غير حر بينما 
يرتبط النظام الدستوري بفكرة النظام الديمقراطي الحر. وقد ترتب على هذا الاختلاف بين 
الاصطلاحين أن كل دولة يوجد بها قانون دستوري ولكنها فد لا تكون ذات نظام دستوري ما دامت لا 
تقوم على حكومة دستورية تتوافر فيها الشروط السالف ذكرها. 

هذا هو الرأي الذي نادى به الفقه التقليدي وهو رأي يصدر عن اعتبارات تاريخية معينة صبغت 
القانون الدستوري بطابع سياسي معين وفلسفة سياسية خاصة!"). 

غير أن الفقه الدستوري الحديث لا يوافق على هذه التفرقة فهو يرى أنه لا ينبغي قصر النظام 
الدستوري على شكل معين من أشكال الحكم أو على صورة خاصة من صور التنظيم السياسي فالنظام 
الدستوري يوجد في كل دولة أيآ كان نظام الحكم فيها سواء كان جمهوريا أو ملكيا أرستقراطياً أو 
ديمقراطيا حرا أو تسلطيا فرديا أو اشتراكيا. 

وواضح أن هذا الاتجاه الأخير الذي نؤيده يسوي بين النظام الدستوري والقانون الدستوري 
ويجعل الاصطلاحين مترادفين ويقضي على الفرق بينهما. - وتبعا لذلك يكون لكل دولة ديمقراطية 
كانت أم غير ديمقراطية - قانون دستوري ونظام دستوري. 
المطلب الثاني 
علاقة القانون الدستوري بغيره من فروع القانون العام 

ذكرنا فيما سبق أن 'القانون العام" ينقسم إلى قسمين كبيرين هما: 
-١‏ القانون العام الخارجي ويطلق عليه 'القانون الدولي العام'. 
"- القانون العام الداخلي ويتفرع عنه كل من: القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي 

والقانون الجزائي. 
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راحع ما سبق ذكره في صه5” و5" (في اشامش). 


د للاخ 


وتشترك فروع القانون العام جميعها في دراسة موضوع واحد هو "الدولة" ويتولى كل فرع منها 
دراسة صورة معينة ومختلفة من صور نشاطها. وقد ترتب على ذلك وجود صلات وثيقة بين مختلف 
هذه الفروع. 

وإذا كانت فروع القانون العام تشترك في دراسة الدولة فإن كل فرع منها له "أصل" نابع من 
القانون الدستوري مما أدى إلى صعوبة التفرقة الدقيقة بين هذا القانون وغيره من فروع القانون العام 
سواء في ذلك القانون العام الخارجي أو الداخلي. 

وسنتحدث فيما يلي عن علاقة القانون الدستوري بكل من القانون العام الخارجي أي القانون 
الدولي العام والقانون العام الداخلي بفروعه الأربعة وذلك من خلال الفرعين الآتيين: 
الفرع الأول: القانون الدستوري والقانون الدولي العام. 
الفرع الأول 
القانون الدستوري والقانون الدولي العام 

يقوم كل من القانون الدستوري والقانون الدولي العام PUBLIC INTERNATIONAL LAW‏ 
الحكم في داخل الدولة أي بتنظيم علاقة الدولة بالأفراد الخاضعين لسلطانها أما القانون الدولي العام 
فيتولى تنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول والهيئات أو المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس 
الأمن وما يتفرع عنهما من مؤسسات وهيئات. 

وواضح من ذلك أن مجال القانون الدستوري يختلف عن مجال القانون الدولي العام فبينما يهتم 
الأول بنشاط الدولة من الناحية السياسية فى المجال الداخلى نجد الثانى يعطى اهتمامه لدراسة أوجه 
نشاط الدولة فى المجال الخارجى. 

إلا أن هذا الاختلاف لا يعني الانفصال الكامل بين القانونين ولئن كان الأصل هو الانفصال فهذا 
لا يحول دون قيام نوع من الاتصال بينهما. 


9" راحع في ذلك: د. رمزي طه الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ....", مرجع سابق, ص8 4 , 494؛ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للفانون 


الدستوري -.., مرجع سابق , 0 1 إبراهيم درو بش, القانون الدستوري النظر بة العافة مرجع سابق , ص١٠‏ 5 25 : 


ٍ0 ب 


ويرجع ذلك إلى أن كلا القانونين يبحث جانباً من جوانب الدولة باعتبارها عنصراً مشتركا 
بينهما. فإذا كان القانون الدستوري كما يذهب بعض أسائذة القانون الدستوري يعالج بصفة أساسية 
تكوين الدولة وبيان سلطاتها وتكوين هذه السلطات فإن ذلك يستلزم بحث موضوع سيادة الدولة من 
حيث كونها دولة كاملة السيادة أو دولة ناقصة السيادة ومن حيث كونها دولة بسيطة أو دولة مركبة اذ 
يتوقف على تحديد نوع الدولة مدى ما تتمتع به من حق في وضع نظامها الدستوري. 

ومن مظاهر الصلة بين القانونين إحالة كل منهما على فواعد الاخر فقد يحيل القانون الدولي 
العام على القانون الداخلي مسألة تحديد القواعد المتعلقة بالجنسية حينما يقوم بتحديد مركز الأجانب 
وتنظيم حقوقهم وواجباتهم. كما قد يحيل القانون الداخلي على القانون الدولي مسألة تعيين طوائف 
الممثلين السياسيين حينما يقوم بتحديد مركز هؤلاء الممثلين السياسيين في الدولة وبيان حقوقهم 
وواجباتهم. 

وفضلا عن ذلك فإن قواعد القانون الدولي العام تتأثر بالنظام الدستوري في الدولة. فالدساتير 
تتضمن عادة نصوصا تنظم تمثيل الدولة في الخار ج وتبين دور البرلمانات واختصاصاتها في 
الشؤون الدولية مثل التصديق على المعاهدات7! والموافقة على إعلان الحرب أو عقد الصلح(). كما 
تتضمن الدساتير النص على مدى قوة المعاهدات في داخل الدولة وما إذا كانت تنفذ من تلقاء ذاتها أم 
تحتاج إلى صدور تشريع خاص يقرر نفاذها. وكذلك إيضاح القيود التي ترد على اختصاص الهيئات 
الحاكمة في تعديل بعض المعاهدات الدولية. 


7" يض المادة ١١١‏ من 'الديتور"السورئ الخال لسنة 15107 على أن: «يعتمد ركس اللمهورية رؤساء الات السياسبة لذى ا حكر سات الأ تة 
وبقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأحنبية لديه» . 

وعلى ذلك فإن رئيس الجمهورية ينفرد بسلطة تعبين وعزل الممثلين السباسبين السوريين عراسيم تصدر منه, كما يقوم باعتماد الممنلين السباسيين للدول 
الأحنبية في الحمهورية العربية السورية . 

٠‏ اض اكاذة 7 ١١‏ عن الدشتور السورق الال على أن وبر ركفن اكور ا انات و الات اة و بها قفا لأحكام الدستور» . كما 
تنص المادة /۷١/‏ فقرة /5/ من الدستور السوري الحالي على أن: «يتولى مجلس الشعب ... إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية الي تتعلق بسلامة الدولة 
رهي معاهدات الصلح والتحالف, وجميع المعاهدات الي تتعلق بحقوق السيادة, والاتفاقبات الي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية, وكذلك 
المعاهدات والاتفاقبات الي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها, أو ال تخالف أحكام القوانين النافذة, أو ال بتطلب نفاذها إصدار تشريع 
حديد» . ووفقا لأحكام النظام الدالى مجلس الشعب السوري, فإن على رئيس الجمهورية أن بحل إلى مجلس الشعب مشروعات قوانين التصديق على هذا 
النوع من المعاهدات والاتفاقيات . ويتلى البيان الخاص ذه المعاهدات والاتفاقبات, ويحال في أول حلسة إلى اللجنة المختصة . وللمجلس بعد ورود تقربر 
اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤحل النظر فبها, وليس له أن يعدل في نصوصها, وفي حالة الرفض أو التأحيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب 
الي أدت إلى الرفض أو التأحيل . 

7" تنص المادة /٠١٠/‏ من الدستور السوري الحالي على أن: «بعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة وبعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب» . 


ولا شك أن الاتجاهات أو الميول السياسية لنظام الحكم داخل الدولة - وهو ما يهتم به القانون 
الدستوري - لها أثرها الواضح في علاقات هذه الدولة بغيرها من الدول فقد تقطع بعض الدول 
علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما أو ترفض الاعتراف بهذه الدولة - وهو مما يهتم به القانون الدولي 
العام - إذا رأت أن مثل هذه الاتجاهات أو تلك الميول السياسية تتعارض ومصالحها القومية العليا أو 
لا تنفق مع ميولها واتجاهاتها السياسية. 


الفرع الثاني 
القانون الدستوري وفروع القانون العام الداخلي 

ذكرنا من قبل أن القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي شأنه في ذلك شأن 
القانون الإداري والقانون المالي والقانون الجزائي وبالرغم من اختلاف القانون الدستوري عن باقي 
أفرع القانون العام الداخلي من الناحية الموضوعية وبالرغم من استقلاله بالتالي عن هذه الأفرع إلا أن 
لهذا القانون صلة وثيقة بكل فرع من الأفرع المذكورة نظرا لاشتراكهم جميعا في دراسة موضوع 
'الدولة" حيث يختص كل قانون بدراسة صورة معينة من صور نشاطها فالقانون الدستوري ينظم 
نشاط الدولة من الناحية السياسية والقانون الإداري ينظم نشاطها من الناحية الإدارية والقانون المالي 
ينظم هذا النشاط من الناحية المالية وينظمه القانون الجزائي من الناحية الجزائية ولذلك توجد 
صعوبات تعترض محاولة التفرقة الدقيقة بين هذه الفروع المخئلفة إلا أن هذا لا يعني استحالة التمييز 
بينها. وهذا ما سنبينه من خلال الآتي: 


"0 ب 


أولاً- القانون الدستوري والقانون الإداري(": 


لا تقنصر العلاقة بين القانونين الدستوري والإداري على مجرد كونهما فرعين لأصل واحد هو 
القانون العام الداخلي بل إنهما يتناولان كذلك دراسة موضوعات كثيرة مشتركة بينهما. 

على أن كلا منهما يتناولها من وجهة نظر مختلفة والفرق بينهما هو الفرق بين 
'الحكومة" GOVERNMENT‏ و"الإدارة" .ADMINISTRATION‏ 

فالإدارة هي مجموع المصالح العامة المنظمة في بلد ما بقصد إشباع الحاجات الجماعية كالعدالة 
والشرطة والتعليم...الخ هذا التنظيم الإداري يفترض وجود تنظيم أعلى يقرر أي المصالح يجب 
إحداثها وأسلوب عملها كما يحدد بشكل عام موقف الدولة من المسائل الكبرى الدولية والداخلية التي 
تنطوي عليها الحياة القومية. 


هذا التنظيم الأعلى هو "الحكومة" ودراسة الحكومة وتركيبها ووظائفها والوسائل التي تستخدمها 
لبلوغ غاياتها وعلاقاتها مع الأفراد تكوّن موضوع القانون الدستوري لذلك كان القانون الدستوري هو 
المقدمة الحتمية للقانون الإداري وكان القانون الإداري تكملة لازمة للقانون الدستوري؛ فهذا الأخير 
يضع المبادئ الأساسية في الدولة وعلى هديها تؤدي الإدارة عملها وفي نطاق هذا القانون يجد الباحث 
عناوين موضوعات القانون الإداري'(". وللفقيه الفرنسي الشهير "بارتلمي" قول مأثور في هذا الصدد 
حيث يقول: إإن القانون الدستوري يبين لنا كيف شيّدت الآلة أو الأداة الحكومية وكيف ركبت 
أجزاؤها أما القانون الإداري فيبين لنا كيف تعمل تلك الآلة أو الأداة وكيف يقوم كل جزء منها 
بوظيفته74). 


((؟ بنضمن القانون الإداري سه[ ©10/711135170447, «جموعة الفواعد الفانونية الى تنظم نشاط السلطة التنفيذية وأعماطًا ومهامها وعلاقاتها بالأفراد». 
و تمارس السلطة التنفيذية 41417707727 12111776 نشاطها ف الدولة عن طريق الادارات العامة 0115 407117713517017 218173 التابعة ضا, فالقانون الإداري 
هو الذي بنظم إذن عمل هذه الإدارات ويحدد علاقاتها فيما بينها ومع الأفراد . وقواعد القانون الإداري لا يجمعها تشريع موحد كما هو الحال بالنسبة 
لأغلب فروع القانون, بل هي توحد في تشريعات متفرقة (كقانون الموظفين, وقانون العاملين الأساسي في الدولة, وقانون الاستملاك, وقانون البلديات 
وقانون ملس الدولة .. الخ), كما أن الكثير من هذه الفواعد بعود الفضل في إيجادها وإقرارها إلى الفضاء الإداري واحتهاداته . 

انظر في ذلك: د. هشام القاسم, المدخل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص٦۸‏ . 

9" انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سابق, ص7١‏ . 


ق 3 إبراهيم درو بش , القانون الدستورئ مرجع سابق, فون أ + 


ن — 


ونخلص من ذلك إلى أنه بالرغم من الصلة الوثيقة بين القانون الدستوري والقانون الإداري فإن 
ذلك لا ينفي تمييزهما عن بعضهما ووجود فوارق تكشف عن استقلالهما وعن تباين دائرة المجال 
الخاص لكل منهما. فإذا كان مجال القانون الدستوري ينحصر في التنظيم السياسي للدولة حيث يتناول 
تكوين السلطة التشريعية واختصاصاتها وعلاقتها بغيرها من السلطات وكذلك المظاهر السياسية لنشاط 
السلطة التنفيذية (وهي التي تعرف ب الأعمال الحكومية) فإن مجال القانون الإداري ينحصر في 
دراسة نشاط السلطة التنفيذية فيما يتعلق بوظيفتها الإدارية (وهو الذي يسمى ب الأعمال الإدارية). 


ثانيا- القانون الدستوري والقانون المالي: 
لم تصبح للقانون المالي ذاتية مستقلة متميزة إلا مؤخرا فلقد كان هذا القانون إلى عهد قريب 
يعتبر فرعا من فروع القانون الإداري إذ أن على وجود الميزانية في الدولة يتوقف قيام الدولة بمهامها 


ويتمثل مجال القانون المالي في تنظيم الميزانية العامة في الدولة والموارد التي تتألف منها هذه 
الميزانية ووجوه الصرف التي تنفق فيها('. 


ورغم التفرقة الواضحة في الوقت الحاضر بين القانون الدستوري والقانون المالي فإن بينهما 
صلات وثيقة. ونلمس ذلك من استعراض التاريخ الدستوري لانجلترا وكيف نشأ البرلمان الإنكليزي 
وتحددت اختصاصاته ونظمت العلاقة بينه وبين الملك مما يوضح العلاقة القوية بين الوظيفة المالية 
للدولة وتدعيم نشأة البرلمانات. ويبين أن أسس علم المالية العامة ومبادئ النظم الدستورية النيابية قد 
تقررت في مناسبات تاريخية واحدة(). 


انظر: د. هشام الفاسم, المدخل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص۸۷ , 488 د. عبد الرشيد مأمون, الوجيز في المدحل للعلوم القانونية, مرجع سابق, 
ع ا 

"' انظر: د. رمزي طه الشاعر , النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرحع سابق, ص 4 . 

وحدير بالذكر أن السلطة التشريعية في جميع دول العالم تتولى أمر إقرار الموازنة والمصادقة عليها . ويرحع حن السلطة التشريعية في اعتماد الموازنة العامة إلى 
نطور طويل وصراع كبير بدأ منذ الفرن النامن عشر ف إنحلترا , حيث بدأ منذ هذا التاربخ تغليب سلطة البرلمان على الملك عند عرض مشروع الموازنة 
العامة, وتأخر الأمر قليلاً في فرنسا حي قيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸4, ولكن المعين اتضح ماما بصدور الدستور الفرنسى لعام 1741 , قفي هذا التاريخ 
عرفت فرنسا العناصر الخاصة بقانون الموازنة ولأول مرة معناه الصحيح. 

وبعد ذلك تأكد حق البرلمان في ضرورة اعتماد الموازنة العامة وانتشر في كل دول العالم . لذلك تحرص دسانير الدول على النص على هذا الحق, وهو ما 
فل دی الصروي ا ا حت لين و اد على اه "ورا خر "المي العا نات ا متب ر اة لعافم ةا ا 
التنمية ". كما نص في المادة /۷٤/‏ من الدستور على أنه: "يجب عرض مشرو ع الوازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية, ولا 
تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها ا مجلس" . 

وإقرار الموازنة هو عرض مشرو ع الموازنة على السلطة التشريعية لدراسته ومناقشته والمصادقة عليه. ويتضمن إقرار الموازنة المصادقة على النفقات والإيرادات 
رار ن مروا وا قيضه الماظة ا ی ا التيق ی لايك ارارق 


ژد — 


ولازالت هذه الصلة التاريخية قائمة حتى اليوم في النظم الديمقراطية حيث يقوم البرلمان 
بالموافقة على الميزانية وإقرارها وكذلك مراقبة الحكومة في تنفيذها كما أنه هو الذي يوافق على 
فرض الضراتب العامة وعقد القروض. فعلى سبيل المثال يقوم البرلمان السوري ممثلا بمجلس 
الشعب بالموافقة على قانون الموازنة العامة وكذلك مراقبة الحكومة في كيفية تنفيذها ومدى مطابقة 
هذا التنفيذ لما تم اعتماده من قبل وذلك عن طريق عرض الحساب النهائي للسنة المالية على مجلس 
الشعب لكي يتم التصويت عليه وإقراره. وهذا ما نصت عليه المادة /87/ من الدستور السوري 
الحالي بقولها: «تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز 
عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على 
الموازنة في الإقرار». 

وحتى تستمر رقابة مجلس الشعب على طريقة تنفيذ الموازنة بما تضمنته من نفقات وإيرادات 
في الأوجه التي خصصت لها طوال السنة المالية قرر الدستور السوري النافذ أنه: «لا يجوز إجراء 
المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون» (') كما فرر اشنا أنه: «يجوز لمجلس الشعب 
بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها»7). 


كما وضع الدستور السوري المبادئ العامة التي تنظم فرض الضرائب فنص على أنه: «لا 
يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون» كما نص أيضا على ضرورة أن: «تفرض 
الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية» (. 

وفضلاً عن ذلك تظهر هذه الصلة بين القانون الدستوري والقانون المالي في أن الأحكام الخاصة 
بموضوعات المالية العامة تتأثر تأثرا مباشرا بنظام الحكم لأن الميزانية تعتبر المرآة السنوية لاتجاه 
الحكم في إدارة البلاد. وعلى ذلك فإن تحديد إيرادات الدولة ونفقاتها يتأثر بالفلسفة الاجتماعية 
والسياسية التي يقوم عليها التنظيم السياسي للدولة ويختلف بالتالي بحسب نظام الحكم السياسي7). 


انظر في ذلك: د. بوسف شباط, المالية العامة, الكتاب الثائ "موازنة الدولة العامة" (دمشق؛ منشورات جامعة دمشق, طبعة سنة ,)۱۹۹٩‏ ص۲۰۸ د. 
السيد عطية عبد الواحد, الموازنة العامة للدولة (القاهرة؛ دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, سنة ,)١555‏ ص7١‏ . 

7“ الماؤة 43 هق اللستور السوري الخال لبيقة 147 

“" اكاوة جر رسع الذسقور الشوري اال لشي 13 .+ 

A O ETE N RAS 

© الكاوة '/3 1 فن الدستور السوري الخال لينة 13۷۴ . 


7" انظر: د. رمزي طه الشاعر , النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 4ه . 


— 04۹ 


ثالث - القانون الدستوري والقانون الجزائي (قانون العقوبات)(": 

رغم أن مجال القانون الجزائي واضح ومحدد حيث ينظم العلاقة بين الدولة والفرد بمناسبة 
جريمة ارتكبها فيشمل بذلك تحديد الجرائم التي يعاقب عليها القانون والعقوبات المقررة لكل منها 
الأمر الذي يعني استقلاله عن القانون الدستوري بما لا يدع مجالا للخلط بينهما فإن هذا لم يمنع من 
وجود صلات وثيقة بين هذين القانونين فإذا كان القانون الدستوري يعالج نظام الحكم في الدولة من 
حيث بيان أهدافه والأسس التي يقوم عليها فإن القانون الجزائي هو الذي يحمي هذا النظام من 
الاعتداء عليه وذلك من خلال ما يقرره من عقوبات لمن يحاول تقويض هذا النظام أو هدم أسس 
بنبانه. 


ومثال ذلك النصوص التي تضمنها قانون العقوبات السوري المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن 
الدولة كالجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي (كالخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة 
بالعدو والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي) وكذلك أيضا الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
الداخلي (كالاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة أو منع السلطات القائمة 
من ممارسة وظائفها الدستورية أو إثارة الحرب الأهلية أو النعرات المذهبية أو الحض على النزاع 
بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة أو العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو 
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو عسكرية أو النيل من مكانة الدولة المالية)7). 


)1( ا ٤‏ 0 ا 0 ١ 20 ١‏ 
راحع في التفاصيل: د. احمد فتحي سرور, القانون الجنائي الدستوري (القاهرة؛ دار الشروق, الطبعة الثانية, سنة ,)۲٠٠١۲‏ ص ۲١‏ وما بعدها . 


"' بعرّف القانون الجزائي بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة لبيان الأفعال التي تستوجب التجريم, ولتحديد الجزاءات والعدابير 
المستحقة على مرتكبيها, والإجراءات الملائمة لملاحقتهم ومحاكمتهم وتنفيذ الجزاء والتدبير فيهم». ويستفاد من هذا التعريف أن الفانون الجزائي يتألف 
من نوعين من القواعد: 

" القواعد الحزائية الموضوعية: وتتألف من شفين: الأول بتضمن " العكليف ", أي تحديد أنواع السلوك الإحرامي (الإيجابي أو السلي), والثاني يحتوي‎ ١ 
الجزاء " أي مؤيد الفاعدة القانونية . ويسمى الفانون الجزائي الموضوعي في أكثر البلدان ب "قانون العقوبات", كما هو الحال في سورية ومصر وفرنسا,‎ 
. ويعلق عليه أحيانا "قانون الجزاء" كما هو الحال في الكوبت, أو "القانون الجنائي" كما هو الحال في انحلترا‎ 

؟5 القواعد الحزائية الشكلية: ونعرف ب "قانون الإجراءات الجنائية" أر "قانون أصول اخاكمات الجزائية", وبتضمن هذا القانون مجموعة الفواعد 
والإحراءات الي تطبفها أجهزة العدالة الجنائية في أعمال استقصاء الجرائم والملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب والتدبير . 
انظر في التفاصيل: د.عبود السراج, المبادئ العامة في قانون العقوبات " نظرية الجرعة " (دمشق, منشورات جامعة دمشق مركز التعليم المفتوح, الطبعة 
الثانية 4 ٠٠‏ */ه8٠١5),‏ ص۳۲ وما بعدها . 

7" راحع في التفاصيل: قانون العفوبات السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم ۱٤۸‏ تاربخ ١143/5/55‏ (الكتاب الثاني, الباب الثاني, الفصلين الأول 


OT AT والنان , الماد‎ 


كما يعمل القانون الدستوري على توجيه قانون العقوبات وتحديد نطاقه حيث يسهم الدستور من 
خلال الحريات والحقوق التي يكفلها (الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور السوري النافذ) في 
تحديد محل الحماية الجنائية كذلك يسهم القانون الدستوري في تحديد العفو عن العفوبة حيث يجيز 
لرئيس الجمهورية منح العفو الخاص أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية 
(المادتين ٠٠١‏ و١١٠٠‏ من قانون العقوبات السوري) كما يسهم الدستور في تحديد نطاق قانون 
العقوبات من حيث تحديد الجرائم التي تمس حرية ونزاهة الانتخابات العامة ومعاقبة الأفعال التي من 
شأنها أن تعوق السوريين عن ممارسة حقوقهم أو واجباتهم المدنية والأعمال التي ترتكب بهدف التأثير 
في اقتراع أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام عن طريق اللجوء إلى أساليب الترغيب 
والترهيب وكذلك أيضا معاقبة العابثين بإرادة الناخبين وكل من يحاول التلاعب بنتيجة الانتخابات أو 


تزويرها!". 


وإذا كانت المبادئ والقواعد الدستورية تحدد طبيعة العلاقة بين الفرد والدولة والتي تحكم 
مضمون قواعد القانون الجنائي لكي تجعلها أكثر انضباطا مع الإرادة العامة للشعب المتمثلة في 
الدستور وتأكيد حماية (الحقوق والحريات الفردية) و(المصلحة العامة التي تمس كيان الدولة) من 
خلال إحداث توازن فيما بينها فإنها تسهم - من ناحية أخرى - في تكوين القانون الجنائي فهي ليست 
مجرد جزء من القانون الدستوري بل إنها تجاوز هذا النطاق لكي تسهم في تحديد مضمون القانون 
الجنائي ذاته("). 

فالنصوص الدستورية تتضمن هي الأخرى انا متعلقة بالقانون الجزائي ومحددة للمبادئ 
الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الدولة في التجريم والعقاب ومثال ذلك النص في الدستور على مبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني)!" ومبدأ عدم رجعية القوانين 
الجزائية (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها اثر رجعي 
ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك)7) ومبدأ افتراض البراءة في الإنسان (كقل 
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم) إلى غير ذلك من المبادئ المتعلقة بالتشريعات الجزائية. 


7" راحع في التفاصيل: قانون العقوبات السوري (الكتاب النان, الباب الثاني, الفصل النانئ, المواد: من ۳۱۹ حين 514") . 
انظر في ذلك: د. أحمد فنحي سرور, القانون الحنائي الدستوري, مرحع سابق, ص", ۷ . 

77" لكاوة السو ر االو رئ اال اة اق 

7" ماده | تمع اون الو ع كال 1 
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وأكثر من ذلك فقد يخضع العمل الواحد لقواعد القانون الدستوري والقانون الجزائي معا ومشال 
ذلك القيام بانقلاب ضد الحكومة فإن فشل القائمون به خضعوا لأحكام القانون الجزائي وإن نجحوا 
اعتبر هذا النجاح عملا دستوريا وحكمته القواعد الدستورية خاصة فيما يتعلق بالأحكام المنظمة 
للحكومة الفعلية (أو الواقعية) بل وقد يؤثر هذا النجاح في بقاء الدستور أو سقوطه كلا أو جزءا'. 
وواضح من هذا مدى الصلة الوثيقة بين كل من القانون الدستوري والقانون الجزائي وإن كان 
هذا لا ينفي استقلال كل منهما عن الآخر. 
الفصل الثاني 
مصادر القانون الدستوري 
تمهيد وتفسيم: 
يفصد بمصادر القانون بصفة عامة ' المنبع الذي تخرج منه الفاعدة القانونية ' أي من أين ا 
هذه القاعدة:؟ ويقسم الفقه هذه المصادر الى مصادر تاريخية ومصادر اجتماعية ومصادر رسمية 


ولاشك أن الذي يهمنا في دراستت ا لمصادر القانون الدستوري 
OF CONSTITUTIONAL LAW‏ 50112085 هو تحدي د المصادر الرسمية 


۴٥RMA1 5+5‏ التي تستقي منها قواعد القانون الدستوري أحكامها في النظم الدستورية 
المختلفة أما بالنسبة للمصادر الأخرى (التاريخية والاجتماعية والتفسيرية) فإننا نحيل القارئ في 
دراستها لمؤلفات أصول القانون وتاريخه وفلسفته. 
ويعرف الفقه المصادر الرسمية 501710175 2023441 بأنها «الوسيلة الشكلية التي تخرج 
بها القاعدة القانونية لتفرض وجودها الملزم على أفراد المجتمع ومؤسساته) أو بمعنى آخر هي 
#الطريق الرسمي الذي تمر به قاعدة السلوك الاجتماعي لكي تدخل في عداد فواعد القانون 
الوضعي) أو باختصار هي «الأصل الرسمي للقاعدة الذي يمنحها القوة القانونية 
THE FORMAL ORIGIN OF A RULE WHICH CONFERS LEGAL FORCE UPON‏ 
THAT RULE.‏ 


انظر: د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص 5ه . 
ا في التفاصيل: د. أحمد سلامة و د. ححمدي عبد الرحمن, الوجيز في المدحل لدراسة القانون, مرجع سابق, ص ۳۹ وما بعدها. 
انظر في ذلك: 


وقد رأينا في الفصل السابق عند حديثنا عن المدلولات المختلفة للقانون الدستوري كيف أن 
المعيار الشكلي بقصر ه مفهوم الفانون الدستوري على ما ورد في الوثيقة الدستورية من أحكام قد ساهم 
في تحديد مدلول هذا القانون بصورة لا تتفق ومقتضى التحديد السليم إذ إن نظام الحكم في أية دولة لا 
تحدده النصوص المكتوبة فى الوثيقة الدستورية فقط وانما تشترك فى هذا التحديد قواعد أساسية أخرى 
ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة فى قوانين عادية أو قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها 
الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل أو 
الإجراءات المتبعة عند إصدارها؛ ولهذا رأينا أن القانون الدستوري وفقا لهذا المعيار يتضمن جميع 
القو اعد القانونية ذات الطبيعة الدسقورية أيا ما كان مضدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدسكورية أو 
نظمت بقوانين عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن المصادر الرسمية للقانون الدستوري تنحصر في أمور ثلانة هي 
الأنبة: 
أولاً- الوثيقة الدستورية المكتوبة: وهي تشكل المصدر الرئيسي للدساتير المكتوبة بصفة عامة سواء 
كانت جامدة أو مرنة. 
ثانيا- القوانين الأساسية: وهي قوانين تصدر عن المشرع العادي أي السلطة التشريعية وتعالج أمورا 
سير السلطات العامة فيها. ولهذه القوانين أهميتها كمصدر تكميلى للقواعد الدستورية فى الدول 
ذات الدساتير المكتوبة. 
ثالثاً- العرف الدستوري: وهو يشكل المصدر الرئيسي للدساتير العرفية إلى جانب دوره في خلق 


Bradley, A.W & Ewing, Keith; Wade and Bradley Constitutional and Administrative Law (London, Longman, 
1 "edition, 1993), 2 


وبناء على ما تقدم سنقسم دراستنا في هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسية نتناول فيها المصادر 
الثلاثة السابقة التي يستقي منها القانون الدستوري قواعده وأحكامه وذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول: الوثيقة الدستورية. 
المبحث الثاني: القوانين الأساسية. 
المبحث الثالث: العرف الدستوري. 
المبحث الأول 
الوثيقة الدستورية 
تمهيد وتقسيم: 

تعتبر الوثيقة الدستورية هي المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول ذات الدساتير 
المدونة أو المكتوبة نظرا لما تتضمنه من قواعد وأصول تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد السلطات 
العامة فيها وترسم لها وظائفها وتضع الحدود والفيود الضابطة لنشاطها وتفرر الحريات والحقوق 
العامة وترتب الضمانات الأساسية لحمايتها. 

ويترادف اصطلاحي الوثيقة الدستورية والدستور ويقصد بهما «الوثيقة القانونية التي تصدر 
عن هيئة خاصة غير الهيئة التي تضع القوانين العادية طبقا لإجراءات خاصة مغايرة للإجراءات 
التي تصدر بها تلك القوانين وتتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت 


0000 


وينبغي أن يكون معلوما أن الوثيقة الدستورية لئن كانت تصدر في معظم الحالات عن هيئة 
خاصة طبقا لإجراءات خاصة إلا أن ذلك لا ينفي وجود بعض الوثائق الدستورية التي لا يتبع في 
وضعها هذه الإجراءات الخاصة وإنما توضع بنفس الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطة التشريعية 
في إصدار القوانين العادية. ولاشك أن هذا النوع من الدساتير لا يثير صعوبة بالنسبة لطرق نشأته أو 
تعديله ما دام ينشا ويعدل بذات الطريقة التي تنشأ وتعدل بها القوانين العادية ولذلك فإن دراستنا 
ستقتصر هنا على النوع الذي يتطلب في وضعه إجراءات خاصة. 


"و لضن د ا ع الوا ا كدرو وذ ق ا و حدق تقد لمك ادن لدعي قا کم 


ولاق دور امو وة "الفرنسية الدالية التق تك ضهن لانت و ا ر و عتيدرنت الأول لق + اف النائية بل :8 شباطم والقالقة و کو ا 
\AYo‏ . 


راجع ما سبق ذكره, ص١" ٦1,‏ . 


وإذا كانت الوثيقة الدستورية تعتبر المصدر الأساسي للقاعدة الدستورية في البلاد ذات الدساتير 
المكتوبة فإنه قد توجد إلى جوار هذه النصوص الدستورية مبادئ عامة تعلن في وثيقة توضح فيها 
الدولة فلسفة المجتمع والأسس التي يجب أن تقوم عليها وهي ما تسمى بإعلانات الحقوق كما قد 
تضَمّن الدساتير مقدمة أو ديباجة تتضمن المبادئ والمثل العليا التي استهدفها واضعوها وساروا على 
هديها. 

وبناء عليه سنتحدث فى هذا المبحث عن الوثيقة الدستورية كمصدر أساسى للفانون الدستوري 
من خلال المطلبين الآتبين: 
المطلب الثاني: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. 
المطلب الأول 
الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 

ذكرنا سابقا عند دراستنا للمدلولات المختلفة للقانون الدستوري أن المعيار الشكلى فى تعريف 
القانون الدستوري يعول على مصدر القواعد القانونية وشكلها وطريقة وضعها وتعديلها وبناء عليه 
عرفنا القانون الدستوري بأنه «مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية التي 
تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختلاف الدساتير ويطلق عليها اسم 'السلطة التأسيسية أو 
المؤسّسّة7) ويتبع في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة مشددة تختلف عن إجراءات القوانين 
العادية». 


وهذه التسمية ها أهمية مزدوحة: فمن ناحبة تسلط الأضواء على دور تلك السلطة في تأسيس السلطات العامة في الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) 
الي تعتبر سلطات مُنْشَأة i Pouvoirs consti és‏ لفواعد الدستور الذي قامت بوضعه السلطة التأسيسية الأصلية, ومن ناحية أخرى تو ضح النُسمبة 
السالفة أن وضع النصوص الدستورية أو تعديلها منوط بسلطة تختلف عن تلك الي يعهد إلبها إقرار القوانين العادية أو تعديلها. 


ن“ ب 


ويمكن تعريف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها: «هيئة ذات صلاحية دستورية تملك صلاحية 
وضع دستور أو تعديل الدستور التافذ»'. 
وفى هذا المجال يفرّق الفقه الدستوري عادة بين نوعين من السلطات التأسيسية: 
- الأولى: تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة ويطلق عليها اسم "السلطة التأسيسية الأصلية". 
- الثانية: تختص بتعديل الدستور القائم وتعرف ب "السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة(). 
وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من السلطات التأسيسية وفق الآتي: 
أولا- السلطة التأسيسية الأصلية :114117 ©0121 :LE POUVOIR CONSTITUANT‏ 
وهى السلطة الل تقوم بمهمة وصح دستور جدبد للدولة. وتو صف هذه السلطة بأنها '"أصلية" 
1151 010 باعتبارها لا تستند عند قيامها بعملها الى نصوص دستورية قائمة تحدد تشكيلها 
واختصاصها وإنما فقط إلى كونها صاحبة السيادة في المجتمع ولذلك فهي تتدخل في وقت لا يوجد في 
:711051111110111 فتعمل هذه السلطة على سد هذا الفراغ الدستوري بوضع مثل هذه 
وتتعرض الدولة لهذا الفراغ الدستوري في ثلاث حالات هي الآتية": 
الحالة الأولى: عند نشوء أو ولادة دولة جديدة 514171 LA NAISSANCE D'UN NOUVEL‏ ومن 
جانبنا فإننا نعتقد أن ولادة دولة جديدة يمكن أن تحدث فى احدى الحالات الآنية: 
-١‏ الحرب 0178227 1۸: فمن الممكن أن نتصور ولادة دول متكاملة الأركان إثر نشوب حرب 
ومثال ذلك ولادة يوغسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية الأولى. 


Pel'organe bénéficiant de la compétence constitutionnelle, c'est û dire 0016 du pouvoir d'adopter une constitution ou 


une modification de la constitution en vigueur». 
Olivier Duhamel; Dictionnaire constitutionnel PUF Edit., Mars 1992, p.777. انظر:‎ 
لزيد من التفاصيل عن مفهوم السلطة التأسبسية وأنواعها وصلاحياتها, راحع:‎ "7 


Kemal 0302121: Le pouvoir constituant originaire, أل[‎ 720176 du D.E.A. de Droit public, Directeur de recherches: Prof. 
Dmitri Georges Lavrof, Université de Bordeaux IL Faculté de droit des sciences sociales et politiques, 1992, 93 م‎ 





Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cik, انظر: .45.ص‎ 91 


ت 


۳ 


نيل الاستقلال A LINDÊPENDANCE‏ ا ن] 755 800 .1: أي حصول إقليم مستعمر أو جزء 
من إمبراطورية على استقلاله وتكوين دولة ناشئة كما هو حال العديد من الدول التي كانت 
خاضعة للاستعمار الفرنسي والبريطاني ثم حصلت على استقلالها بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية كالهند وباكستان وبعض الدول العربية والإفريفية. 

فيام اتحاد فيدرالي بين دول مستقلة LA FÊDÊRATION DES 1818415 INDÊPENDANT1S‏ 
كما حدث عند قيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية عام ١741‏ والجمهورية العربية المتحدة بين 
سورية ومصر عام .١16/8‏ 

تجزئة الدولة وتقسيمها 1717 DEMEMBREMENT D'UN‏ 1]8: كما هو حال العديد من 
الدول التي نشأت بعد تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي وكذلك أيضاً حال الجمهورية العربية 
المتحدة بعد الانفصال الذي وقع بين سورية ومصر نتيجة الانقلاب العسكري الذي وقع في 
۸ أيلول سنة .١8451١‏ 


الحالة الثانية: انهيار النظام القانوني الموجود في الدولة LE DROIT VIDE 11181521017158 CRÊÊ‏ 


وذلك عند حدوث تغيير في النظام القائم في هذه الدولة وهو ما يعرف ب 'تغيير 
النظام'" [E CHANGEMENT D'UN RÊGIMF‏ ويمكن أن نتصور حدوث مثل هذا 
الانهيار القانوني أو ذاك التغيير في النظام القائم في الدولة في حالتين اثنتين هما: 
الثورة والانقلابات العسكرية ET LES COUPS D' E7471‏ 21270117110117 14: وذلك كما 
حدث في إيران عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1۹۷١‏ وكما حدث في سورية بعد قيام ثورة 
الثامن من أذار سنة ١177‏ وتولي حزب البعث زمام السلطة السياسية في البلاد. 
الحرب ٤۸۸٤لا‏ 1۸: وذلك كما حدث في العراق بعد الاحتلال الأمريكي لها إثر حرب الخليج 
الثانية حيث انهار النظام القانوني المطبق في الدولة برمته إثر عملية التغيبر التي طالت النظام 
القائم آنذاك فحدث فراغ وفوضى لا مثيل لها لذلك ونظرا للحاجة الماسة لوضع دستور جديد 
للبلاد صدر الدستور العراقي الدائم لسنة .٠٠٠٠٥‏ 


الدستور القائم الذي لم يعد متلائما مع الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية 
السائدة في الدولة وهو ما يعرف ب 'تغيير المرحلة" LE CHANGEMENT D'UN‏ 
۴ كما حدث مؤخراً في بعض دول الخليج العربي كدولة قطر مثلاً حيث حل 
الدستور الدائم الذي أصدره أمير البلاد في الثامن من شهر يونيو/حزيران سنة ٠٠١4‏ 
محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة منذ عام ١9177‏ وهكذا 
فبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما تحت مظلة النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي لم 
يعد يتناسب مع معطيات العصر أصبح هناك دستور دائم للبلاد (مبني على واقع 
الانتماء الخليجي والعربي والإسلامي وعلى التقاليد العربية الأصيلة ومبادئ الدين 
الإسلامي الحنيف) يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ 
القرار ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن وأصبح هناك أيضا مجلس للشورى 
يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على السلطة 


ويجمع الفقه الدستوري على أن النسلطة التأسيسية الأصلية تتمتع بصلاحيات مظلفة 


11151 15100121121110 في مجال إعداد التشريع الدستوري الجديد' فهي تستطيع أن تهجر نظام 
الحكم الملكي وتتبنى النظام الجمهوري أو العكس كما تستطيع أن تتبنى الصورة التي تحلو لها من 
صور الديمقراطية كنظام للحكم فتستطيع أن تعدل عن نظام الديمقراطية غير المباشرة (النيابية) إلى 
نظام الديمقراطية شبه المباشرة وتستطيع أن تستبدل النظام البرلماني بالنظام الرئاسي أو العكس 
وبإمكانها أن تأخذ بالأيديولوجية السياسية والاقتصادية التي تروق لها فتتبنى النظام الليبرالي الحر 
وكوكر سيائنة التدكل والحمانة أى تاخ بالز اة بدلا من الاشتراكية أو الشكين 4 وباختصار اده 
فإن هذه السلطة تتمتع بحرية مطلقة في اعتناق ما تراه مناسبا وملاتما لظروف الدولة. 


اظ + 


0. Vedel; Cours de droit constitutionnel et d'institutions politigues, Les cours de droit" 1960-1961, 3 


ثانيا- السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة: LE POUVOIR CONSTITUANT INSTITUÊ OU DËÉRIVÊ‏ 
وهي السلطة التي تمارس من قبل الهيئات التي تملك من الناحية الدستورية صلاحية مراجعة أو 
تنقيح نصوص الدستور القائم. وتوصف هذه السلطة عادة بأنها سلطة منشأة 1015111115 أو مشتقة 
2881771 وذلك لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور الذي أنشأها وتلتزم بما رسمه 

لها من اجراءات'. 

وعلى ذلك فإن السلطة التأسيسية المنشأة يجب أن تلتزم بما ترسمه لها السلطة التأسيسية الأصلية 
وأمام ذلك فإذا فوّض الدستور السلطة التشريعية في القيام بتعديل نصوصه فيجب على هذه السلطة أن 
تمارس التعديل وفقا للإجراءات والأشكال التى حددها. 

ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستوريا للتشريع 
العادي وإلا انتفت عن الدستور صفة الجمود وانهارت بالتالى سيادته فى مواجهة القوانين العادية. 

ولن ندخل هنا فى التفاصيل المتعلقة بالسلطة التأسيسية المنشأة وذلك لأنها تتصل بدراسة 
موضوع تعديل الدساتير7). 
المطلب الثاني 
إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 

لكل مجتمع من المجتمعات السياسية مهما اختلفت درجته من الحضارة أيديولوجية خاصة 

وأمام ذلك فإن النظام السياسي الذي يحكم مجتمعا معينا يستلهم في أحكامه وتنظيماته 
الأيديولوجية التي تقوم عليها الدولة فكل نظام دستوري يدين لفكر مذهبي معين يؤثر في فهمه للسلطة 
والحرية وتصوره لمهمة السلطات العامة في الدولة. 


۳ انظر: Olivier Duhamel; Dictionnaire constitutionnel, op.cit., p.778.‏ 
7" راجع في التفاصيل: ص 0+ وما بعدها . 





فالدستور إذن هو تعبير عن الأيديولوجية قبل أن يكون تنظيما للسلطة والحرية فالفكر المذهبي 
الذي يدين به الدستور يؤثر أبلغ التأثير فيما يضعه من تنظيم للسلطة وتنظيم للحرية بل إن تأثير 
الأيديولوجية في الدستور يبلغ في كثير من الأحيان حدا يغدو معه من المستحيل تفسير نصوص 
الدستور بغير الرجوع إلى الأيديولوجية التي صدر في ظلها'. 

وقد جرت بعض الدول على أن تقرر المبادئ العامة التي تسجل أصولها الأيديولوجية الجديدة 
في إعلانات للحقوق 1050115 DES‏ 105014234110115 185 تنشرها على العالم لتكون وسيلة 
لضمان حريات الأفراد وحقوقهم في حين ذهب البعض الآخر من الدول إلى تضمين الدستور نفسه 
مقدمة أو ديباجة 221834781711 1۲ تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع والفلسفة التي تحدد صورة 
المذهب الاجتماعي في الدولة والمبادئ والمثل العليا التي استهدفها واضعوها وساروا على هديها. 

وسنتحدث فيما يلي عن كل من اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير من خلال الفرعين الاتيين: 
الفرع الأول: إعلانات الحقوق. 
الفرع الثاني: مقدمات الدساتير. 
الفرع الأول 
إعلانات الحقوق 

ذكرنا سابقا أنه قد يوجد إلى جوار النصوص الدستورية مبادئ عامة تسجّل في وثيقة منفصلة 
توضح فلسفة المجتمع ومقوماته الأساسية وتسمى 'إعلانات الحقوق' وسنعرض فيما يلي لماهية هذه 
الإعلانات مع ذكر بعض الأمثلة عليها وبيان قيمتها القانونية وذلك على النحو الآتي: 
أولاً- ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها: 


يعتبر إعلان الحقوق أحد الوثائق الدستورية المهمة التي تتضمن فلسفة المجتمع والأسس التي 
تحكمه خاصة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة السلطة فهو عبارة عن «وثيقة تسجل 
فيها الدولة في أعقاب نظام سياسي جديد يختلف في أصوله ومبادئه عما سبقه سس المجتمع 
الجديد والمبادئ والقيم القانونية والأخلاقية التي تحكمه. 


0" انظر: د. رمزي طه الشاعر, الأبديولوحيات وأثرها ف الأنظمة السياسية المعاصرة (القاهرة؛ مطبعة حامعة عين سمس طبعة سنة ۱۹۸۸), ص۷, ۸ . 


وبمعنى أدق يبين فيها فلسفة النظام السياسي الجديد ومبادئه وما للفرد من حقوق وما عليه 
من واجبات حتى تسود الثقة والاستقرار بين الفرد والجماعة4(). 

ويعتبر إعلان فرجينيا للحقوق RGN DECLARATION OF RIGHTS‏ الذي صاغه 
رجل الدولة الأمريكي جورج ميْسن 254145011 08010158 وتبناه المؤتمر الدستوري المنعقد في 
ولاية فرجينيا في ؟ ١حزيران‏ عام ١715‏ من أوائل وأهم هذه الإعلانات؛ إلا أن إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن7! DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN AND OF THE CITIZEN‏ 
الذي صاغه فقيه الثورة الفرنسية "إيمانويل جوزيف سييس" وأقرته الجمعية التأسيسية في ۲٦‏ آب عام 
8 يعد أشهر هذه الإعلانات وأكثرها ذيوعا وانتشارا لأنه خاطب الإنسان من حيث هو إنسان 
مجردا عن معتقده ومذهبه وإقليمه!". 


5" انظر: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبنان (بيروت؛ دار النهضة العربية, ,)۱۹۷٩‏ ص50" . 

لا بد أن نفف بعض الشىء عند تسمية هذا الإعلان حيث اعتبر بعض الباحنين أن الازدواجية الظاهرة في التسمية (حقوق الإنسان والمواطن) بقصد ها أن 
حقوق الإنسان هي حقوق سابقة على نشأة المجتمع أما حفوق المواطن فهي تلك الحقوق الي لا مكن تصور وحودها إلا بعد قيام الجتمعات السياسية. إن 
ذلك يعي أن الإعلان إنما انطلق من التزام نظرية الح الطبيعي الي ترى أن حقوق الإنسان كامنة في الأفراد وراحعة لصفتهم الإنسانية وال كان من أبرز 
دعاتها حان حاك روسو الذي سعى في كل كتاباته إلى تحرير الإنسان من مظا لم المجتمع المنمدن لقد لاحظ أن الإنسان يولد حرا في الطبيعة ولكن أنظمة 
المجتمع والدول هي الي تفسده . 

انظر: د. محمد سعيد محذوب الحر بات العامة وحقوق الإنسان (لبنان, جروس بروس بلا تاريخ) ص۷٤‏ . 

7" اختلف مفكرو الغرب على تحديد أي مجتمع أو دولة بدأت بإعلان حقوق الإنسان: فقد زعم الفرشسيون أنهم أول شعب أعلن حفوق الإنسان ففي عام 
8 حين تسلم رحال اللورة الحكم في فرنسا ونشروا إعلان حقوق الإنسان والمواطن تحقيقا للمئل العليا والمبادئ الرفيعة اليئ دعا إليها الفلاسفة 
الفرنسبون وقي مقدمتهم جان جاك روسو ثم جعلوا هذا الإعلان مقدمة للدستور الفرنسى الصادر عام ۱ (كما تمسكت به مقدّمة كل من دستور سنة 
54 والدستور الحالي لسنة )١345/.‏ وبذلك أضفوا عليه صبغة قانونية متميزة, وقد لخصوا حفوق الإنسان في ثلاث كلمات هي: «الحرية والمساواة 
والأحوة» . أما الأمريكان فبزعمون أنهم أصحاب حفوق الإنسان, وأن الفرنسيين ليسوا سوى مقلدين هم وحجتهم أن وثيقة إعلان استفلال الولابات 
المتحدة ‏ الذي صاغه رحل الدولة الأمريكي توماس حبفرسون ‏ حملت تاريخ 4 تموز ,۱۷۷١‏ فهي أسبق من الثورة الفرنسية . وقد حاء في مقدمة وثبقة 
هذا الإعلان: نحن تؤمن بهده الحمائق البديهية, وهي أن جميع الناسن قد خلقوا متساوين, وأ خالقهم فى وهبهم كوت مدر 3 ماك دهم كسب النزول 
عنها, ومن بين هذه الحقوق الحياة والحرية وابتغاء السعادة, وأن الحكومات إنما تقوم بين الناس كي تصون هذه الحقوق, وأن الحكومات إنما تستمد سلطانها 
اللشروع من رضاء المحكومين .. الخ». كما زعم البريطائيون أنهم الأسبق في مياق العهد الأعظم "الماحنا كارنا"؛ فقد نمت صياغة هذا الميثاق في ١7‏ حزيران 
عام ٠۲٠١‏ وهو نص عام مكون من 57 مادة وحهه الملك إلى العامة والخاصة في البلاد. تنص المادة الأولى على حرية ممارسة كل الحقوق والحريات وحرية 
الاتتخحاب لكنيسة إنكلترا وكذلك منح حقوقاً عديدة لكل الأشخخاص الأحرار المقيمين في المملكة وهي تقيد حن التصرف الملكي بالأموال العامة وبعطضي 
الميئاق في المادة ١۴۳‏ كل الحريات والتقاليد الحرة الفدعة في البر والبحر لكل المدن والقرى ف البلاد كما أعطت الوثيقة ضمانات للمحاكمة والإدانة وحظرت 
الاعتفال والسجن ونزع الملكية والنفي . 

وبرى بعض المفكرين س بحق ‏ أن | لمسلمين سبفوا الغرب في إقرار حفوق الإنسان, فقبل أكثر من اربعة عشر قرنا من وضع الدستور الفرنسي أعلن عمر 
بن الخطاب””7“ في ندائه المشهور بخاطب فاتح مصر وداهية العرب عمرو بن العاص فبفول له (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا), وقبل نداء 
"عمر" كما قال رسول الإسلام محمد : (الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى). 


ولهذا كان له أكبر الأثر في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية ليس فقط داخل فرنسا بل 
وخارجها(') وقد وجدت فكرة إعلانات الحقوق السياسية والمدنية تطبيقات في أغلب دساتير الدول 
الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى ومن ذلك دستور جمهورية فيمار 

.( ۱۹۱۹ الألماني لعام‎ WEIMAR REPUBLIC 
ويتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي ضمنه رجال الثورة الفرنسية الفلسفة السياسية‎ 

للثورة ومبادئها بعد انهيار الملكية المطلقة مقدمة وسبع عشرة مادة وتمكننا دراسة مضمون هذا 

الإعلان من تحديد الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها وهي: 

)١‏ الحرية: وتظهر في المادة الأولى والثانية من الإعلان وتعتبر أمرا جوهريا (الناس يولدون 
أحرارا) إضافة إلى ذلك نجد الحرية الفردية وحرية التعبير عن الرأي (المادة .)١١‏ 

؟) المساواة: إنها كما ينص الإعلان (يولد الناس أحرارا ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك) إنها 
تعني إلغاء عدم المساواة القانونية المرتبطة بالولادة وإلغاء مفهوم الامتيازات. 

)٣‏ الملكية الفردية: إن حق الملكية الفردية هو حق مقدس لا يجوز انتهاكه لذا يجب عدم حرمان 
أحد من ملكه الا إذا كانت الضرورات العامة كما يقرها القانون تفرض ذلك بصورة واضحة. 
وشرط أن يعوّض عن هذا الحرمان بصورة مسبقة وعادلة 

ثانيا- القيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 
اختلف الفقه الدستوري حول القيمة القانونية لإعلانات الحقوق وانقسم في ذلك إلى ثلاثة آراء: 

- أحدها ينكر على الإعلانات صفتها القانونية. 

- أما الآخر فيقر لها هذه الصفة وإن اختلف أنصاره حول تحديد قيمتها القانونية ومرتبتها بالنسبة 


للوثيقة الدستورية. 


7" ولقد فعل هذا الإعلان فعل السحر في الحركات الثورية والإصلاحية, سواء في أوروبا أو خارحها, منذ ذلك التاربخ ... حين جاء دور تدويلها, فدحلت 
مضامينها فى ميثاق عصبة الأمم كدەناNa‏ 01 عناج2ع1 سنة ۰ 1۹۲ , 2 ف ميثاق الأمم المتحدة سنة ,١5145‏ 2 أفردت , ذولي بوئيقة خاصة هي الإعلان العالمي 
لحقوق الإاشسان Declaration of Human Rights‏ اUniversa‏ الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المنتحدة سنة 94,6 1, كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المنحدة في عام ١155‏ العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق لمدنية والسياسية 220 International Covenant on Civil‏ 
5ن 2011:1621 + العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية International Covenant on Economic, Social and Cultural‏ 
(Rights‏ . 


Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, op.cit., 2.173. انظ ر:‎ “1 


- بينما يرى الفريق الثالث ضرورة التمييز بين الأحكام التي تتضمنها إعلانات الحقوق وتفصيل ذلك 
ا 
)١‏ الاتجاه المنكر للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 
جرد بعض الفقهاء الفرنسيين إعلانات الحقوق في كل ما تتضمنه من أي قوة إلزامية وأنكر 
عليها أن تكون لها قيمة قانونية!) فهي في نظرهم لا تعدو أن تكون مجرد آمال وطموحات لواضعي 
الدستور ولا تنضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية أكثر منها قواعد قانونية محددة صالحة للتطبيق 
بذاتها. ومن ثم فإنها لا تعد قواعد قانونية منشئة لمراكز قانونية واضحة المعالم ظاهرة الحدود ولهذا 
لا تكون مقندة للساطات الموسسة القن نها الفستور :ولا يكون لها اء هة :السلطات سوي فة 


ادبية. 


وحجتهم في ذلك أن معظم المبادئ الثورية التي تضمنتها إعلانات الحقوق في فترات الثنورات 
تفتقد إلى الوضوح وتتسم بالغموض وعدم التحديد. 
؟) الاتجاه المؤيد للقيمة القانونية لإعلانات الحقوق: 

ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى أن المبادئ الواردة في إعلانات الحقوق تتمتع بصفة القواعد 
القانونية الملزمة إلا أنهم اختلفوا حول المكانة التي تحتلها إعلانات الحقوق في سلم تدرج القواعد 

القانونية وتفصيل ذلك ما يأتي7): 

أ- ذهب جانب من الفقه يتزعمه العميد "ليون ديجي" 101701711 18017 إلى القول بأن لإعلانات 
الحقوق قوة قانونية تعلو الدستور ذاته وطبقا لهذا التصور تحتل إعلانات الحقوق قمة الهرم 
القانوني ليأتي بعدها القوانين الدستورية ثم القوانين العادية. ولذا يلتزم المشرع الدستوري 
بإعلانات الحقوق كما يلتزم المشرع العادي بالدستور'. 


Carré de Malberg (Raymond), Contribution 3 la théorie générale de Etat Tome H, Paris, Sirey, 1922, 0.578. : انظر‎ 
ESMEIN {(Adhémar), Eléments de droit constitutionnel Tome [, Se édition, Paris, Sirey, 1927, P. S91. 

7 انظر في ذلك: د. سعاد الشرقاوي, النظم السياسية في العام المعاصر "تحديات وتحولات(الفاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ۲۰۰۲), ص۳۷۳ وما 
بعدها؛ د. محسن خلیل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص٣۳۲۹‏ وما بعدها؛ د. فنحي فكري, الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص۳۸ 


وما بعدها؛ د. جورجی سار ی , اا وأحكام القانون الدستوري , مر ججع سابق , ص ” ١١١‏ وما بعدها . 
9 انظر: Duguit Léon; Traité de droit constitutionnel, Tome HI, Paris, p.561.‏ 





ولقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى حجة مفادها أن تلك الإعلانات تتضمن مبادئ أساسية مستقرة 
في الضمير الإنساني العالمي ومن ثم تسمو على نصوص الدستور الوضعي فهي تجسيد لهذه المبادئ 
التي تتمتع بقدسية خاصة واحترام واجب ولو لم ترد في نصوص ولذا فهي ملزمة للسلطة التأسيسية 
التي تتولى وضع الدستور ومن باب أولى فهي ملزمة للسلطات المؤسّّسة (التشريعية والتنفيذية 
والقضائية)؛ ولذلك فهي تسمى عند أصحاب هذا الاتجاه ب "دستور الدساتير'. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا السمو مستمد من اختلاف مضمون النصوص الواردة بإعلان الحقوق 
عن مضمون نصوص الدستور فالأولى تعلن المبادئ الأساسية والأهداف العامة وترسم الإطار للنظام 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة في حين أن الثانية تتضمن بداهة القواعد التفصيلية المنظمة 
للسلطات المختلفة على ضوء تلك الأهداف وفي حدود ذلك الإطار فبديهي أن يلتزم واضعو الدستور 
الحدود والأبعاد التي رسمها الإعلان وأن يترسموا خطاه وغاياته وأهدافه('. 

على أنه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يعلو الدستور فالدستور هو القانون الأسمى في 
الدولة وتبعا لمبدأ تدرج القوانين فلا يوجد إلا درجتان: القوانين الدستورية والقوانين العادية وعلى ذلك 
فلا يمكن أن نعطي لإعلانات الحقوق صفة القوانين التي تعلو الدستور 
„UNE LOI SUPRA CONSTITUTIONNELLE‏ 

ب- وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن القيمة القانونية لإعلانات الحقوق تتساوى مع القيمة القانونية 

للقوانين العادية. وحجتهم في ذلك أن السلطة التأسيسية التي قامت بوضع تلك الإعلانات لو أنها 

أرادت أن تكون لها نفس قوة النصوص الدستورية وقدسيتها لأدرجتها في صلب الوثيقة 

التنتورية ار نضحت كن قتشا القانونية ضر اح 

ويترتب على ذلك أن البرلمان بأمكانه مخالفة المبادئ التي تضمنتها اعلانات الحقوق دون أن 
تصطبغ أعماله بعدم الدستورية. 

ج- كما ذهب فريق كبير من الفقهاء إلى أن هذه الإعلانات لها قوة قانونية معادلة لنصوص الدستور 
بسبب ورودها عن ذات المنبع ألا هو إرادة السلطة التأسيسية؛ ومن ثم تتمتع نصوصها بما تتمتع 
به نصوص الدساتير من قدسية وحصانة وجمود في مواجهة المجالس النيابية باعتبارها جزءا لا 


يتجزأ منها. 


7'؟ انظر: د.محمود حافظ, القضاء الإداري (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة ۱۹۹۳), ص81 39 . 
اة Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel, op. cit., p.343.‏ 





ولقد استند هذا الجانب من الفقه على ثلاث حجج لتدعيم وجهة نظره('): 
أولها: حجة تاريخية واقعية من مقتضاها أن إعلان الحقوق الصادر عام ۱۷۸۹ كان يعتبر جزءا لا 
يمكن فصله عن النظم الدستورية في نهاية القرن الثامن عشر وفي الوقت الحالي أيضا وهو ما 
قررته فعلاً الدساتير الفرنسية كدستور سنة ١74١‏ ودستور سنة ١545‏ والدستور الحالي لسنة 
مه 5 .١‏ 
ثانيها: أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على مساواة إعلانات الحقوق بقوة الدساتير ذاتها ذلك أن 
القضاء يفرض رقابته على دستورية القوانين من ناحية ضرورة مطابقتها ليس فقط لأحكام 
الدستور الاتحادي بل كذلك لإعلانات الحقوق السائدة هناك (وتحديدا التعديلات العشرة الأولى 
التي أدخلت في سنة ١74١‏ على الدستور الاتحادي والتي اعتبرت بمثابة إعلان للحقوق 
«(BILL OF RIGHTS‏ 
ثالثها: تصوّر البعض كالعميد "موريس هوريو" MAURICE AUR1OU‏ أنه لا يسود في الدولة 
دستور واحد فحسب بل هناك في حقيقة الأمر دستوران: 
الأول: هو 'الدستور السياسي" 2011110101 0012151111111011© 14 للدولة وهو الذي 
يبين نظام الحكم في الدولة ويحكم بالتالي تنظيم ونشاط السلطات العامة. 
أما الدستور الآخر: فهو "الدستور - الاجتماعي" :5061411 002151111111011 1۸ للدولة 
الذي يقرر أساس النظام الاجتماعي الذي تعيش في ظله الجماعة والذي يصور على 
وجه الخصوص طبيعة العلاقة بين الدولة والأفراد؛ وهذا ما تقرره إعلانات الحقوق 
من مبادئ وأحكام. 
فإذا اعتبرنا أن الدستور السياسي للدولة عبارة عن وثيقة قانونية لها الصفة الإلزامية العليا وجب 
علينا كذلك أن نعطي هذه الصفة للدستور الاجتماعي نظرا للقيمة المتعادلة بين هذين الدستورين. لذلك 
أعطى هذا الجانب من الفقه اعلانات الحقوق قوة قانونية مساوية للدستور ذاته بحيث تتعادل إعلانات 
الحفوق مع الدستور في الدرجة والقوة. 


Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique, 02.31, 2.1 85. انظر:‎ °” 
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*) الاتجاه الذي يميز بين طائفتين من الأحكام التي تتضمنها إعلانات الحقوق: 
على الرغم من الاعتراف للأحكام والمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق بالقيمة القانونية التي 


تتمتع بها القواعد الدستورية فإن فريقا ثالثا من الفقهاء يفرّق بحق بين نوعين من الأحكام الواردة في 
إعلانات الحقوق(): 


أ- الأحكام الوضعية: وهي عبارة عن نصوص محدّدة وردت في إعلانات الحقوق على شكل قواعد 


قانونية تنشئ مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم فهي نصوص فانونية ملزمة بذاتها ويتعين 
تطبيقها فورا وعدم الخروج عليها شأنها في ذلك شأن نصوص القانون الوضعي. ومن أمثلة هذه 
النصوص المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة ١785‏ التي تعلن 
حرية الرأي والاعتقاد الديني بشرط عدم الإخلال بالنظام العام الذي يقرره القانون7). 

وكذلك المادة الأخيرة من هذا الإعلان التي تقضي بأن الملكية الفردية حق مصون مقدس فإذا ما 
تطلبت الضرورة العامة الثابتة على نحو قانوني أن تنزع ملكية أحد فإن ذلك لا يكون إلا مقابل 
تعويض عادل يُدفع مقتما(). 


ب- الأحكام أو القواعد التوجيهية أو المنهجية: وهي عبارة عن قواعد تعلن في شكل أهداف أو مُثل 


عليا أو توجيهات عامة توضح وتوجّه أهداف النظام الذي ينبغي أن يسود في الدولة ولا تصلح 
بذلك لأن تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح ومن ثم تتجرّد بذاتها من صفة الإلزام الفوري ولا 
يمكن أن تعتبر بالتالي قواعد ملزمة يمكن الاحتجاج بها في مواجهة السلطات العامة ولا يكون لها 
إلا مجرد قيمة فلسفية وأهمية سياسية وقوة إلزام أدبية. 


ومن أمثلة هذه القواعد اعلان حق العمل لكل مواطن والحق فى المعونة فى حالات الشيخوخة 
والمرض والعجز عن العمل أو البطالة. وكما هو واضح فإن مثل هذه القواعد توضح للمشرع مستقبلا 
معالم نشاطه بأن يعمل على احترامها وألا يصدر تشريعا يخالف في أحكامه مبادئ هذه القواعد وإلا 
عْدَ مثل هذا التشريع غير دستوري. 


BURDEAU, Georges; 173315 de Science politique, Tome HI, 19350, Paris, p.127, et seg. انظر فى ذلك:‎ ©" 
وقبها يلن ال اشرق للماذة العاشسرة افر‎ 0 


Article 10: " Nul ne doit être 1710111616 pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l'ordre public établi par la Loi '"' 

A AEN EN aa “رفيا نل‎ 
Article 17: " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, Si ce n'est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, I'exige évidemment, et Sous la condition d'une juste et préalable indemnité '' 


7" ويمكن أن نستشهد ببعض الأمثلة المشايمة هذه القواعد التوجيهية ثما ورد في الفصل الرابع (الحربات والحقوق والواحبات العامة) من الباب الأول (المبادئ 
الأساسية) من الدستور السوري الحالى لسنة ١317‏ , فقد نصت المادة /٠١/‏ من هذا الدستور على أن «العمل حق لكل مواطن» ونصت الادة /4 4/ على أن 


ومن ذلك يتبين لنا الفرق بين "الأحكام الوضعية" و 'القواعد التوجيهية" في أن الأحكام الأولى 
تنتمي إلى أحكام القانون الوضعي وتعتبر بالتالي نصوصا قانونية محددة ملزمة بذاتها وقابلة للتطبيق 
الفوري أما القواعد الثانية فهي مجرد أصول علمية فلسفية غير ملزمة بذاتها وتنتظر من المشرع 
تدخله كي يضع مبادئها موضع التطبيق والإلزام فيما يصدره من تشريعات في حال قيامه بذلك("). 


الفرع الثاني 
مقدمات الدساتير 


كم الكو ع اة الك ات بهذ الخ اة الا يي م مقف لفسا يدها 
جار 3 : : 5 5 و لصمين لور 
من المبادئ تحدد الأسس السياسية والاجتماعية للنظام الجديد. 


وسنتحدث فيما يلي عن أمثلة لبعض مقدمات الدساتير والقيمة القانونية التي تتمتع بها هذه 
المقدمات: 


«تحمي الدولة الزواج وتشجّع عليه ...ال1» كما نصت أبضاً المادة /+4/ على أن «تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز - - واليتم 
والشيخوخة,؛ فهذه الفواعد وأمناها تشكل برنامج عمل نسعى الدولة أو نظام الحكم لتحقيقه ولا بمكن للمواطن اللجوء للفضاء للاحنجاج هذه الأحكام إلا 
إذا تدحل المشرع ليضعها موضع التطبيق . 

و للا كد راط ق صسورية أن بتغدم إلى القضاء لمطالبة الدولة بمساعدته على الزواج تطبيقاً لأحكام المادة /44/ من الدستور . 

فالمشر ع إذن وحده بمكنه حعل هذه الأحكام قابلة للتطبيق وبالتالي ينمكن المواطن على أثرها من الاحتجاج يما ومئال ذلك ما نصت علية المادة /۳۷/ من 
الدستور السوري الحالي ال نصت على أن «التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله و إلزامي في مرحلته الابتدائية» فهذا النص أصبح عكن نطبيقه ومكن 
لأي مواطن الاحتجاج به أمام الفضاء لأن المشرع تدخل بعدة قوانين ونظّم عملية إلزامية التعليم ويحانيته منذ وقت طويل . 

فالتزام المشرّع من هذه الناحية هو التزام سباسي أو أدبي بحيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة للندخل في هذا الإطار. ولكن المشرّ ع رغم ذلك يلتزم بالقيمة 
القانونية الدستورية هذه الفواعد, فلا عكنه إصدار تشريعات تخالفها. 

فعلى سبيل المثال لا بمكن للمشرع العادي في سورية إصدار تشريعات تحدٌ من الزواج أو تمنعه وذلك تحت طائلة مخالفة أحكام المادة /414/ من الدستور 
السوري النافذ الي تنص على أن: «تحمي الدولة الزواج وتشجع علبه»؛ فالتزام المشرع هنا هو التزام قانوني سلبي بعدم مخالفة مبادئ هذه القواعد, وإلا 
شاب عمله عيب مخالفة الدستور وخضع ‏ من انصبت المخالفة على قانون أو مرسوم نشريعي ‏ للرقابة القضائبة ال عهد ها الدستور إلى المحكمة 
الدستورية العليا بوصفها اطيئة القضائية العليا ال احتصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والمراسيم التشريعية بغية الحفاظ على مبادئ الدستور 
وصون أحكامه من الخروج علبها . 

راحع في هذا المعين: د. سام سليمان دلّهِ, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة المحبة, طبعة سنة ,)۲٠٠۲‏ ص 45,560 . 


BURDEAU,; Traité de Science politique, op.cik, p.130. انظر:‎ ۳ 


آرت أمثلة يعض ممتقدهات الدسائير:: 


:19145 مقدمة الدستور الفرنسي لسنة‎ -١ 


ورد في مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر في ۲۷ أكتوبر/تشرين الثاني عام 
5 أنه: «غداة الانتصار الذي حققته الشعوب الحرة على الأنظمة التي حاولت استعباد وإذلال 
الكائن البشري يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن كل إنسان بدون تفرقة تبعا للعنصر أو الدين أو 
العقيدة يتمتع بحقوق غير قابلة للتنازل عنها ومقدسة. وهو يعيد بصورة رسمية التأكيد على حقوق 
وحريات الإنسان والمواطن المنصوص عليها في إعلان الحفوق الصادر في عام 1۷۸١‏ وعلى 
المبادئ الأساسية التي تعثرف بها قوانين الجمهورية. ويعلن بالإضافة إلى ذلك نظرا لأهميتها خاصة 
في زماننا المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية الآئية...'». 


؟"- مقدمة الدستور الفرنسي الحالي لسنة :٠٠١۸‏ 


ورد في مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر في الرابع من 
أكتوبر/تشرين الثاني عام ٠۹١۸‏ ما يأتي: «يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان 
ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان ٠۷۸١‏ والتي أكدتها وأكملتها مقدمة 
دستور سنة .١347‏ (وكذلك الحقوق والواجبات الواردة في ميثاق البيئة لسنة .)(0)5٠٠١4‏ 


'' وتتمثل هذه المبادئ في المساواة بين الرحل والمرأة في كافة الحالات, ومنح كل من اضطهد بسبب عمله من أجل الحرية حق اللجوء لأراضي الجمهورية, 
والنأميم, وحرية الغمل والتنظيم التقلي. ومارسة حن الأضطراب وفقا للقوانين الناظمة له ومساواة الفرئسبين و تضامنهم أما التبعات الناتحة عن الكوارث 
الوطنبة, ونأمين الرعاية الصحية للجميع وبوجه خاص للطفل وللاأم وللعمال المسنين, ونأمين فرص متساوية في التعليم والأخذ عبد يجانبته, والاعثراف 
بحفوق العمال, والالتزام بمواعد القائون الدول العام, وقيادة الشعوب الي تكفلت يما فرنسا إلى حريتها في حكم ذاها وإدارة شؤوفا الخاصة بشكل 
فيكقراطي ... الم.. 

تم إضافة هذه الففرة الجديدة إلى مقدمة الدستور الفرنسي الحالي يموحب الادة الأولى من القانون الدستوري رقم )٠١٠١  ۲٠۵(‏ الصادر في الأول من 
شهر ارس /آذاز 5 , وذلك بعد إدراج الميثاق المتعلق بالبيئة :120111261216126 تع ”1 ع0 Charte‏ 12 ق صلب وثيقة الدستور الفرنسي يموحب المادة 
الثانبة من الغانون الدستوري السالف ذكره . ويتألف هذا المبناق من عشر مواد مستقلة تنضمن مجموعة المبادئ الي أعلن الشعب الفرنسي تمسكه ما في مجال 
حماية وتطوير البيئة, ومنها حق كل شخص ف العيش في بيئة صحية أمنة, وواحب كل شخص ف المشاركة في تطوير و نتحسين الظروف البيغية من خلال 
التئمية الاقنصادية والتقدم الاجتماعي, وتفادي وقوع أي ضرر قد يتسبب بكارثة بيئية, وحق كل شخص في الاطلاع ‏ ضمن الشروط والقيوة الي يها 
القانون - على المعلومات الي تخص الببئة, وجعلها عتناول يل الحميع, مما يؤدي إلى المشاركة في عملبة اتخاذ القرار الذي من الحتمل أن يكون له تأثبر على 
البيعة , ودعم وتشجيع الأبحاث والمبتكرات الي تسهم في حماية البيعة وتطويرها .: الح : 


وبمقنضى هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء 
البحار التي تعبر عن إرادتها في الانضمام إليها مؤسسات جديدة مبنية على المبدأ المثالى المشترك 
للحرية والمساواة والإخاء ومُعدَّة بما يساير التطور الديمقراطي لهذه الأقاليم»7). 
“- مقدمة الدستور السوري الصادر في سنة ۱۹۷۳: 


تحدثت مقدمة الدستور السوري الحالي لسنة 377 ١عن‏ أنه: «استطاعت الأمة العربية أن تنهض 
بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي 
تراجع دورها الحضاري وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها 
ونهب خيراتها. وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال 
والتخلف إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم 
المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم. 

وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مخثلف 
الأفطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر. ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها 
ونهاية تضحياتها بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى 
الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية 
في الوحدة والحرية والاشتراكية. 

وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر 
مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام ١177‏ بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراكي الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي 
الاشتراكي الموحد. 

لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية 
محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي ومثلت إرادة الأمة العربية 
وتطلعاتها نحو مستفبل يربطها بماضيها المجيد ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار فضية الحرية لكل 
الشعوب. 


7" وتورة.قبماايلن تنص مقلمة أو اة الدستور الفرنسئ الال لستة 9:87 باللغةالقرنسبة: 
(al 1(: Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de I] homme et aux principes de la souveraineté‏ 


nationale tels qu ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 
«¢, 2111513 Qu aux droits et devoirs définis dans la Charte de Denvironnement de 2004». 





(al 2): En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux ferritoires أن‎ outre-mer qui 
manifestent la volonté dy adhérer des institutions nouvelles fondées sur Fidéal commun de liberté, d’égalité et de jfraternité eft 
conçues en vuie de leur évolution démocratique. 


ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين 
الثاني ١51٠‏ ثلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطورا نوعيا هاما وتجسيدا أمينا لروح الحزب 
ومبادته وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة 
كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة 
في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزرعات 
الإقليمية والحركات الانفصالية وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال. 

وفي ظل الحركة النصحيحية تحففت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير 
شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي 
حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.ويأتي إنجاز 
هذا الدستور تتويجا لنضال شعبنا على طريق مبداً الديمقراطية الشعبية ودليلا واضحا ينظم مسيرة 
لعب تكو الفستقيل وضتابطا لحر هة الدولة يممؤهماتها المقتلقة وهضددر! لتشربعها: 

إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية: 


-١‏ إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة 
والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة 
وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الإستراتيجية العامة للثورة العربية. 

؟-- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تفل 
مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة 
العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية هو 

؟- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع 
العربي فإفة ضر رة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركقهسا ضد ال حسهيوقية 
والإمبريالية. 

4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته 
التي تجعل منه إنساناً كريما قادرا على العطاء والبناء قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش 
فيه قادرا على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون 
الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي. 


ه- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي ونضال شعبنا العربي جزء من 

نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها. 

إن هذا الدستور سيكون دليلا للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء على 
هدي مبادئه ونصوصه وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود». 
ثانيا- القيمة القانونية لمقدمات الدساتير: 

تختلف مقدمات الدساتير عن إعلانات الحقوق في أنها وثيقة ليست منفصلة عن الدستور بل إنها 
جزء متصل به مرت بنفس المراحل التي مر بها وضع الدستور وإصداره. 

ولذلك فلقد كان من المنطقي أن تكون لهذه المقدمات قوة النصوص الواردة في صلب الوثيقة 
الدستورية ذاتها. 

وعلى الرغم من هذا المنطق فإن الوضع بالنسبة للدستور الفرنسي الصادر سنة ١145‏ قد أثار 
الخلاف بين الفقهاء حول القيمة القانونية لمقدمته ويرجع الفقه الفرنسي هذا الخلاف إلى أن دستور 
سنة ١545‏ قد قصر (بموجب المادة /۹۲/ من ه) رقابة اللجنة الدستورية 
[E COMI CONSTITUTIONNEL‏ صراحة على الأبواب العشرة الأولى من الدستور وهي 
التي تنظم السلطات العامة في الدولة وهو ما يفيد استبعاد مقدمة الدستور من اختصاص اللجنة 
الدستورية بالرقابة على مشروعات القوانين!"). 

ولقد ترتب على ذلك أن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن تلك المقدمة لم تكن في نظر المشرع 
الدستوري في نفس مرتبة النصوص الواردة في وثيقة الدستور وبالتالي فلا تلزم البرلمان عند وضع 
التشريعات. 

بينما ذهب البعض الآخر إلى أن مقدمة دستور سنة ١1457‏ لها قوة النصوص الواردة في وثيقة 
الدستور لأنها وردت بعد صيغة الإصدار مما يؤكد أن واضعي الدستور قد أرادوا لها أن تكون في 
نفس مرتبة نصوص الدستور. ويؤكد ذلك أيضا الأهمية التي كان يعلقها واضعي الدستور على 
المبادئ التي تضمنتها المقدمة وهو ما ظهر من احتدام الجدل حولها في الجمعية التأسيسية/). 


ا نم 2 0 م 7 ١ E> f:‏ : ا .> 
؟ انظر في ذلك: د. حورحى شفيق سارى, أصول وأحكام القاتوت الدستوري, مرجع سابق, ض۷١٠‏ وما بعدها؛ د. فتحي فكري, الفانون الدسنوري, 
الكناب الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص 45 . 


”؟ انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة .... " , مرجع سابق,. ص5١‏ وما بعدها . 


ويلاحظ أن القضاء الفرنسي قد اعترف لمقدمة دستور سنة ١145‏ بالقيمة القانونية وذلك منذ 
حكم محكمة السين المدنية الصادر في ۲۲ يناير سنة ١4417‏ حيث قضت المحكمة بإلغاء الشرط 
الوارد في وصية سيدة إلى حفيدتها بإلغاء هذه الوصية إليها إذا تزوجت من يهودي استناداً إلى أن هذا 
الشرط مخالف للفقرة الأولى من مقدمة الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين. وأكدت 
محكمة النقض هذا الاتجاه بحكمها الصادر في ۲۷ مارس سنة ١1057‏ حيث استندت إلى الفقرة 
السابعة من مقدمة الدستور وقررت أن إضراب العمال لا يعتبر بذاته سببا لفسخ عقد العمل. 

وانتهى قضاء مجلس الدولة إلى نتائج ممائلة ومن ذلك حكمه الصادر في 58 مايو سنة 
4 حيث ألغى القرار الصادر باستبعاد بعض المرشحين من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة 
بسبب آرائهم السياسية استنادا إلى الفقرة الخامسة من المقدمة التي تنص على ألا يضار أحد في عمله 


وعلى خلاف دستور سنة ١545‏ أعطى دستور سنة ١1558‏ للمجلس الدستوري 
CONSTITUTIONNEL‏ 001215811 11 الاختصاص بالرقابة على دستورية مشروعات القوانين 


التي تخالف الدستور دون استبعاد المقدمة. ولذلك استقر الرأي بين الفقهاء الفرنسيين على أن مقدمة 
دستور سنة ١55/8‏ لها قوة الدستور نفسه. 


7" انظر في ذلك: د. عمر حلمي فهمي, القانون الدستوري المقارن, مرحع سابق, ص5 ١١‏ في الامش رقم ١؛‏ د. فتحي فكري, الفانون الدستوري, 
الكتاب الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص 45 وما بعدها . 


وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي هذا الاتجاه في قراره (رقم ۷١‏ 44 تاريخ ١5‏ تموز 
))١‏ الصادر بخصوص «حرية تكوين الجمعيات» 2855060147107 LA LIBERTÊ‏ 


كما أعاد المجلس الدستوري التأكيد على القيمة الدستورية لمقدمة الدستور بقرارات أخرى 
صدرت عنه في مناسبات عديدة ومن هذه القرارات نذكر على سبيل المثال القرار (رقم ٥٠۷۳‏ 
تاريخ ۲۷ كانون الأول )١3177‏ الصادر بخصوص «التقدير التحكمي (الاعتباطي) للضريبة» 
1 1404871102 حيث ذهب المجلس إلى أن البند الأخير للفقرة التي أضيفت بموجب المادة 
5 من القانون المالي 1:5 71514210 1721 101 لسنة ١174‏ إلى المادة /١6١/‏ من قانون الضريبة 
العام 1842075 DES‏ اGENERA1‏ 00128 من شأنه أن يميّز بين المواطنين بالنسبة إلى إمكانية 
تقديم دليل أو إثبات يناقض 00111741117 22117178 قرار الإدارة المتعلق بالتخمين الاعتباطي 
لمقدار الضريبة (ضريبة الدخل) المفروضة عليهم. 


ولهذا فان البند المذكور أعلاه يقواض 'مبدأ مساو هة المواطنين أمام القانون' الذي ورك في المادة 
الأولى من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر فى عام ١785‏ والذي تم إعادة التأكيد عليه رسميا 


وتتلخص هذه القضية بأنه بتاريخ ١‏ موز ۹۷١‏ , واستناداً لنض المادة ١‏ من الدستور, أحال رئيس ملس الشبوخ إلى المخلس. الدستوري الفانون الثمم 
للفقرانت الواردة ق المادتين الخامسة والسابعة من القانون الصادذر فى ١‏ تموز ١5٠01١‏ المتعلق بعقد وإنشاء الجمعبات 2425501217012 0001131 الذي م 
النداول بشأنه في محلسّئ البرلمان, وثم إقراره قبل اللجمعية الوطنية ‏ للنظر في مدى مطابفته للدستور. 

وبعد التدقيق والمراجعة, ارتأى انملس عدم مطابفة القانون المعروض عليه للدستور, لمخالفته مقتضبات حرية العمل النقابي الي تعتير من المبادئ الأساسية 
المعترف يما في قوانين الجمهوزية, والين ثم إعادة التأكيد عليها في مقدمة دستور سنة ١545‏ الي أقرّها وأحال إلبها دستور سئة 138 , ثم أصدر المجلس 
قراره الى: 
إن المجلس الدستوري يعلن: 
المادة الآولى: عدم مطابقة ما ورد 2 المادة الثالثة من القانون المعروض على المجلس الدستوري المامّم لبود المادة السابعة من قانون ١‏ يوليو/تمؤز 
۹۰1 
المادة الثانية: مطابقة الفقرات الآخرى الواردة 2 نص القانون اللذكور مع الدستور 
المادة الثالثة : يتشر هذا القرار 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية 
انظر: قرار ا خلس الدستوري الفرنسي رقم ١/ال44‏ تاريخ 15 ثمور1311(منشور ف الجريدة الرسمية بتاريخ ۱۸ نموز ۲ ۱۹۷, ص4١١)‏ . 


Le Conseil constitutionnel Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 (Publication Journal officiel du 18 juillet 1971, p. 
7114). 


المصدر: الموقع الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي على شبكة الانترنت, حيث يحتوي على جيع أحكام امجلس مذ إنشائه وحت الآن, وفيما يلي 
رابط الموقع:  http :Nwww.conseil-constitutionnel.fr/‏ 
791" انظر: .37 ,272:36 ,2000 Raymond Ferretti; Cours de Droit Constitutionnel, Paris,‏ 





وبناء عليه فقد قور المجلس الدستوري عدم مطابقة الأحكام الواردة في المادة /57/ من القانون 
المالي لسنة ١914‏ للدستور7'). 

وبذلك يكون المجلس الدستوري الفرنسي قد وضع نهاية للخلافات التي ثارت حول القيمة 
القانونية لمقدمات الدساتير في ظل دستور سنة ١1475‏ إذ اعتبر المجلس أن مقدمة دستور سنة ٠١۹٥۸‏ 
تعتبر جزءا لا ينفصل عن الدستور ذاته فهي مكملة ومتممة له بما يسمح برقابة مدى مطابقة 
مشروعات القوانين لها(). 

وبالنسبة للقيمة القانونية لمقدمة الدستور السوري الحالي الصادر عام ١9177‏ فإنها تتمتع 
بنفس قوة النصوص الواردة في صلب الوثيقة الدستورية. وهذا مستفاد من نص المادة |٠٠١١|‏ من 
الدستور السوري التي تقول «تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه». 

وحاصل القول أن مرتبة مقدمات الدساتير تعادل مرتبة الوثيقة الدستورية التي وردت في بدايتها 
إذ لا يتصور أن نقتم ما ورد في وثيقة الدستور من قواعد إلى نوعين أحدهما يأخذ مرتبة أعلى من 
الآخر(). 
ويترتب على ذلك أن المشرع العادي سواء في فرنسا أو سورية لا يستطيع أن يخالف ما ورد 
في مقدمة الدستور من نصوص وأحكام ومبادئ فإن هو خالفها أو تجاوزها شاب عمله عيب مخالفة 
الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة أو مرسوم لرقابة القضاء الدستوري 
المختص (المجلس الدستوري في فرنسا والمحكمة الدستورية العليا في سورية) بغية الحفاظ على 
مبادئ الدستور وصون أحكامه من الخروج عليها. 


ا قرار ا خلس الدستوري الفرنسي رقم لالال١ه‏ تاربخ ۲۷ کات الأول ۳ (منشور في الخريدة الرسمية بناريخ ۸ كانون الأول ۱۹۷۳, 


.)١4.604ص‎ 

Le Conseil constitutionnel, Décision n? 73-51 DC du 27 décembre 1973.‏ 
انظر في ذلك: د. سعاد الشرقاوي, النظم السباسبة في العام المعاصر, مرحع سابق, ص۷۸"؛ د. سام سليمان دله, مبادئ الفانون الدستوري والنظم 
السياسية, مرجع سابق, ص 15 . 


ْ 0000 | HD 
. انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص۹٩٥ وما بعدها‎ 


المبحث الثاني 
القوانين الأساسية(") 
تمهيد وتقسيم: 
ذكرنا في المبحث السابق أن الوثيقة الدستورية تعد المصدر الأساسي للقواعد الدستورية في 
الدول ذات الدساتير المكتوبة. 


غير أن نظام الحكم في أية دولة لا تحدده النصوص المكتوبة فى الو ثيفة الدستورية فقط وإنما 
تشترك في هذا التحديد قواعد أساسية أخرى ذات طبيعة دستورية ولكنها موجودة في قوانين عادية أو 
e uw VS TT‏ ۲ 
قواعد عرفية غير مدونة استقر العمل بها على مر" الزمن'. 


وبعبارة أخرى فإن وثيقة الدستور وإن كانت تتضمن أغلب القواعد الدستورية من حيث 
موضوعها إلا أنها لا تتضمنها جميعاً؛ فهناك بعض المسائل التي تعتبر دستورية بطبيعتها لاتصالها 
بنظام الحكم وبالسلطات العامة في الدولة لكنها مع ذلك لا تجد مكانها بين نصوص الوثيقة الدستورية 
ذاتها وإنما خارجها سواء في قانون عادي صادر من البرلمان (مثل قوانين الانتخاب والقوانين المتعلقة 
بتنظيم السلطة القضائية في أغلب الدول) أو في عرف دستوري نشأ بجوار الدستور المكتوب(". 

ولهذا وكما رأينا فإن الفقه الدستوري في غالبيته قد هجر المعيار الشكلي في تعريف القانون 
الدستوري وتبنى معيارا آخر غيره هو المعيار الموضوعي الذي يعتمد على مضمون أو جوهر 
القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل أو الإجراءات المتبعة عند إصدارها ومن ثم فقد اتسع 
نطاق القانون الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي وأصبح يتضمن #جميع القواعد القانونية ذات 
الطبيحة الور إن هنا كان معدو ها توا ا فة افر ر مت ق ان عا 


1 ١ 
راحع في التفاصيل:‎ "7 
صه وما بعدها؛ د. رمضان بطبخ, النظرية العامة‎ ,)١3454٠ د. على عبد العال, فكرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة‎ 
وما بعدها؛ د. عمر حلمي, القانون الدستوري المفارن, مرجع سابق, ص۱۸۳ وما بعدها؛ د.جابر جاد نصار,‎ 8١ للقانون الدستوري ..., مرجع سابق, ص‎ 
الو سبط ف القانون الدستوري, مرجع سابق, ص٦۸ وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, النظرية العامة والنظام الدستوري المصري, مرجع سابق, ص١٤١ وما‎ 
بعدها؛ د. حورحى سارى, أصول وأحكام الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص١١١ وما بعدها؛ د. عبد الغ بسيوي, النظم السياسية والفانون‎ 
. وما بعدها‎ 7١5 الدستوري, مرجع سابق, ص‎ 
. راحع ما سبق ذكره في ص44‎ ©" 
. 45 , راحع ما سبق ذكره في ص45‎ ©" 


(؟ راجع ما سبق ذكره في ص44 . 


وړ س 


ويؤدي هذا المعيار إلى اعتبار الوثيقة الدستورية أحد مصادر قواعد القانون الدستوري حيث 
يتعين على الباحث في مصادر هذا القانون التنقيب عن القواعد التي تتعلق بنظام الحكم في الأعراف 
الدستورية والقوانين العادية إلى جانب نصوص الوثيقة الدستورية. 

وقد اصطلح الفقه الفرنسي على تسمية تلك القوانين العادية التي تصدرها السلطة التشريعية 
(والتي تعالج مسائل تعد دستورية بطبيعتها لاتصالها بنظام الحكم من الناحية السياسية وبتنظيم سير 
السلطات العامة في الدولة) ب 080481110171559 1015 41.85 ولم يُتفق على تسمية محدّدة لها بعد 
في اللغة العربية فهي تسمّى في الجمهورية الجزائرية ا القوانين العضوية 4 أخذا بالترجمة الحرفية 
للتعبير الفرنسي ويسمونها في كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية #القوانين 
الننظيمية» بينما يُطلق عليها في الجمهورية التونسية #القوانين الأساسية4 كما أن بعض الفقه 
الدستوري في جمهورية مصر العربية يميلون إلى التسمية الأخيرة إلا أن المشرع المصري أطلق 
عليها بعد التعديل الدستوري الذي جرى في ۲۲ مايو/أيار عام ۱۹۸١‏ اسما جديدا هو «القوانين 
المكملة للدستور 4. 

وبناء على ما تقدم سنتحدث في هذا المبحث عن القوانين الأساسية باعتبارها مصدرا ثانويا أو 
تكميليا للقواعد الدستورية في الدول ذات الدساتير المكتوبة وذلك من خلال مطلبين أساسيين وفق 
ا 


المطلب الأول: مفهوم القوانين الأساسية. 


المطلب الثاني: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية. 


المطلب الأول 
مفهوم القوانين الأساسية 
سنتحدث في هذا المطلب عن تعريف القوانين الأساسية (في فرع أول) وتقسيماتها الرئيسية (في 
فرع ثان) وذلك وفق الآتي: 
الفرع الأول 
تعريف القوانين الأساسية 
يمكن تعريف القوانين الأساسية بأنها: «قوانين من نوع خاص تصدرها السلطة التشريعية وفق 
إجراءات معينة لتنظم من خلالها مسائل تعد دستورية بطبيعتها أو في جوهرها). 
ويتضح من هذا التعريف الأمور الثلاثة الآنية: 
الأمر الأول: هو عدم اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية اللمصدر فكلاهما 
يصدر عن ذات السلطة المختصة بسن التشريعات العادية (السلطة التشريعية). 
الأمر الثاني: هو اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من ناحية الموضوع فبينما تعالج 
القوانين العادية مساتل لا علاقة لها بنظام الحكم من الناحية السياسية نجد أن القوانين 
الأساسية تتعرض بالتنظيم لمسائل تعد دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها نظرا 
لاتصالها بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها. 
الأمر الثالث: هو اختلاف القوانين الأساسية عن القوانين العادية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها 
حيث يتبع البرلمان عند وضعها أو تعديلها اجراءات خاصة تميّزها عن القوانين العادية. 
الفرع الثاني 
تقسيمات القوانين الأساسية 
من كتابات الفقه الدستوري المؤيّد لدور القوانين الأساسية يمكن أن نلحظ تقسيمين رئيسيين لها 
التقسيم الأول يدور حول كيفية صدور هذه القوانين الأساسية والتقسيم الثاني يتعلق بنوعية الإجراءات 
المطلوبة عند إصدار أو تعديل هذه القوانين: 


وسنتحدث فيما يلي عن مضمون هذين التقسيمين وفق الآتي: 
أولا- أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها: 
يصنف الفقه الدستوري القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها إلى طائفتين: 


الأولى: تتصدى السلطة التشريعية لتنظيمها استنادا إلى نصوص الوثيقة الدستورية التى تكتفى عند 
معالجة بعض المسائل ذات الطبيعة الدستورية بوضع المبدأ العام ثم تحيل أمر تنظيمها 
و 5 وضع إا يلات اأمتعافة بها ال |! 03 ع العادى. 

الثانية: تتصدى السلطة التشريعية لتنظيمها من تلقاء ذاتها: 
)١‏ القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية بتكليف من المشرع الدستوري: 

يصدر هذا النوع من القوانين الأساسية نتيجة تكليف من المشرع الدستوري للسلطة التشريعية 
بتنظيم مسائل معينة متصلة بنظام الحكم في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها (من حيث تكوينها 
واختصاصاتها وكيفية سير العمل فيها). 

وأغلب القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية هي من هذا القبيل حيث تنص الوثيقة 
الدستورية عادة في مادة أو أكثر من موادها على أن وط غا معنا م المواضيع التي تتصل بنظام 
الحكم في الدولة ينبغي أن يكون تنظيمه بقانون أو وفقا للقانون أو في الحدود التي يبينها القانون أو 
طبقا للأوضاع التي يقررها القانون. 

ومن أنقلة القوانين الأساندية القن تصن اماد إلى اصوصن الوقيقة السو رة 

أحالت مواد الدستور الفرنسي الحالي لسنة ١154‏ (المعذل مرات عديدة كان آخرها في ۲١‏ 
يوليو/ تموز )۲٠٠۸‏ إلى المشرع العادي (عشرين مرة) لإقرار قوانين أساسية: المادة /5/ المتعلقة 
بانتخاب رئيس الجمهورية المادة /١١/‏ المتعلقة بمشروعات أو اقتراحات القوانين التي يطرحها رئيس 
الجمهورية على الاستفتاء الشعبى بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة خاصة من خمس أعضاء 
البرلمان المادة /١7/‏ المتعلقة بالوظائف التى تملا بقرار فى مجلس الوزراء المادة /۲۳/ المتعلقة 
بنظام أعضاء المجلسين المادة /55/ المتعلقة بتحديد مدة صلاحية كل من مجلسى البرلمان وعدد 
أعضائهما ومكافئاتهما المادة /۲۷/ المتعلقة بالتفويض بالتصويت المادة /4"/ المتعلقة بتحديد مجال 
القانون المادة /47/ المتعلقة بالاقتراع على مشروعات القوانين المالية المادة /517/ المتعلقة بالأعمال 


التي لا تتوافق مع طبيعة عمل أعضاء المجلس الدستوري المادة /51- /١‏ المتعلقة بنظام إحالة 
القضايا بواسطة مجلس الدولة أو محكمة النقض إلى المجلس الدستوري المادة /5/ المتعلقة بتدنظيم 
عمل المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه المادة /514/ المتعلقة بنظام القضاة المادة /5ه5/ 
المتعلقة بنظام مجلس القضاء الأعلى المادة /٠۸/‏ المتعلقة بنظام المحكمة العليا التي تتولى محاكمة 
رئيس الجمهورية المادة /۲-٠۸/‏ المتعلقة بنظام محكمة عدل الجمهورية التي تتولى محاكمة أعضاء 
الحكومة المادة /۷١/‏ المتعلقة بتكوين وإجراءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المادة 
/ المتعلقة بآليات عمل وصلاحيات المدافع عن الحقوق (LE DÊFENSEUR DES DRO11S)‏ 
الذي سيعمل على كفالة احترام الحقوق والحريات من قبل إدارات الدولة والوحدات الإقليمية والهيئات 
القانونية العامة المادة /۷٤/‏ المتعلقة بالأنظمة السارية في أراضي الجمهورية الواقعة ما وراء البحار 
المادة /۷۷/ المتعلقة بوضع كاليدونيا الجديدة المادة /۳-۸۸/ المتعلقة بجواز منح حق الاقتراع 
والقابلية للترشيح في الانتخابات البلدية لمواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في فرنسا بشرط المعاملة 
بالمثل ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي. 


ب- في جمهورية مصر العربية :)١(‏ 


أحالت مواد الدستور المصري الحالي (المعدّل ثلاث مرات آخرها في مارس7١٠٠)‏ إلى 
المشرع العادي ۳۲ مرة لإقرار قوانين أساسية مكمّلة للدستورا) ومن أمثلة هذه القوانين: 


- القانون رقم ۳۸ لسنة ١93177‏ في شأن مجلس الشعب (المعدل ٠١‏ مرة آخرها بالقانون رقم 
٠‏ لسنة )٠٠١٠‏ حيث صدر بناءً على إحالة من المادتين ۸۷ و۸۸ من الدستور(). 


- القانون رقم١١١‏ لسنة ٠‏ افي شأن مجلس الشورى (المعدل ٦‏ مرات آخرها بالقانون رقم 
5 لسنة )٠٠١©‏ إذ صدر بناءً على إحالة من المواد ١395‏ و917١‏ و۱۹۸ من الدستور. 


7 انظر: الدساتير المصرية والوئائق المتعلقة ها "الفترة من ١714‏ حن ۲۰۰۷", مرجع سابق, ص 4١١‏ وما بعدها. 

7" تنص الفقرة الثانية من المادة /4 /١4‏ من الدستور المصري الال (المعدلة في ؟ مارس/آذار سنة ٠٠۷‏ ؟) على أنه: «و يحب موافقة مجلس "الشورى" على 
ما بلى: ١‏ ..... ۲ مشروعات القوانين المكملة للدستور الي نصت علبها المواد (ه و" و ٤۸‏ و ۲ ركلا و86 ولالم و كك و84 و١9‏ ر١5ار‏ 
ا 9 IVT gg ° yA gy 1Y‏ "لاا و هلا رو ”لاو لال و خلا و كلا و185١ 1١1! g91 gy‏ و14١1‏ و5١57‏ و امار 
E AAA‏ )اهن اللاستون)»:.. 

7"* تنص الادة/۸۷/ من الدستور المصري الحالي على أن: «يحدد القانون الدوائر الانتحابية الي تفسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخخبين 5-85 
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .... الخ», كما تنص المادة /۸۸/ من هذا الدستور (المعدلة في الاستفتاء الذي حرى يوم ۲۹ مارس )۲٠٠۷‏ على أن: 
«يحدد القانون الشروط الواحب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتتحاب والاستفتاء» . 

7 ننص المادة/15١/‏ من الدستور المصري الحالي على أن: «بشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون ... الخ», وتنص المادة /1917/ على 
أن: «بحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة مجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواحب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم», كما تنص 


- القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بتشكيل المحكمة الدستورية العليا الصادر بناءً على إحالة من 
عدة مواد وردت في الدستور المصري ولاسيما o‏ .يدها 

- القانون رقم ١74‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ بتنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بناءً على إحالة من المادة 
؟/ من الدستور. 

- القانون رقم 77 لسنة ١155‏ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية (المعدل ۳ مرة كان أآخرها 
بالقانون رقم ١‏ لسنة )۲٠١۷‏ الصادر بناءً على إحالة من المادة 57 من الدستور7). 


ج- في المملكة المغربية: 


- القانون التنظيمي رقم 317 - ۲۹ المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في ۱۹۹٤/۲/۲۰‏ بناء 
على إحالة من الدستور المغربى ولاسيما الفصل/٠۸/‏ منه("). 


- القانون التنظيمي رقم 17 ۲۲ المتعلق بمجلس المستشارين الصادر في .١15317/3/4‏ 

- القانون التنظيمي رقم ۹۷ 5١‏ المتعلق بمجلس النواب الصادر في .٠۹۹۷/۹/٤‏ 

- القانون التنظيمي رقم ۲۷۸ ۷۷ ١‏ المتعلق بالمحكمة العليا الصادر في /٠١۰/۸‏ ۱۹۷۷ بناء 
على إحالة من الدستور ولاسيما الفصل/17/ منه(. 


ا غ 6 وم عضوية ي اررق مت سات رة العا جد و ارعان اتن ان كا اللاي سر اة فقا 
للفانون ... اخ» . 

7" تنص المادة /٠۷١/‏ من الدستور المصري الحالي على أن: «نتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة الفضائية على دستورية الفوانين واللوائح 
وتتولى تفسير النصوص التشريعبة وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأحرى للمحكمة وينظم الإجراءات الي تتبع 
أمامها», كما تنص المادة /١7/‏ من هذا الدستور على أن: «ينظم القانون كبفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواحب توافرها في 
أعضائها وحقوقهم وحصاناقم» . 

© تنص المادة /57/ من الدستور المصري الخالى (المعذلة طبقا لنتيجة الاستفتاء الذي أحرئ فق ++ /۴/ ٠١۷‏ على أن: «للمواطن حق الاتتحاب وإبداء 
الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمنه في الحياة العامة واحب وطن وينظم الفانون حق الترشيح محلسى الشعب والشورى وفقاً لأي نظام 
انتخابي يحدده ... ال » . 

7" ينص الفصل/٠۸/‏ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة 14 اعلى أن: «بحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإحراءات 
عة أمامة دين وعد أيضا الوظاتك: الو لا هرو لمم ها رون عضوية خلس الاستوري بن ابل 

7؟ ينص الفصل/17/ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة 194 ١اعلى‏ أن: «بحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء ا محكمة العليا وكيفية اتتحاهم وكذا 
المسطرة الي يتعين إتباعها» . 


د- في الجزائر: 
- القانون العضوي رقم 15 ٠۲‏ الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الصادر في ۱۹۹۹/۳/۸ بناء على 
إحالة من الدستور ولاسيما الفقرة الأولى من المادة /١١/‏ منه'. 
- القانون العضوي رقم 18 ٠٠‏ المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الصادر 
في ١138/5/5٠‏ بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /١57/‏ منه". 
- القانون العضويّ المتعلق بنظام الانتخابات الصادر بالأمر رقم ٩۷‏ - ۰۷ تاريخ ١131/5/5‏ 
بناء على إحالة من الدستور ولاسيما المادة /٠١7/‏ منه("). 
ه- في الجمهورية التونسية(4): 
- القانون الأساسي عدد 4/8 لسنة ٠٠١4‏ تاريخ ٠٠١4/5/١5‏ المتعلق بتنظيم عمل مجلس 
النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما'. 
- القانون الأساسي عدد 7ه لسنة 7٠٠١4‏ المؤرّخ في ٠٠١4/7/١١‏ والمتعلق بالمجلس 


الدستوري'. 
- القانون الأساسي عدد ۲ لسنة ١188‏ المؤرّخ 2 ۱۹۸۸/۳ والمتعلق بتنظيم الأحزاب 
السياسية7"). 


7 ننص المادة /٠٠١/‏ من الدستور الجزائري الحالي لسنة ١4135‏ لالمعدل في نوفمير )۲١٠١۸‏ على أن: «يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطين 
ولس الأمة وعماهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة». 

7" تنص المادة /١5*/‏ من الدستور الجزائري الحالي على أن: «يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا وبجلس الدّولة ومحكمة التّبازع وعملهم 
واختصاصاتهم الأخرى» . 

3" تنص المادة /٠١١/‏ من الدستور الجزائري الحالي على أن: «تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم وشروط 
قابليتهم للانتحاب ونظام عدم قابليتهم للاتتخحاب وحالات التناقي عموحب قانون عضوي» . 

”' تنص الفقرة الثامنة من الفصل /58/ من الدستور التونسي الحالي على أن: «القوانين المنصوص عليها بالمصول > وه و۹ و١٠‏ و٣‏ و55 و۷٦‏ و۸٦‏ 
و44 و٠۷‏ و١الاوه7‏ من الدسنور تعتبر قوانين أساسية . ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي» . 

7" تنص الفقرة الأخيرة من الفصل /۳١/‏ من الدستور التونسي الحالي على أن: «يضبط القانون والنظام الداخلي ننظيم عمل كل من المحلسين . كما يمحدد 
القانون علاقة ا لسين ببعضهما» . 

7؟ تنص الفقرة الأخيرة من الفصل /۷١/‏ من الدستور التونسي على أن «يضبط القانون الضمانات الي يتمتع ها أعضاء المحلس الدستوري وال تفقنضيها 
ممارسة مهامهم و كذلك قواعد سير عمل املس الدستوري وإجراءاته» . 

7" ننص الفقرة الأخيرة من الفصل /8/ من الدستور التونسي على أن «يضبط القانون نكوين الأحزاب وننظيمها» . 


- القانون الأساسي عدد ١١‏ لسنة ١18/8‏ المؤرخ في ١188/5/7‏ والمتعلق بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي (المنقح بالقانون الأساسي عدد ۷٠‏ لسنة .)١( )١55٠‏ 
؟) القوانين الأساسية التي تصدرها السلطة التشريعية من تلقاء نفسها: 
وتفترض هذه الصورة قيام المشرع العادي بإصدار قانون ينظم مسائل معينة تتصل بنظام الحكم 
في الدولة وبتنظيم السلطات العامة فيها دون أن تكون هنالك أية إحالة في أي نص من نصوص 
الوثيقة الدستورية إلى المشرع العادي (البرلمان) للقيام بتنظيم تلك المسائل فالمشرع العادي هنا 
يتصدى لتنظيم هذا النوع من القوانين من تلقاء ذاته ودون تكليف من المشرع الدستوري. 
ومن الأمثلة على هذه القوانين نذكر ما يلي: 
قانون انتخاب مجلس النواب الصادر في 7أغسطس/آب سنة ١875‏ والقانون الخاص بانتخاب 
مجلس الشيوخ الصادر في "٠١‏ نوفمبر/تشرين الثاني سنة ١87‏ والقانون الصادر في 4 
ديسمبر/كانون الأول سنة ١6864‏ بتجريد النصوص الخاصة بمجلس الشيوخ من ص فتها الدستورية 
بحيث أصبح هذا القانون هو المنظم لأحكام ذلك المجلس وكذلك أيضا القانون الصادر في 1 
يناير/ كانون الثاني سنة ١15٠‏ الخاص ببعض المسائل المتعلقة بالسلطات العامة7). 
ب- في مصر: 
يمكن أن نذكر القانون رقم ۸١‏ لسنة ١17559‏ الخاص بإنشاء المحكمة العليا لتتولى الفصل دون 
غيرها في دستورية القوانين والقانون رقم ۷۹ لسنة ١155‏ بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية 
إذ أن الدستور المصري المؤقت لسنة ١154‏ الذي كان مطبقا في ذلك الوقت لم يكن يتضمن أية إحالة 
إلى البرلمان ليقوم بتنظيم هذه المسائل7). 


7" ينص الفصل /7٠١/‏ من الدستور التونسي الخحالي على أن: «امجلس الاقتصادي والاحتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية, ويضبط 
القانون تركيبه وعلاقاته مجلس النواب و مجلس المستشارين» . 
7 انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز ف الفانون الدستوري, مرحع سابق, ص7 4, ۳ . 


انظر: ذ. رمزي الشاعر, الوحبر في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص" . 


وكذلك أيضا القانون رقم ٠١‏ لسنة ١31717‏ بنظام الأحزاب السياسية (المعدّل ۷ مرات آخرها 
بالقانون رقم ١71‏ لسنة )٠٠٠٠١‏ ^ حيث أن الدستور المصري الحالي لسنة ١97١‏ لم يكن ينص عند 
صدو ر ه (وقبل تعديله فى 7 مايو/أيار سنة )١‏ على نظام الأحزاب السياسية وإنما كان ينص فى 
المادة الخامسة منه على أن "الاتحاد الاشتراكي العربي" هو التنظيم السياسي الوحيد الذي يمثل تحالف 
قوى الشعب العاملة7). 
ثانيا- أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها: 
يمكن تصنيف القوانين الأساسية من حيث إجراءات وضعها وتعديلها إلى طائفتين: 
الأولى: يتبع في وضعها أو تعديلها ذات الإجراءات المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية. 
الثانية: يتبع في وضعها أو تعديلها إجراءات خاصة تميزها عن القوانين العادية: 
-١‏ القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها ذات الإجراءات المقررة 
لوضع وتعديل القوانين العادية. 
وتمثل هذه الطائفة النوع الغالب من القوانين الأساسية ومن أمثلتها ما كان عليه الحال في ظفل 
الدساتير الفرنسية السابقة على الدستور الحالي لسنة ١15/8‏ إذ لم تكن تقيم أية تفرقة بين القوانين التي 
يقررها البرلمان فجميع هذه القوانين أيا كانت طبيعتها عادية أو غير عادية كانت تخضع عند وضعها 
أو تعدبلها لإجراءات موحدة. وهذا ما هو عليه الحال في سورية في ظل الدستور الحالي الصادر 
سنة ۱۹۷۳ حيث أنه لا يفرق بين القوانين التي يقرّها مجلس الشعب (سواءً بتكليف من المشرع 
؟- القوانين الأساسية التي تتبع السلطة التشريعية في وضعها وتعديلها إجراءات خاصة تختلف عن 
تلك المقررة لوضع وتعديل القوانين العادية. 


1 5 د 5 5 ا 93 انور “ينا الى‎ TED 
؟ ه وما بعدها.‎ ١ و مرجع سابق, ص‎ ۲٢۱۹۷ حن‎ 1۸۲٤ انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة ها الفترة من‎ 


7'' انظر: الدسانير المصرية والوثائق المتعلقة يما "الفترة من ١8714‏ حن ,"50٠017‏ مرجع سابق, ص١47‏ . 


ومن الدول التي تشترط دساتيرها إجراءات خاصة يجب أن يتبعها البرلمان لإقرار القوانين 
الأساسية يمكن أن نذكر: فرنسا والدول الآخذة عنها كالمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وكذلك 
أبضا مصر وفيما يلي تفاصيل هذه الإجراءات: 

نصت المادة /457/ من الدستور الفرنسي الحالي الصادر سنة ١557‏ على أن: (القوانين التي 
يضفي عليها الدستور صفة القوانين الأساسية يتم التصويت عليها وتعديلها وفقا للشروط الآتية: لا 
يعرض المشروع أو الاقتراح لمناقشته والتصويت عليه في المجلس الذي يقدم إليه أولاً إلا بعد مضي 
خمسة عشر يوماً من إيداعه. وتطبَّق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في المادة /©4/ من 
الدستور. ومع ذلك في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين فإن النص لا يتم إقراره من الجمعية الوطنية 
في المداولة الأخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. والقوانين الأساسية التي تتعلق بمجلس الشيوخ 
يجب أن يتم إقرارها بذات الصيغة (بنصيْن متماثلين) من المجلسين. ولا يجوز إصدار القوانين 
الأساسية إلا بعد أن يقرر المجلس الدستوري مطابقتها للدستور). 

وواضح من هذا النص أن الدستور الفرنسي قد استلزم إجراءات خاصة لإقرار القوانين 
الأساسية تختلف عن إجراءات إقرار القوانين العادية سواء عند مناقشتها في مجلسي البرلمان (النواب 
والشيوخ) أو الموافقة عليها من قبلهما أو قبل إصدارها. ويمكن حصر هذه الإجراءات في ضرورة 
مرور فترة زمنية ١5(‏ يوما) بين إيداع مشروع القانون الأساسي وبين مناقشته وتطلب أغلبية خاصة 
لإقراره في حالة عدم الاتفاق بين المجلسين على نص موحد للقانون واشتراط موافقة مجلس الشيوخ 
على القوانين الخاصة به وضرورة موافقة المجلس الدستوري قبل إصدار القانون. 

ب- في بعض دول المغرب العربي: 

يمكن أن نشاهد أحكاما مشابهة لما هو مقرر في فرنسا في دساتير كل من موريتانيا والمملكة 
المغربية وتونس والجزائر فتنص المادة /5107/ من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لسنة 
١‏ (لمثبت والمعدل بالقانون الدستوري رقم ٠٠١5 ٠٠٤‏ الصادر بتاريخ ١١‏ يوليو/تموز 
57 على أن: (القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدّل 
طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا 
بعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما بعد إيداعه. تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 
(15) إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة أخيرة 


إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف 
الغرفتين حسب الصيغة نفسها. لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن 
دستوريتها]. 

وينص الفصل /58/ من دستور المملكة المغربية الحالي لسنة ۱۹۹١‏ في فقرته الأخيرة على 
أن: (يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار ليها أعلاه (أي التي 
يتم بها إقرار القوانين العادية) بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون 
تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه. 

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان 
على نص موحد. لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرّح المجلس الدستوري 
بمطابقتها للدستور]. 

كما أن الفصل /۲۸/ (المعدّل في الأول من حزيران )٠٠١7‏ من الدستور الحالي للجمهورية 
التونسية ينص في فقرتيه السادسة والسابعة على أن: (يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين 
على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين 
على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني. ولا يعرض مشروع القانون الأساسي 
على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه). 

وتنص المادة /١١/‏ من الدستور الجزائري الحالي لسنة ١117‏ في فقرتها الأخيرة على أن: 
(تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/7) أعضاء 
مجلس الأمة. يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس 
الدستوري قبل صدوره). 

ج- في مصر: 

عند صدور الدستور المصري في سنة ١117١‏ كان يسوي بين القوانين المكملة للدستور 
والقوانين العادية في إجراءات وضعها بحيث كانت هذه القوانين تأخذ نفس مسار القوانين العادية ولكن 
بعد التعديل الذي أجري على الدستور سنة ١5/٠‏ أصبحت القوانين المكملة للدستور واجبة العرض 
قبل إصدارها على مجلس الشورى لإبداء رأيه فيها طبقا للبند الثاني من المادة .(1۹١‏ 


7 کا 6 من الدستور المصري المعدلة سنة ١386٠١‏ (وقبل تعديلها سنة )۲١ ١۷‏ تنص على أن : يو حذ رأي مجلس الشورى فيما بلي : EEE‏ 
۴ مشروعات القوانين المكملة للدستور ٣۳‏ .. 4 .. الخ». 


اح 8 


وهو إجراء لا تتمتع به القوانين العادية كقاعدة عامة اذا لا يجب عرضها على مجلس الشورى 


وبموجب التعديل الأخير الذي أجري على الدستور المصري يوم ۲١‏ مارس/آذار سنة ٠٠١۷‏ 
ولاسيما المادة ١44‏ منه' أصبحت "موافقة" مجلس الشورى على مشروعات القوانين المكملة 
للدستور 'واجبة" بعد أن كان دوره في السابق يقتصر على مجرد إبداء رأيه في مشروعات القوانين 
تلك دون أن يكون لهذا الرأي أي صفة ملزمة. 


كما تضمن دستور الجمهورية المصرية الصادر في ١١‏ يناير/ كانون الثاني سنة ١1551‏ النص 
على اجراءات خاصة لإصدار القوانين الأساسية المكملة للدستور تختلف عن اجراءات اصدار 
القوانين العادية وتتمثل في ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة على 
القوانين (التسعة) التي ذكرتها المادة /١84/‏ من هذا الدستور'. 
المطلب الثاني 
مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر القواعد الدستورية 

ذكرنا أن القوانين الاس "ته مصضر ١‏ انوا أو مكملا للقواعد الدستورية سواء صدرت عن 
المشرع العادي استنادا لنص وارد في الوثيقة الدستورية أو من تلقاء ذاته. 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه من اللازم أن نحدّد المرتبة التي تحثلها هذه القوانين بين مصادر 
القانون الدستوري؛ ولاشك أن هذه الدرجة تختلف فى الدول ذات الدساتير المرنة عنها فى الدول ذات 
الدساتير الجامدة وهو ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الاتيين: 


7" راحع نص المادة /١114/‏ من الدستور المصري في الهامش رقم ۲ من ص4 ٠١‏ : 


را رفن الد و اضرع لمعه كدمة 1 على أله ag‏ ف القوانين e a e a‏ سل ون 
ر١٤٠‏ و5١‏ موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة». 

وبالرحوع إلى مواد الدستور المذكورة آنفاً, تبين أن القوانين المشار إلبها تعلق (على التوالي بحسب ترتيبها) بالموضوعات الآنية: ١‏ تكوين مجلس الأمة 
من حيث عدد أعضائه وشروط العضوية وطريقة الانتخحاب وأحكامه ؟5 تشكيل المحكمة العليا الي تتولى التحفيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة 
۳ ب تنظيم القواعد الخاصة ينح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة 4 طريقة إعداد المبزانية ه ‏ تحديد أحوال عدم الجمع 
بين عضوية مجلس الأمة ونولي الوظائف العامة ٠‏ - تنظيم طريقة وإحراءات محاكمة رئيس الجمهورية عند اققامه بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام 
الجمهوري ۷ تنظيم حالة الطوارئ ۸ تنظيم طريقة الاستفتاء ٩‏ تعيين اطيئة المحتصة بمحاكمة الوزراء وتنظيم إحراءات اتهامهم ومحاكمتهم . 


انظر: الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة يا الفترة من ١8514‏ حن ۲۰٠۷‏ , مرجع سابق, ص٠١٠٠‏ وما بعدها . 


الفرع الأول 
مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير المرنة 

الدساتير المرنة كما سنرى لاحقاً(') هي الدساتير التي تعدّل أحكامها وقواعدها بالطريق 
التشريعي أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (البرلمان) وبإتباع نفس الإجراءات 
والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية بين 
النصوص الدستورية والقوانين البرلمانية عادية كانت أم أساسية. 

وينتج عن ذلك أن تتمتع السلطة التشريعية بصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع من الدساتير 
حيث تستطيع أن تصدر قانوناً يعالج موضوعا من الموضوعات المتصلة بنظام الحكم في الدولة أو 
بتنظيم السلطات العامة فيها حتى ولو قرّر أحكاما تخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية؛ إذ 
يعد ذلك تعديلا لأحكام الوثيقة الدستورية ما دام لاحقاً عليها وما دامت الوثيقة الدستورية لا تتطلب 
إجراءات خاصة لتعديل قواعدها. 

وتأخذ بذلك القوانين الأساسية في هذه البلاد ذات الدساتير المرنة نفس درجة وفوة الوثائق 
الدستورية بحيث يجوز للسلطة التشريعية عن طريق هذه القوانين أن تعدل في النظام الدستوري 
للدولة7). 
الفرع الثاني 
مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات الدساتير الجامدة 

الدساتير الجامدة كما سنرى لاحقا() هي التي تتطلب إجراءات خاصة مشددة لتعديل قواعدها 
تكون أكثر شدة وتعقيدا من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية. 

وفعت خو فان الدساتين :الكافدة تفر ياحاظتها بحا من ال انات اا ك ة اة 1 
بإجراءات تعديلها:وبالشلطة المختضة بهذا الشدرل مما يحصتنها فى مواحية السلظلة التشريعية ويؤكد 
سموّها في مواجهة القوانين العادية. 

وفي نطاق هذه الدساتير الجامدة يثور التساؤل حول درجة أو مرتبة القوانين الأساسية في هرم 
التدرج القانوني للقواعد القانونية؟. 


8 ET 
. راحع ما سبأن ذكره في ص۱۸۷ وما بعدها‎ ' 


"' انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الوحبز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص۷٦‏ . 


راجع ما سبأئ ذكره في ص ١5١‏ وما بعدها . 


وفي الإجابة على هذا التساؤل يميز الفقه الدستوري بين ثلاث مراتب للقوانين الأساسية استنادا 
إلى إجراءات إصدارها فهي إما أن تأخذ نفس المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية أو تعتبر 
في مرتبة القوانين العادية أو تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين العادية. وبناء عليه 
يمكن أن نتصور وجود ثلاث طوائف وبالتالي ثلاث مراتب للقوانين الأساسية هي الآنية!'): 
أولاً- القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين الدستورية: 

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة 
لوضعها أو تعديلها تماثل إجراءات وضع وتعديل الوثيقة الدستورية ذاتها. 

وتأخذ هذه الطائفة من القوانين الأساسية مرتبة الوثيقة الدستورية ذاتها أي أنها تتمتع بنفس 
المرتبة القانونية التي تحتلها القوانين الدستورية وبالتالي يجوز لها أن تتضمن حكما يخالف الأحكام 
المقررة في الوثيقة الدستورية كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها بقوانين تصدر منها 
بالإجراءات التي تتبعها لإصدار القوانين العادية. 


ومن أمثلة هذا النوع من القوانين ما ورد في الدستور الحالي لدولة الكويت الصادر سنة ١4557‏ 
بخصوص الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة /4/ من هذا الدستور 
عدن ا «يُنظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ 
العمل بهذا الدستور وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل 
الدستور»7". وبناءً على ذلك فقد صدر في ١954 /١/ ٠١‏ القانون رقم 4 لسنة ١454‏ في شأن 
أحكام توارث الإمارة(". 


"" انظر: د. علي عبد العال, فكرة القوانين الأساسية, مرحع سابق, ص ١7١‏ وما بعدها؛ د. رمزي الشاعر, النظرية العامة ..., مرجع سابق, ص۸١٠‏ وما 
بعدها؛ د. حورحى سارى, أصول وأحكام القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١75١‏ وما بعدها؛ د. فتحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, 
7 وقد أكدت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت على أنه: «يلزم إصدار القانون المبين لأحكام ورالة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو صفة دستورية 
فيعتبر بمجرد صدوره جزءا متمما للدستور فلا يعدّل إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا الدستور. وقد التزمت المادة الرابعة هذا النهج حي لا تنوء الوثيقة 
الدستورية الأصلية بنفاصيل أحكام هذه الوراثة وحين تناح دراسة هذه الأحكام التفصيلية الدقبفة في سعة من الوقت ورويّة من التفكير ....». 

0 ر :هذا ادو أن اتا من الفقه يرع أنه بتغال لل بت عن كزانين أساسبناق انكر ف وقول أن اة القوا نين ا ساف ال فت 
قوة تفوق التشريعات البرلمانية لا تتعدى في الكويت قانون توارث الإمارة, فبخلاف هذا القانون تصدر القواعد الخاصة بنظام الحكم بذات إجراءات إصدار 
الفوانين الأخرى, ولا يوحد نص بسبغ عليها قوة ترتفع يما على غيرها . فالمشكلة إذن محدودة بقانون توارث الإمارة, وهذا القانون لا عكن النظر إلبه 
كقانون أساسي إلا من زاوية صدوره من البرلمان, وهذا الوضع فرضته اعتبارات عملية خاصة بإعداد الدستور الكوين . ولما كان قانون توارث الإمارة له 
قوة دستورية, ولا عكن بالتالي تعديله إلا بإحراءات تعديل الدستور ذاته, فإن اصطلاح الفانون الأساسي ليس له في الكوبت أي دلالة عملية . 

وبناء عليه, فإن قانون توارث الإمارة في حقيقته هو حزء من الوثيقة الدستورية المكتوبة وإن كان منفصلا عنها, وهو أمر حائز ومشروع, وهذا ما أعلتته 


بكل وضوح المذكرة التفسيرية للدستور الكوبي . 


ثانياً- القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين العادية: 

وتتمثل هذه الطائفة في القوانين الأساسية التي لم ينص المشرع الدستوري على إجراءات معينة 
لإصدارها أو تعديلها وبالتالي فإن هذه القوانين تصدر وتعدل بالطرق التي تصدر وتعدل بها القوانين 
العادية سواء كانت صادرة تطبيقاً لنص وارد فى الوثيقة الدستورية أو كانت صادرة تلقائياً من السلطة 

ومثل هذه القوانين الأساسية تأخذ مرتبة القوانين العادية فلا يجوز لها أن تتضمن كيد 
يخالف الأحكام المقررة في الوثيقة الدستورية كما يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها بقوانين 
تصدر منها بالإجراءات التى تتبعها لإصدار القوانين العادية. 
ثالثا- القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين القوانين الدستورية والقوانين العادية: 

وتتمثل هذه الطائفة فى القوانين الأساسية التى يتطلب الدستور لوضعها وتعديلها إجراءات أقفل 
من تلك التي يجب إتباعها لوضع وتعديل الوثيقة الدستورية ولكنها في ذات الوقت أعلى من 
الإجراءات التى تتبع لوضع وتعديل الفوانين العادية. 

ومن أمثلة هذا النوع من القوانين: "القوانين الأساسية" في فرنسا في ظل دستورها الحالي لسنة 
۸ و"القوانين التنظيمية" في المملكة المغربية وكذلك أيضا "القوانين المكمّلة للدستور" في مصر 
بعد التعديل الدستوري الأخير الذي جرى في مارس e‏ 


ومثل هذه الطائفة من القوانين الأساسية تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين 
العأدبة. 


انظر: د. فنحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, 0 

9 بلاحظ أن الفقه المصري لم يتفق على رأي واحد ‏ بعد التعديل الدستوري الذي حرى سنة ١3/4‏ بخصوص درحة أو مرتبة القوانين المكملة للدستور, 
فبينما يرى البعض أنا تعتبر في مرتبة القوانين العادية (بحجة أن ما حاء بالبند النان من المادة /٠۹١/‏ من الدستور بفتصر على محرد أحذ رأي مجلس 
الشورى, ومنل هذا الإحراء لا يعدو أن يكون محرد شكلبة ثانوية), يرى البعض الآخر س وبحق ‏ أها تحتل مرتبة وسطى بين الوثيقة الدستورية والقوانين 
العادية (بحجة أن ما جاء بالبند الثاني من المادة /٠۹٠١/‏ من الدستور يوحب عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى لأخذ رأيه, ومنل هذا 
الإحراء بعد شكلبة جوهرية لا يجوز إعماها أو التجاوز عنها). 

ومن جانبنا, فإننا نعتقد أن التعديل الأخير الذي أحري على الدستور المصري يوم 7 مارس/آذار ,۲٠١۷‏ ولاسيما المادة ١94‏ منه, قد حسم هذا 
الخلاف الفقهي لصاح الرأي الثاي, فبموجب هذا التعديل أصبحت "موافقة" مجلس الشورى على مشروعات الفوانين المكملة للدستور " واجبة ", بعد أن 
كان دوره في السابق يقتصر على محرد إبداء رأبه في مشروعات القوانين تلك, دون أن يكون هذا الرأي أي صفة ملزمة . 


راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن: ص4 ١٠١‏ (هامش رقم ؟), ص١١١‏ . 


ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لقانون أساسي أن يكون متعارضاً مع نص دستوري أو يأتي 
بقواعد تتعارض مع أحكام الدستور وإلا كان قانونا غير دستوري ولذلك فقد قضى المجلس الدستوري 
الفرنسي بأنه إذا كان يجوز للقانون الأساسي أن يكمّل النص الدستوري أو يبين طريقة تطبيقه فإنه لا 
يجوز له أن يعدّل في هذا النص(). 

كما لا يجوز للسلطة التشريعية أن تعدل أحكامها ونصوصها (القوانين الأساسية) بقوانين تصدر 
منها بالطريقة التي تتبعها لإصدار القوانين البرلمانية العادية/". 
المبحث الثالث 
العرف الدستوري 
تمهيد وتقسيم: 

من الثابت أن العرف 01751014 هو أول وأقدم المصادر القانونية على الإطلاق فالعرف هو 
الذي كان يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السابقة على معرفة الإنسان للكتابة بل إن القواع د 


القانونية المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن في الواقع إلا تدوينا لما استقرت عليه العادات والتقاليد 
المرعية فى ذلك الوقت. 


وبالرغم من أن حركة تدوين القواعد الدستورية قد شملت سائر أرجاء المعمورة ابتداءَ من 
أواخر القرن الثامن عشر فإنَ العرف لا يزال يلعب دورا مهما في تكوين البناء الدستوري للدولة 
الحديثة. وسواءً كان للدولة دستور مكتوب أو لم يكن لها دستور مكتوب فإ جانبا من القواعد المتعلقة 
تاها اوري رن برد اقرف ربكت هذا لجاب فى أت اخاف اولوحت ها د 
كان لها دستور مكتوب أو لم يكن لها ذلك. 

فلكل دولة دستور ما دامت هذه الدولة على قدر من التنظيم وتقوم فيها سلطة سياسية تتولى 
أمور الحكم وفقا لقواعد معينة ومن ثمّ يعد العرف مصدرا أساسيا للدستور حيثما لا يوجد قواع د 


مكتوبة تنظم أمور الحكد(. 


"' انظر: د. على عبد العال, فكرة القوانين الأساسية, مرجع سابق, ص١4۷‏ د. رمضان بطبخ, النظرية العامة للفانون الدستوري وتطببقاقها في مصر, 
مرجع سابق, ص .1١ ,۸٩‏ 

7" انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص۷۲ . 

7 لمزيد من التفاصيل انظر: د. كرم كشاكش & د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق (المملكة الأردنية الاشمية, حلة حرش للبحوث 
والدراسات, الد النالثك ‏ العدد الثاني حزيران 1995) . 


ا ف لرواقة يدوي القانوان الدستورئ وتن الأنظية الست ريه فضي مرجع سابق, ص57, ٥٤‏ . 


E 


ومن الأمون اسما ان اكول ى ١‏ يون :لها :تمكو کرب أن مكواق تقد على ادات 
والأعراف والتقاليد في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة أي القواعد المنظمة للسلطة من 
خت اا وانكالها وار متا و مم ا أك ال هلام العو ل درل السات ارف ومتالهبا 
التقليدي بريطانيا العظمى ومن ثمَّ لا نكون في حاجة إلى بحث دور العرف باعتباره مصدرا للقواعد 
الدستورية في هذا النوع من الدول لان هذا الدور أمر” مسلّم به ولم ينكره أحدٌ كائناً من كان. 

أما حيث يكون للدولة دستور مدون فإن أهمية العرف تتضاءل إذا قورنت بالدور الذي يلعبه 
العرف في البلاد ذات الدساتير غير المدوّنة غير أن ذلك لا يعني بتاتا غياب دور وأهمية العرف في 
مثل هذه الدول ذات الدساتير المدوّنة. 

فالدساتير المدونة أو المكتوبة 72211175 CONSTITUTIONS‏ 1.85 كما هو معروف 
يصوغها مفكرون وأساتذة متخصصون وينصرف هم هؤلاء إلى العناية بقوة السبك وتوازن 
المؤسسات الدستورية فيبتعدون بذلك عن الواقع. وتظهر الحياة السياسية ما في الدستور الوضعي من 
مواطن ضعف. وكثيرا ما يسكت الدستور عن بعض الأمور المتصلة بشؤون الحكم وفي الحالتين 
يعالج الأمر على نحو ما قد يتكرر على نمط واحد رتيب فتنشأ بذلك سوابق وعادات(). 

وبتأثير هذه السوابق وتلك العادات تتولد القناعة لدى الحكام والمحكومين بأنها ملزمة واجبة 
الإتباع وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام عرف دستوري يكمل نصا قاصرا أو يفسّر حكما غامضا أو 
ينظم ما سكت عنه الدستور. 

وبناء على ما تقدم سنتحدث في هذا المبحث عن مفهوم العرف الدستوري ودوره في البلاد ذات 
الدساتير المدوّنة وذلك من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مفهوم العرف الدستوري. 


المطلب الثاني: دور العرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدونة. 


7" انظر ما سبأي شرحه بخصوص الدساتير غير المكتوبة ودور العرف فبها , ص ١75‏ وما بعدها . 
7" انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سابق, ص4 1١‏ . 


دا ؤي ؤ ب 


المطلب الأول 
مفهوم العرف الدستوري 

لتحديد مفهوم العرف الدستوري ينبغي أولا تعريفه (في فرع أول) ثم بيان أركانه الأساسية 
(في فرع ثان) وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الأتيين: 
الفرع الأول 
تعريف العرف الدستوري 

يطلق اسم العُرف لغة على «ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم» أما اصطلاحا 
فيطلق على «القواعد التي درج الناس على إتباعها في أمورهم ومعاملاتهم والتي يعتبرون أنها ملزمة 
لهم من الوجهة القانونية» أو بتعبير آخر هو «عادة يشعر الناس بأنها ملزمة لهم من الوجهة 
القانونية»7). 

ويعراف فقهاء الفانون الدستوري 'العرف الدستوري" بأنه عبارة عن : «عادة درجت عليها هيئة 
حكومية في الشؤون المتصلة بنظام الحكم في الدولة بموافقة (أو على الأقل دون معارضة) غيرها من 
الهيئات الحكومية ذات الشأن ولتلك العادة (في نظر تلك الهيئات الحكومية وضميرها القانوني) ما 


¥ 


للقواعد الدستورية كقاعدة عامة من جزاء» أو هو «تواتر العمل وفقاً لمسلك معين في أحد 
الموضوعات الدستورية بحيث يكتسب هذا المسلك صفة الإلزام»*) أو هو ا مطردة يقصد بها 
تنظيم العلاقات فيما بين السلطات الحاكمة بعضها وبعض أو فيما بينها وبين الأفراد ويكون لها صفة 
الإلزام في الرأي القانوني للجماعة»("). 

ويستفاد من التعريفات السابقة أن العرف الدستوري هو عبارة عن «عادة تتصل بشأن من 
الشؤون الدستورية درجت إحدى الهيئات الحاكمة في الدولة على استعمالها في ظل دستور e‏ 
ا العمل کے اه او 


7 انظر : المعجم الوسبط, مرجع سابق, ص 0150 . 

7" انظر: د. هشام القاسم, المدحل إلى علم القانون, مرجع سابق, ص 51/8. 

7'' انظر: د. عبد الحميد متولي؛ القانون الدستوري والأنظمة السياسية مرجع سابق, ص84 . 
2 انظر: د. عبد الفتاح حسن, مبادئ النظام الدستوري في الكويت طبعة ,۱۹٦۸‏ مرجع سابق, ص 450 . 


(ه) اط2 د ريدن غك اا الأساسية فى القانون الدسورف والنظم إا مرجع سابق, ص۷٩‏ . 


ل اي ؤ ب 


ربتعن ا 4اا لىف زرو را ا بون ةط ولعرف 
الدستور ي » 01151011 N41‏ 0021511117110 «الدستور العر فaڃ«COUTUMIÈRE :(ULA CONSTITUTION‏ 
فالدستور العرفي هو عبارة عن «مجموعة القواعد الناشئة عن العادات والأعراف والتقاليد 
والسوابق التي لم تدون بعذ في وثيقة مكتوبة وهو خاص بالدول التي لا يوجد بها 
دساتير مكتوبة (كانجلترا مثلا) أي ليس لها دساتير بالمعنى الشكلي»7". 
أا العرف الدستوري فهو أيضا «مجموعة من القواعد الناشئة عن العادات والتقاليد والسوابق ولكن 
في ظل دستور مكتوب ويكون لهذه القواعد دورا مفميّرا أو مكمّلا أو معدلا لأحكام 
الدستور فهو إذن يوجد في بلاد الدساتير المكتوبة بجوار الوثائق الدستورية». 
وتبعا لهذه التفرقة يمكن القول بأن انجلترا لها دستور عرفي دون أن يكون بها عرف دستوري 
وإن الدول ذات الدساتير المكتوبة (أو المدوّنة) كفرنسا وأمريكا ومصر وسورية ولبنان.... الخ ليس 
لها دستور عرفي وإن كان فيها عرف دستوري. 
الفرع الثاني 
أركان العرف الدستوري 
قلنا إن العرف الدستوري يعني إتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة لعادة معينة تتصل 
بنظام الحكم في الدولة دون معارضة غيرها 5 الهيئات الحكومية ذات الشأن 57 الي فر 
الجماعة ضرورة احترام هذه العادة والتقيد بها مما يكسبها صفة الإلزام القانوني. 
ويتبين مما تقدّم أن العرف الدستوري شأنه شأن العرف بصفة عامة يقوم على ركنين: 
أولهما «مادي» والآخر «معنوي» وسنتحدث عن هذين الركنين وفق الآتي: 
أولا- الركن المادي: 
يظهر الركن المادي المكون للعرف الدستوري عندما تسير أو تطرد الهيئات العامة في الوا ة 
(البرلمان رئيس الدولة مجلس الوزراء...الخ) سواء في علاقتها مع بعضها البعض أو في علاقتها مع 
الأفراد على إتباع منهج أو سلوك معين دون أن يصادف هذا المسلك اعتراضاً حقيقياً من فبل الهيئات 
العامة الأخرى ذات الشأن أو من جانب الأفراد. 


7" انظر: د إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانوك الدستوري, مرجع سابق, ص١‏ 5, ٦۲‏ . 


7" انظر في التفاصيل, ص 75 اوما بعدها . 


ا 


فالركن المادي إذن يتمثل في العادة التي تتبعها أو تسير عليها هيئة من هيئات الدولة في أمر له 
طابع دستوري (يتصل بنظام الحكم في الدولة) دون أن تصادف هذه العادة معارضة من قبل هيئات 
الدولة الأخرى ذات الشأن. 

ولكي يقوم الركن المادي في العرف يلزم توافر شروط معينة في العادة التي درجت على 
استعمالها الهيئات الحاكمة في الدولة وتتمثل هذه الشروط في الآتي('): 
١‏ - لتكرار THE REPETITION‏ 

لكي يتوفر الركن المادي للعرف لابد من تكرار التصرف أو العادة التي درجت الهيئات الحاكمة 
على إتباعها بحيث يترسخ في ضمير الجماعة الشعور بوجوب احترامها فالعادة المكوؤنة للعرف لا 
تنشأ إذن من مجرد تصرف واحد بل يلزم أن يتكرر هذا التصرف وهذا التكرار هو بمنزلة إقرار أو 
شهادة اعتراف بنشوء هذا العرف وبالزاميته. 
؟ - العمومية THE GENERALITY‏ 

وتعني أن العادة المتبعة من جانب إحدى الهيئات الحاكمة يجب أن تكون ذات صفة وطبيعمة 
عامة بمعنى أن جميع هيئات الدولة المعنية تلتزم بمضمونها أما إذا أبدت إحدى هذه الهيئات احتجاجا 
أو رفضا أو عدم قبول بهذه العادة انتفت عن هذه العادة صفة العمومية اللازمة لتوافر الركن المادي. 
*- الوضوح 0147217179 THE‏ 

يجب أن تكون العادة المكوّنة للعرف على قدر معين من الوضوح والتحديد بما ينفي الجهالة في 
شأنها ويمنع من وقوع الاضطراب أو الخلط في تفسير مضمونها. 
؛ - الثبات والاطراد THE CONSTANCY‏ 

وهذا شرط منطقي فلكي تكون العادة عرفا يجب أن تكون ثابتة مطردة أي أنه يلزم أن يستقر 
على إتباعها ذوو الشأن بغير خروج عليها وأن يتكرر العمل بها بصورة تؤكد ثباتها واستقرارها. 


7؟ انظر في ذلك: 

د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, 4١‏ وما بعدها؛ د. عبد الغينٍ بسبوني, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, 
ص 755 وما بعدها؛ د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص۲٦‏ وما بعدها؛ د. تروت بدوي, القانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سابق, ص1۸ وما بعدها؛ د.كريم كشاكش & د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق, مرجع 
ابن ضا .وها بخذها: 


کپ ب 


وقد يكفي صدور إجراء واحد مخالف لمضمون تلك العادة للتشكيك في مدى ثباتها واستقرارها. 
وتكرار صدور هذا الإجراء المخالف لمضمون العادة يحطم هذه العادة ويقضي عليها نهائيا("). 
ثانيا- الركن المعنوي: 

لا يكفي لتوافر العرف الدستوري وجود الركن المادي فقط بل من الضروري أن يقترن هذا 
الركن بركن آخر هو الركن المعنوي الذي يتجسد في الاعتقاد أو الإحساس من جانب هيئات الدولة 
وجميع الأطراف المعنية بضرورة أن تصبح العادة قاعدة واجبة الاحترام مقترنة بجزاء بمعنى أن 
يكون الاعتقاد السائد لدى كل الأطراف المعنية بتنفيذ مضمون القاعدة العرفية أو العادة بأنهم 
يخضعون لقاعدة تملك أو تحوز صفة الإلزام بوصفها قاعدة قانونية. 

والركن المعنوي لاحق للركن المادي حيث يبدأ الأمر بتكرار غير ملزم للعادة ثم يتبعه اطراد 
على إتباعها والسير بمقتضاها فينشاً الاعتقاد بضرورة هذه العادة وإلزامها فالركن المادي يتطلب 
العادة من إحدى هيئات الدولة بينما يتطلب الركن المعنوي قيام الاعتقاد بضرورتها والزامها لدى كل 
من الهيئات الحاكمة في الدولة والرأي العام. 
المطلب الثاني 
دور العرف الدستوري في البلاد ذات الدساتير المدونة 


ذكرنا سابقا أن الدول التي لا يكون لها دستور مكتوب أو مدوّن (وهي التي تسمى دول الدساتير 
العرفية ومثالها التقليدي انجلترا) تعتمد في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة على العادات 
والأعراف والتقاليد والسوابق التاريخية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة الدستورية الملزمة وذلك 
نتيجة لاستمرار سير السلطات العامة على هداها في مباشرة وظائفها" ومن ثمَّ لا نكون في حاجة إلى 
بحث دور الخ رفا عكار صيخر ١‏ الل اعد الدستورية فى مثل هذه الدول لأن هذا الدور أمر مسلم به 
ولم ينكره اح كائنا مَّن كان. 


ومن أمئلة ذلك ما حدث في الولابات المتحدة الأمريكية من نشوء قاعدة عرفية مفادها عدم حواز انتخاب الرئيس لفترة رئاسية النة, إلى أن خرقها 
الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت الذي تولى الرئاسة لأربع دورات متتالية . 
راحع ما سبق ذكره في هذا الشأن, ص۹٩٥‏ . 


انظر: د. رهزي الشاعر, الوحير قي الفانون الدستوري, مرجع سابق, صض؟. 


= 0م — 


الذي يلعبه العرف فى البلاد ذات الدساتير غير المدونة غير أن ذلك لا يعني بتاتا غياب دور وأهمية 
العرف فى مثل هذه الدول ذات الدساتير المدونة. 


وتعليل ذلك أن الدستور المكتوب مهما بلغت درجة العناية بصياغته ومهما بُذل من جهد في 
إعداده فلا يمكن عند التطبيق أن يكون شاملا لجميع القواعد المتعلقة بنظام الحكم وسير السلطات 
العامة في الدولة ولابد أن ينكشف في العمل قصور الدستور عن استيعاب الحلول الملائمة لجميع 
المشاكل وأن تظهر مشاكل جديدة لم تكن في ذهن واضعي الدستور؛ فالحياة السياسية الواقعية للدولة 
تظهر ما في الدستور من ثغرات وتكشف عما يشوبه من عيوب وتملي على الهيئات الحاكمة ضرورة 
سد الثغرات وإصلاح العيوب وإيجاد الحلول الملائمة لما يتولد من مشاكل لم تكن متوقعة وقت وضع 


الل 


وبذلك تتأكد ضرورة العرف وأن وجود دستور مكتوب في دولة من الدول لا يحول دون تولد 
قواعد جديدة لا تستند إلى النصوص المدوّنة ولكنها تنشأ من العادات والتقاليد. 


ما فى توص وودر کے ااه وکر طول عمر الدستور تظهر مشاكل جديدة لا تجد 
حلا لها في أحكام الدستور فيتضخم دور العرف تبعاً لذلك". 


وهكذا يمكن القول بأن العرف لا يع مصدرا من مصادر النظام الدستوري في بلاد الدساتير 
العرفية فحسب بل وفي بلاد الدساتير المكتوبة أيضا فالنظام الدستوري لا يستمد مصادره من القواعد 
المكتوبة فقط بل يستمدها أيضاً من القواعد العرفية وهذه القواعد الأخيرة قد يكون لها إما دورا مفسرا 


+ 


معذلا في نظر البعض لبعض الأحكام والنصوص الواردة في الدستور. 


ت : E‏ 
انف شرن ارو و ا ظ215 مرجع سابق, ص0۸ . 


7 وما حدر الإشارة إليه فى هذا الصدد أن الوثائق الدستورية قد تكون مطولة وقد تكون مختصرة: 

)١‏ الوثائق المختصرة: وهي سمة من مات الدساتير الأوروبية بصفة عامة, وتتميز بالتنظيم والترتيب والإيجاز, حيث بفضّل المشرع الأوروبي قصر الوثيقفة 
الدستورية على معالجحة الأمور الي تتعلق بالتنظيم السياسي للدولة, ونرك ما عداها من موضوعات للمشرع العادي . 

؟) الوثائق المطولة: وهي ممة من مات الدسائير الأمريكية, ونتميز بالطول والإغراق في التفصيلات, ويفسّر ذلك بطبيعة النظام الفيدرالي الذي نتبناه 
الولايات المتحدة حيث يعمد المشر ع إلى معاة العديد من المشاكل الي تتعلق بالدولة الانحادية والولابات وفض التنازع بينهما . 

انظر: د. عمر حلمي, القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص1 ۸, ۸۷ . 


E : TE 
. ا ذو تروت بدو عي الفا الد 0<« مرجع سابق, ص0۸‎ 7 


وبناءً عليه يقسسّم رجال الفقه الدستوري "العرف الدستوري" إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: 
- العرف المفسر. 
= ارفا الكل 
- العرف المعدل. 

وسنتحدث فيما يلي عن مفهوم هذه الأنواع الثلاثة للعرف الدستوري والمكانة التي يحتلها كل 
منهم في تدرج القواعد القانونية أي القيمة القانونية التي يتمتع بها كل نوع وسيكون ذلك من خلال 
الفرع الأول: العرف المفسر. 
الفرع الثاني: العرف المكمّل. 
الفرع الثالث: العرف المعدّل. 
الفرع الأول 
العرف المفسر INTERPRETATIVE CUSTOM‏ 
أولا- مفهوم العرف المفمّر: 
يجري العمل بتفسيره على نحو معين. وعلى هذا النحو فان العرف المفسّر يهدف أساسا إلى توضيح 
ما يكتنف نصوص الدستور من غموض أو إبهام فهو لا يخرج عن دائرة النصوص المكتوبة وإنما 
يعمل في دائرتها وفي نطافها. وواضح من هذا أن العرف هنا لا ينشئ قاعدة قانونية جديدة بل يرتكز 
على النص الغامض المدون بالوثيقة مفسرا له وموضّحا إياه دون أن يأتي بحكم جديد يغاير الحكم 
الوارد في الوثيقة الدستورية'. 

ومن أمثلة العرف المفسر ما ورد في المادة الثالثة من الدستور الفرنسي لعام ۱۸۷١‏ حيث 
أشارت إلى أن (رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين؟ إلا أن هذا النص لم يحذد الوسيلة الني 
يستطيع بها رئيس الجمهورية كفالة تنفيذ القوانين فثار التساؤل فيما إذا كان هذا النص الذي جاء بهذه 
الصيغة المبهمة يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار لوائح أو مراسيم تنفيذية لكفالة تنفيذ القوانين. 


7'؟ انظر فى ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السات ة والقانون الدستوري, مرحع سابق , ص ٦‏ ٦؛‏ د. رمزي الشاعر, الوجيز فى القانون الدستوري, مرجع 


سابق , ص الا . 


لاہ ٩‏ ب 


وقد جرى العرف على تفسير النص المذكور على نحو يعترف لرئيس الجمهورية بصلاحية 
إصدار اللوائح أو المراسيم التنفيذية على الرغم من عدم وجود نص صريح في الدستور يُقرٌ له 
صراحة بهذا الحق والعرف المفسر هنا لم ينشئ قاعدة دستورية جديدة وإنما اكتفى بإزالة الغمسوض 
والإبهام الذي شاب نص المادة الثالثة من الدستور بتوضيح الكيفية التي يكفل بها رئيس الجمهورية 

ويثور التساؤل في هذا الصدد عن الجهة التي تملك صلاحية تفسير نصوص الدستور؟ 

في الإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن المشرع الدستوري قد يضمن الوثيقة الدستورية 
نصا خاصا يحدّد فيه الجهة التي يوكل إليها أمر تفسير النصوص الواردة في وثيقة الدستور() أو قد 
يقوم بإصدار مذكرة تفسيرية ترفق بالدستور7! وفي حال عدم تحديد المشرع الدستوري للجهة التي 
يناط بها مهمة التفسير يتم اللجوء إلى أحكام القضاء (الدستوري أو الإداري أو العادي) أو آراء الفقهاء 
المدوكنة في مؤلفآتهم وأبحاثهم. 
ثانيا- القيمة القانونية للعرف المفسر: 

يعترف الفقه الدستوري بالقيمة القانونية للعرف المفسر. 

ويرى أن هذا النوع من أنواع العرف يعتبر جزءا من الدستور المدوّن الذي يفسسّره ويكون له 
ذات القيمة القانونية التي تكون لهذا الدستور7). 


؟ تنص المادة /45/ من الدستور الدائم لدولة الإمارات العربية المنحدة على أن: «تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل 3 الأمور التالية: -١‏ ... ۲- 
-٤ ... -” ...‏ تفسيرأ حكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات؛ ويعتبرهذا التفسير ملزما للكافة» 


كما تنص المادة /۹۲/ من الدستور العراقي الدائم لسنة ۲٠٠٥‏ على أن «تختص المحكمة الاتحادية العليا بها باقن اول د الوقاجة عتى تور 
القوانين والأنظمة النافذة كانيا ‏ تفسير تضوص الدستور ... الخ . 
"' وهذا ما قام به المشرع الدستوري في مملكة البحرين, نيت أ و قيرز اعقو سناو قرفيها ا و اه قينا 
أكدت عليه «المذكرة التفسيرية لدستور مملكة البحرين المعدل الصادر في سنة ٠ ٠‏ 7» في حتام فقراتها بفوها: «تعتبر الإيضاحات التي تضمنتها هذه 
المذكرة التفسيرية المرجع 2 تفسير نصوص هذا الدستور وما ورد به من أحكام؛ . 

واا قله ا المشرع الدسنوري في قطر, حيث أصدر بتاربخ ٠٠١5/5/51‏ «المذكرة التفسيرية للدستور الدائم لدولة قطر», وقد أكدت هذه 
المذكرة في عنام ففراتها على أنه: «ووذقا للأسس والأحكام التفسيرية لبعضن المواد الواردة أغلاه يتم تفسير دستور دولة قطر» . 

كما أن المشرع الدستوري في الكويت أرفق هو الآخر وليفة الدستور الكوي الخحالي لسنة ١157‏ يعذكرة تفسيرية . وقد ورد في الففرة الأخيرة من 
«المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت» أنه: دك ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم ووفقا لبذه الإيضاحات المتفرقة 2 شأن بعض المواد 
على وجه الخصوص يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت» . 


Duverger, Maurice; Manuel de droit constitutionnel et de science politique (Paris, P.U.F., Se 00317071, 1948), انظلر:‎ 2 
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ارہ ۹ س 


ا [ 1[ ی یوت ا یا وک ج ن لدستوري المدون مفمثراً وموضتحاً 
إياه فهو إذن مرتبط به وتابع له فيكون له بالتالي ذات القيمة القانونية للنص الدستوري الذي قام 
بنك 5 0 

ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المفسّر بالآني() 
3ت ست اقرف الدستورى افر :ذائما :إلى لصن #منتود ف 
؟"- يجب أن لا يخالف التفسير النص الدستوري إيجابا أو سلبا. 
۳- لا يجوز أن يعدل التفسير النص المفسّر بل يقتصر أثره على إزالة الإبهام. 
4- لا يأتى العرف الدستوري المفسّر بأي قاعدة قانونية جديدة. 
*- ويصبح التفسير جز ءا من الدستور ويكتسب صفة الإلزام. 
الفرع الثاني 
العرف المكمل LA COUTUME COMPLÉMENTAIRE‏ 
أولا- مفهوم العرف المكمّل: 

يفترض العرف الدستوري المُكمّل وجود قصور أو نقص في الأحكام الواردة في الوثيقة 
العرف وينشئ حكما جديدا يس به أوجه النقص أو الفراغ الذي تركه المشرع الدستوري. 

وعلى هذا النحو يختلف «العرف الدستوري المكمل» عن «العرف الدستوري المفسر»: فاذا 
نصوص دستورية قائمة يفسرها ويوضح ما يشوبها من غموض وإبهام فإن العرف المُكمّل على 
خلاف ذلك ينشئ حكما جديدا يكمّل به النقص الذي اعترى الدستور فهو يعالج موضوعا معينا يتصل 
بنظام الحكم في الدولة أغفل المشرع الدستوري تنظيمه ومن ثم فإنه لا يستند إلى نص قائم أو موجود 
في صلب الوثيقة الدستورية. 
]يوار و خسن عر اله الساسية وادور الان هر د ما كو 0 


7 انظر: د كرتم كشاكش 82 د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق, مرجع سابق, ص 4*, ٠١‏ . 


ل ۹ ١‏ ب 


ومن الأمثلة التقليدية التي تضرب في هذا المجال للإشارة إلى العرف المُكَمّل عدم نص الدستور 
الفرنسي الصادر عام ١87‏ على الطريقة التي يتم بها عقد القرض العام في حين أن الدساتير السابقة 
عليه ومن أهمها الدستور الفرنسي الصادر عام ۱۸٠١‏ قد نصّت على أن «القرض العام لا يُعقد إلا إذا 
صدر قانون يأذن به»؛ ومن ثم جرى العمل في ظل دستور 5 على أن ثمة قاعدة عرفية تكمّل 
النقص الدستوري في هذا الخصوص مفادها «عدم جواز عقد القرض العام إلا بناء على قانون يصرح 
بذلك»7). 

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى المادة /٠٠١/‏ من القانون الأساسي العراقي الصادر عام 
٥‏ حيث نصت على أن: (التقاليد الدستورية التي لم يرد نص بشأنها في هذا القانون ولا يوجد 
نص يمنع الأخذ بها وكانت متبعة في الدول الدستورية يجوز الأخذ بها وتطبيقها كقاعدة دستورية 
بقرار مجلس الأمة في جلسة مشتركة). 

وهذا النص كما يبدو يقر بدور العرف فى تكملة النصوص الدستورية وقد نشأت فى ظل الحياة 
الدستورية العراقية ابتداءَ من عام ١17١‏ قاعدة دستورية ذات طبيعة عرفية تقضي ب "استقالة 
الوزارة عند انتقال العرش نتيجة وفاة الملك أو ممارسته لسلطاته الدستورية نتيجة بلوغه سن 
الرشد" بعد تطبيقات متتابعة ومطردة لهذه القاعدة الدستورية فالوزارة كانت تستقيل كلما انتقل العرش 
في العراق نتيجة الوفاة أو تسلم السلطة وممارستها بصورة فعلية فقد استقالت وزارة رشيد عبان 
الكيلانى بعد وفاة الملك فيصل الأول وتولى الملك غازي وانتقال العرش عام ۱۹۲۳ كما استقالت 
وزارة نوري السعيد عند وفاة الملك غازي وانتقال العرش الى الملك فيصل الثاني عام ٠۹۲۹‏ 
واستقالت وزارة جميل المدفعي عند انتهاء فثترة الوصاية على العرش وتولي الملك فيصل الثاني 
لسلطاته الدستورية بعد بلوغه سن الرشد عام ؟167١.‏ 

إن هذه الممارسة قد قادت كما أشرنا الى ظهور قاعدة عرفية ذات طبيعة دستورية بمضمون 
بصورة فعلية/). 


7" انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص1۸, 594 . 
7 انظر: د.حيدر أدهم الطائي, الحاصصة في ضوء نظرية العرف الدستوري (مقال منشور بتاريخ ۲٠٠۷/۲/۲‏ في جحلة الملتقى التابعة لمؤسسة آفاق 


للدراسات والأبحاث العراقية). 


ثانيا- القيمة القانونية للعرف المكمل: 
لئن اتفق الفقه الدستوري بشأن القيمة القانونية للعرف المفسسّر واعترف له بقوة قانونية تعادل قوة 
النصوص الدستورية ذاتها إلا أنه اختلف بعض الشيء بخصوص القيمة القانونية للعرف الدستوري 
المكمّل : 
فغالبية رجال الفقه الدستوري يلحقون العرف المُكمّل بالعرف المفسّر ويخضعونهما لنفس 
الأحكام من حيث الاعتراف لكل منهما بقوة النصوص الدستورية. وسبب ذلك أن العرف المُكمّّل 
يرتكز في واقع الأمر على تفسير سكوت المشرع الدستوري عن الموضوعات التي أغفل تنظيمها ولم 
يتناولها بالتالي الدستور المدوّن7)؛ وطالما أن هذا العرف لا يتضمن مخالفة صريحة لنص من 
نصوص الدستور ولا ينطوي على تعديل لأحكامه فإنه يلحق بالعرف المفسّر ويأخذ حكمه أي يكون له 
قوة الدستور ذاته(). 
غير أن بعض الفقه الدستوري ينكر على العرف المُكمّل أن تكون له قوة النصوص الدستورية 
استنادا إلى أن المشرع لا يستطيع أن يضفي القوة الدستورية على تشريعاته في ظل دستور جامد وإلا 
عد عمله مخالفا للدستور ونظرا لكون العرف يمثل إرادة المشرع أو إحدى السلطات العامة فإنه يبقى 
في مرتبة التشريع العادي ولا يرقى إلى مرتبة الدستور الموضوع من قبل السلطة التأسيسية!". 
ويمكن أن نجمل الأحكام الخاصة بالعرف المكمل بالآتي(': 
-١‏ لا يستند العرف المُكمّل إلى نص دستوري كما في حالة العرف المفسر وإنما يقوم بست فراغ 
سكت عنه المشرع أو أغفله أو لم يكن قد توقعه أثناء وضعه لوثيقة الدستور. ش 
؟- ينشئ العرف الدستوري المُكمّل قاعدة دستورية جديدة تضاف إلى القواعد التي تتضمنها وثيقة 
الدستور. 
؟- يكون للعرف الدستوري المُكمّل نفس قيمة القواعد الدستورية حتى إن البعض ألحقه بالعرف 
المفسسّر واعتبر أنه يفسسّر سكوت المشرع عن موضوع دستوري معين. 


Duverger: Manuel de droit constitutionnel ... ...., 02.631, 2.202. انظر:‎ °” 

9" انظر: 3. عبد الكميد منولي, المفصل في" الفانون الدستوري, مرجع سايق, ص۱۸۸ , د. خسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناق. مرجع سايق, 
5ر 6۷ د روت بدو قم القانو ن الدستورئ ETE‏ 

7" انظر: د. كرجم كشاكش & د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري فوع ابی کن ا يا 

3" انظر: د. كرم كشاكش & د.سليمان بطارسة؛ العرف الدستوري مر حم ایر ی 





Si Û Bes 


الفرع الثالث 

LA COUTUME MODIFICATIVE العرف المعدل‎ 

أولا- مفهوم العرف المعدّل: 
يقصد بالعرف الدستوري المعذل ذلك العرف الذي يهدف الى تعديل أحكام الوثيقة الدستورية 

وذلك بإضافة أحكام جديدة إليها أو حذف أحكام معينة منها. 
وقد جرت العادة لدى غالبية الفقه الدستوري على التمييز بين نوعين من العرف المعذل وذلك 

تبعا للدور الذي يقوم به تجاه نصوص الدستور المكتوب وهذان النوعان هما: 

- العرف المعدل بالإضافة. 

- العرف المعدل بالحذف7): 

-١‏ العرف المعدّل بالإضافة: ويهدف إلى منح هيئة من هيتات الدولة اختصاصا جديدا لم يتقرر لها 
وفقا لنصوص الدستور ودون إمكانية تفرير هذا الاختصاص الجديد عن طريق تفسير النصوص 
الواردة في الوثيقة الدستورية. 
ومن أمثلة العرف المعدل بالإضافة ما جرى عليه العمل من جانب البرلمان الفرنسى فى تفويض 

السلطة التنفيذية في إصدار قرارات أو مراسيم لها قوة القانون في ظل دستور سنة ۱۸۷١‏ وذلك على 

الرغم من أن المادة الأولى من التشريع الدستوري الصادر في ١875/5/55‏ كانت تقفضي 
بالاختصاص المطلق للسلطة التشريعية في مجال التشريع الأمر الذي يستفاد منه منع البرلمان من 

تفويض هيئة أخرى هذا الاختصاص التشريعي/". 


10 يفوت اعفن زان هدي :النوضون ا نالحدل وا الا بنضمن مخالفة إيجابية وصريحة لنصوص الدستور, بطل عليه اسم " العرف الملاقض " أو " 
العرف المناهض " أر " العرف ارف ", فإذا نص الدستور مئلاً على أن يكون انتخاب أعضاء البرلمان انتحاباً غير مباشر أي على درحتين, ثم حرت العادة 
عن نهنا اهاب يادا معان درا راح الكو أو إذا نص الدستور على سرية التصويت, ثم حرت العادة على تطبيق علانية التصويت, فإننا 
کرت أماء غرف غدل خالق حكيا رعا من الحكام الدسعور عالط هة إضاية : 

وتتجه غالبية الفقه إلى إنكار هذا النوع من العرف, واعتباره من قبيل الأعمال المادية التي ليس ها أي قيمة قانونية . وبناء علبه, لم بعترف الففه 
فی قلات بام عر استورق ي قل سور التمهو ره الا ادال ل 8 مر على رت الرس الفر تي الان درل ي 
مارس/آذار سنة ١9٠‏ دعوة البرلمان إلى دور انعقاد غير عادي تطبيقاً للمادة /۲۹/ من الدستور, رغم طلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية ذلك . 
انظر اق ذللق: ده كروت بدو ئ الفانوق :ال د سشورئ ....., مرجع سابق, ص5"5؛ د. فتحي فكري, الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص١5‏ , وما بعدها . 


7 انظر في ذلك: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص١7, ۷١‏ . 


e Cb rs 


-١‏ العرف المعدل بالحذف: ويكون بإسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات التي 
فررها الدستور لهيئة من الهيئات العامة في الدولة ويتأتى ذلك إذا جرى العمل على عدم استعمال 
إحدى هذه الهيئات لحق من حقوقها المقررة في الوثيقة الدستورية. 
ولذا يسمي البعض هذا النوع من أنواع العرف "العرف المسقط' أو 'العرف المُلغي' لأنه ي سقط 

أو يلغي نصا قانونياً موجودا في صلب الوثيقة الدستورية(". 
ويفضل البعض الاخر تسميته "الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري" حتى ينفي عن هذا 

الاعتياد صفة القاعدة العرفية7). 
ومن أمثلة العرف المعدل بالحذف ما جرى عليه العمل في فرنسا في ظل دستور الجمهورية 

الثالثة الصادر سنة ۱۸۷١‏ من عدم استخدام رئيس الجمهورية لحقه في طلب إعادة النظر في القوانين 

التي يقرها البرلمان وكذلك عدم استخدامه لحقه في حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية) منذ عام 

۷ حتى قيام حكومة فيشي سنة ١14٠‏ على أثر احتلال القوات النازية لفرنسا؛ في هذه الأمثلة 

يشير الفقه الفرنسي إلى أن عرفا معدلا للدستور بالحذف أدى إلى إسقاط النصوص التي تخول لرئيس 

الجمهورية هذه الحقوق. 

ثانيا- القيمة القانونية للعرف المعدل: 
اختلف رجال الفقه الدستوري حول مشروعية العرف المعدّل والقوة التي يتمتع بها هذا العرف 

إزاء النصوص الدستورية وتشعبت آراؤهم في هذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات: 

الاتجاه الأول: يرى أنصاره عدم مشروعية العرف المعدل وبالتالي عدم تمتعه بأي قيمة قانونية على 

أساس أن العرف لا يستطيع تعديل نصوص الدستور المكتوب وخاصة الدستور الجامد 
الذي لا يتم تعديله إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن 
الشروط والإجراءات والأصول الواجب اتباعها لتعديل أحكام الدستور7» 


: د بكر قبان , دراسة في القانون الدستوريئ, مرجع سابق, ص٩۸‏ . 
7 انظر: د. رمزي الشاعر , القانون الدستوري, النظرية العامة مع رک مايق ا 


7 اتظر دما نبا شر حه بخصوص الدساتير الجامدة, ص31 ١‏ وما بعدها . 
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و عر كلك فاك لفرت الع وتر اا تومن الدستون و كا ةو اة 
الهيئات الحاكمة التي تتبع هذا العرف على إرادة الأمة وسيادتها التي عبرت عنها في وثيقة 
الحمية 0 
الاتجاه الثاني: يقر" أنصاره بمشروعية العرف المعدل وذلك على أساس أن هذا العرف ليس إلا تعبيرا 

مباشرا عن إرادة الأمة وضميرها وما دامت السيادة للأمة فهي تعتبر السلطة التأسيسية 
العليا وبالتالي يكون في مقدورها أن تعدل في نصوص الدستور متى أرادت. 
غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا حول القيمة القانونية التي يتمتع بها هذا العرف إزاء 
النصوص الدستورية وانقسموا في هذا الشأن إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أن العرف المعدل له قوة أدنى من قوة النصوص الدستورية وقوته في هذا 
الخصوص توازي وتعادل قوة القوانين العادية فقط/"). 

الفريق الثاني: يرى أن العرف المعدل له ذات القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية وإلا استحال 
على هذا العرف أن ينتج أثره القانوني إزاء الدستور إذ لو أعطينا العرف المعدل قوة 
القوانين العادية فإنه لن يستطيع بداهة أن يعدّل النصوص الدستورية لأنه لا يمكن 
للقاعدة القانونية الأدنى مرتبة أن تعدل قاعدة قانونية ا متها 

الاتجاه الثالث: يميل أنصاره إلى التفرقة بين "العرف المعدل بالإضافة" و"العرف المعدل بالحذف" 
فيعترفون بمشروعية الأول ويلحقونه بالعرف المكمل ويعطونه حكمه أي قوة 
النصوص الدستورية ذاتها ويتنكرون لمشروعية الثاني أي العرف المعدل بالحذف 
ويجردونه من كل قوة قانونية!"). 

وأخيرا فإن الرأي السائد في الفقه هو عدم الاعتراف بمشروعية العرف المعدّل وعدم إعطائه 
أي فوة قانونية سواء كان معدلا بالإضافة أو بالحذف لأن عدم ممارسة إحدى سلطات الدولة لحق 
من حقوقها الدستورية ليس من شأنه سقوط هذا الحق بالتقادم ثم إن هذا العرف يتنكر لوجود السلطة 
التأسيسية ولحقها في تعديل الدستور7". 


انظر: د. عبد الغ بسيو عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص77 . 


' ومن أنصار هذا الرأي: د. عبد الحميد متولي, المفصل في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص١٠٠7, ۲١١‏ . 
٠‏ وفق أتضار هذا الراي: ود خسن تخليل, التظى السياسية والداستؤن التاق مرجع سايق عن +176 . 
© ومن انقناز هذ الرأئ د تروك بر ي ر لفاون الم ر و 


59 


7" انظر: د. فيصل كلنوم, دراسات في الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سايق, ص4۸۲ د. فتحى فكري, الفانون الدستوري, مرجع سايق, 
ص١5‏ . 
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الباب الثاني 
نشأة الدساتير 
وأنواعها وتعديلها ونهايتها 
تمهيد وتفسيم: 
من المعلوم أنه ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتير حيث تختلف الطرق المتبعة باختلاف 
الدول من حيث ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة النضج السياسي لدى 
الرأي العام فيها. 
وقد درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير وفقا لتطور الأحداث التاريخية إلى 
أسلوبين رئيسيين: 
أولهما أسلوب غير ديمقراطي: (وهو الأسلوب الذي تسود فيه إرادة الحكام في وص أو انشاء 
الدستور سواء نشأ هذا الدستور بإرادتهم المنفردة في صورة منحة 
صادرة ملهم للشعب أم تلااقت فيه إرادة هؤلاء الحكام مع إرادة 
الهيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد تم بين هاتين 
الإرادتين). 
ثانيهما أسلوب ديمقراطي: (يعبّر عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة 
أو الشعب الذي أصبح وحده صاحب السيادة فى الدولة؛ حيث يتم 
وضع الدستور إما من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم 
"الد به التأ 1 يه" أو ہو اسطة "ك تفتاء التأ 1 بان يتم طرح 
ومن ناحية أخرى تصنف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى نوعين 
رئيسيين هما: «الدساتير المدونة أو المكتوبة» و«الدساتير غير المدونة أو العرفية» فيا فحت 
الدساتير من حيث كيفية تعديل قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما: «الدساتير المرلنة» و«الدساتير 
الجامدة». 


اح و١‏ 


ومن ناحية ثالثة فإن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته لأنه عبارة عن قانون وقواعد 
القانون أيا كان مصدرها قابلة للتغيير و التبديل تبعا لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاضة يكلم قولة : 


ولهذا فإن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع 
أحكامه كأي قانون آخر بحيث يكون قابلا للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع 
ويكون صورة حقيقية لنظام الحكم السائد في هذا المجتمع وإلا أصبح معرضا للتعديل الكلي عن طريق 
الثورة أو الانقلاب. 

وتقتضي دراستنا لموضوع تعديل الدساتير أن نحدّد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل الدستور 
من ناحية وإجراءات التعديل من ناحية أخرى وأخيرا النطاق الذي يتم فيه التعديل. 

وأخيرا إذا كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وس الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي 
فقد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية فى الجماعة تطورا كبيرا بحيث تبعد المسافة التى تفصل بينها 
وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية وفى هذه الحالة لا يكفى تعديل بعض النصوص الدستورية لتحقيق 
هذا التلاؤم بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاءً كليا واستبدالها بغيرها أي أن الأمر يتطلب وضع 
حك لحياة الدستور القديم وذلك بالغائه ووصع دستور جلبك يتلا عم مح التغييرات التي طرأت نے 
المجتمع. 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها يلحظ أن هذه النهاية إما أن تكون نهاية طبيعية 
أو أن تكون نهاية غير طبيعية وذلك تبعا لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو 
إلغائها أسلوبا عاديا (بواسطة السلطة التأسيسية) أم أسلوبا ثوريا (بطريق اللجوء إلى الشورة أو 
الانقلاب). 
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وبناء على كل ما تقدم سنقسّم الدراسة في هذا الباب إلى أربعة فصول رئيسية وفقاً لما يأتي: 
الفصل الأول: أساليب نشأة الدساتير. 
الفصل الثاني: أنواع الدساتير. 
الفصل الثالث: تعديل الدساتير. 


الفصل الرابع: أساليب نهاية الدساتير. 
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الفصل الأول 
أساليب نشأة الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 

ليس هناك قواعد مسلم بها لوضع الدساتير وتختلف الطرق المتبعة باختلاف الدول من حيث 
ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودرجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيها. 

ويلاحظ أن الأسلوب الذي يتبع في وضع الدستور إنما يكشف عن المذهب السياسي الذي 

ومن المعلوم أن النظام الملكي المطلق قد ساد في بلاد مختلفة زمنا طويلا ولقد كانت جميع 
السلطات بمقتضى هذا النظام تتركز في يد واحدة هي اليد الملكية التي كانت لها السيادة المطلقة. 

ولم يكن للشعوب في ذاك الوقت حق الظهور أمام من كانت لهم السيادة والسلطان من الحكام. 
ثم نشأ صراع طويل ومرير بين الحاكم والمحكوم وابتدأت إرادة هذا الأخير في الظهور ثم انتصرت 
هذه الإرادة في نهاية المطاف. وبذلك انتقلت السيادة من الحاكم وحلت سيادة الأمة أو سيادة الشعب 
محل سبادة الحكام. 

وتطبيقا لهذا القول تطورت أساليب نشأة الدساتير مع تطور تلك السيادة التي ابتدأت للحكام 
وانتهت الى الأمة أو الشعب الذي أصبح و حده مصدر کل السلطات ومستودعها. وما دام الأمر کا 
للك الحكام والسيادة لهم فان إنشاء الدساتير ڪان ا غل إرادتهم وحدهم وبابتداء ظهور الإرادة 
الشعبية تدريجيا تلاقت إرادة الحاكم مع إرادة الشعب وبانتقال السيادة إلى الشعب نهائيا أصبح إنشاء 
الدستور رهين أمره وإرادته وحدها. 

وبناء عليه فقد درج الفقه الدستوري على تقسيم أساليب نشأة الدساتير وفقا لتطور الأحداث 
التاريخية إلى أسلوبين رئيسيين: 
أولهما: أسلوب غير ديمقراطي. 
وثانيهما: اسلوب ديمقراطي. 
7" والمفصود بالدساتير في هذا الصدد, النوع المدوّن منها, أي الدساتير المكتوبة دون الدساتير العرفية, وذلك لأن قواعد هذا النوع الأخير من الدساتير تنشاً 
في معظمها ‏ عن طريق العرف الذي بنفرر رور الزمن وبتواتر العمل به, والدساتير الي تنشأ عن طريق العرف لا توضع ولا لسن في وثيقة من الوثائق, 


ومن ثم فإن دراستنا لنشأة الدساتير تنحصر في الدساتير المكتوبة فقط . 


د كت 


وسنتحدث فيما يلي عن هذين الأسلوبين من خلال المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير. 
المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير. 
المبحث الأول 
الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير 

وهي الأساليب التي سادت فيها إرادة الحكام في وضع أو إنشاء الدستور سواء نشأ هذا الدستور 
بإرادتهم المنفردة في صورة منحة 0۸4۸۸1 صادرة منهم للشعب أم تلاقت فيه إرادة هؤلاء الحكام 
مع إرادة الهيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد 2807 تم بين هاتين الإرادتين7'). 

وتعرف هذه الأساليب ب"الأساليب غير الديمقراطية" لأن إرادة الشعب لم تستقل وحدها في 
وضع أو إنشاء الدستور. 

ويطلق جانب من الفقه على هذه الأساليب غير الديمقراطية اسم "الأساليب أو الطرق الملكيّة' 
MODES MONARCHIQUES‏ 185 نظرا لأن الالتجاء إلى هذه الأساليب يحدث عادة في ظل 
الأنظمة الملكية(). 

غير أننا نفضل مع - جانب كبير من الفقه - استخدام تسمية 'الأساليب غير الديمقراطية7) فإذا 
كانت هذه الأساليب قد اقترنت بالنظم الملكية فإنه يمكن الأخذ بها أيضا في النظم غير الملكية فقد 


صدرت على سبيل المثال في الجمهورية السورية عدة دساتير على شكل منحة قبل صدور الدستور 
الدائم لسنة ۱۹۷۳ كما صدر دستور جمهورية السودان الديمقراطية لسنة ۱۹۷۳ وفقا لأسلوب 
العقد(. 


LAFERRIERE, Julien; Manuel de droit constitutionnel (Paris, Editions Domat-Montchrestien, 2e édition, 1947), : انظر‎ 0 


2074 
7" ومن الفقهاء الذين فضلوا استخدام تسمية " الطرق الملكية " في فرنسا الفقيه حوليان لافربير , المرجع السابق, ص٤۲۷؛‏ وف الفقه العربي نذكر على سبيل 
المثال: د. نروت بدوي, القانون الدستوري ...., مرجع سابق, ص ١4؛‏ د. كمال الغالي , مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص١4 ١‏ 


Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cik, 2.33. انظر:‎ "1 

Vedel, Georges; Manuel élémentaire de droit constitutionnel (Paris, Sirey, 1949), p.114. : اظ‎ 3 
.1۹۷۱ و الدستور المؤقت لعام‎ ,۱۹ 1٩ والدستور المؤقت لعام‎ ,۱۹ ٩٤ كالدستور السوري الموقت لعام‎ 7 

انظر: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية , مرجع سابق, ص١٤٠‏ (في الامش رقم .)١‏ 


انظر: د. فتحي فكري, القانون الدستوري, الكتاب الأول, المبادئ الدستورية العامة, مرجع سابق, ص۷١١٠.‏ 
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كما أنه لا يوجد من ناحية أخرى ما يمنع من الأخذ بالأساليب الديمقراطية في الأنظمة الملكية 
مثلما حدث فى المملكة الليبية المتحدة عندما وضعت دستورها سنة ١45١‏ وفقاً لأسلوب الجمعية 
التأسيسية7'). 

وبناء على ما تقدم سوف نتناول بالدراسة في هذا المبحث الأساليب غير الديمقراطية لنشأة 
الدساتير من خلال المطلبين الاتبين: 
المطلب الأول: أسلوب المنحة. 
المطلب الثاني: أسلوب العقد. 
المطلب الأول 
أسلوب المنحة 

يمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير بداية الانتقال من نظام "الملكية المطلقة' 
MONARCHY‏ 8850111118 إلى نظام "لملكية المقيّدة" M1۲95 MONARCHY‏ 1 فالداستور 
الصادر في شكل منحة يكون وليد إرادة الحاكم المنفردة إذ إن الحاكم باعتباره هو وحده صاحب 
السيادة N1۲‏ 50۷۸۴16 يوافق على التضحية بجزء من تلك السيادة أو - على الأقل - يوافق على 
تنظيم طريقة مزاولته لتلك السيادة وبمعنى أخر فان الحاكم هو الذي يقرر 'بمحض إرادته ومطلق 
اختياره" أن يقيّد من سلطاته المطلقة وأن يمنح شعبه دستورا ينظم طريقة مزاولة تلك السلطات ويبين 
الامتيازات التي يتنازل عنها الحاكم لرعاياء7"). 

غير أن الواقع والأحداث التاريخية تو كد أن الدستور الذي يصدر وفقا لأسلوب المنحة لئن كان 
يعتبر من الناحية القانونية البحتة من صنع الحاكم وحده ووليد إرادته المنفردة باعتبار أن من يمنح هو 
من يملك ومن يملك هو صاحب السيادة الا أن الحاكم لا يمنح عادة الا تحت ضغط وتهديد ولا يتنازل 
عن بعض سلطاته بمحض إرادته فيندر أن يقدّم التاريخ مثالا لحاكم مطلق تنازل عن بعض سلطاته 


7 انطرة و عد لق بورق عدا النظم السياسية و اتوه اوري مرجم ساب ل ۴١‏ : 


7" انظر: Laferriétre, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.273.‏ 
وتحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أسلوب وضع الدستور ينعكس عادة في ديباجته, فعلى سبيل المنال جاء في مقدمة الدستور الفرنسى عام A14‏ 
الذئ. أصذرة الملك لويس الثافة. عفن عند اغتلاكه العرش: وولقد عملا باعبارنا وممارسشا اخرة لسلطتنا الملكنة, ومتخنا و أغطينا نناز لا وهبة لرعايانا, بامنا 





. »... وبالنيابة عمن يخلفنا, وبصفة دائمة, العهد الدستوري الأ‎ 
nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et 
061701 ب‎ 1105 sujets, tant pour nous que pour 3108 SucceSSeurs, et 4 toujours, de la Charte il n'y ت‎ pas de qui Suit». 


پ۷ ب 


بمحض اختياره وإنما الذي يحدث - عادة - أن الحكام يمنحون الشعب دستوراً تحت ضغط الظروف 
السياسية ولتفادي الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية فينزلون عند إرادة الشعب مكرهين7). 
فالمنحة إذن هي وسيلة ينقذ بها الملك أو الحاكم كبرياءه ويغطي بستارها مبدأ الحق الإلهمي 
للملوك (أو نظرية التفويض الإلهي) لأنها تبدو في ظاهرها وليدة الإرادة الحرة للملك مما لا يمس 
ا 
وقد أدى هذا التكييف القانوني لطريقة المنحة في وضع الدستور إلى التساؤل عما إذا كان يحق 
للحاكم الذي منح رعاياه دستورا بإرادته المنفردة سحبه أو إلغاءه بإرادته المنفردة أيضا؟. 
وللإجابة على هذا التساؤل انقسم الفقه إلى اتجاهين: 
الاتجاه الأول: يرى أنصاره أن المنحة - باعتبارها تصرف من جانب واحد - تقبل السحب أو 
الإلغاء LOCTROI EN TANT QU'ACTE UNILATÉÊRAL EST RÊVOCABLE‏ 
لأن من يملك المنح يملك المنع أي السحب أو الإلغاء. فالدستور متى صدر في شكل 
منحة بإرادة الحاكم المنفردة كان لهذا الأخير الحق في أن يسحبه أو يلغيه في أي وقت 
شاء ما لم يكن قد تنازل عن هذا الحق صراحة(". ويساند هذا الرأي أمثلة حدثت فعلا 
حيث أصدر شارل العاشر ملك فرنسا قرارا ملكيا عام ١87١‏ بإلغاء دستور عام 
64 تحت حجة أن المنحة أو الهبة في الحقوق العامة تشبه الهبة في الحقوق 
الخاصة وكما يحق للواهب الرجوع عن الهبة يحق للملك الرجوع عن دستوره إذا 
صدر عن الشعب جحود للمنحة ونكران للجميل. 
الاتجاه الثاني: يرى أنصاره بحق أن المنحة ملزمة للملك وبالتالي لا يمكنه إلغاؤها أو الرجوع فيها 
LIE LE MONARQUE 11 EST IRREVOCABLE‏ 1001801؛ فالمنمة تعمد 
التزاما بإرادة منفردة والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الالتزام بالإرادة المنفردة يقيّد 
شخص الملتزم وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه متى ترتب عليه حق للغير. 


7(" انظر في. ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرحغ سابق, ض 414١‏ د. محسين خليل: النظم السياسية والدستور اللبناي, 
مرجع سابق, ص 077 . 

97" انظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي, الفانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرحع سابق, ص١4‏ د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور 
الأنظمة الدستورية في مصر , مرجع سابق, ص 47 . 

Vedel ; Manuel élémentaire de droit constitutionnel, op.cit., 2.114. انظر:‎ 77 
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فلئن كان صحيحا القول بأن الدستور الصادر في شكل منحة يعتبر وليد الإرادة المنفردة للحاكم 
إلا أن قبول الأمة للدستور يلزم الحاكم بعدم الرجوع فيه لأن الإرادة المنفردة يمكن أن تكون مصدرا 
للالتزامات متى صادفت قبولاً من ذوي الشأن؛ ومن ثم يمتنع على الحاكم - بعد قبول الأمة للدستور 
الممنوح لها - أن يسحبه أو يلغيه إلا برضاء الأمة ممثلة بمندوبيها”). 

وفضلاً عن ذلك فان الحاكم عندما منح شعبه دستورا لم يعط هذا الشعب حقا جديدا ولكنه أعاد 
حقاً من حقوق الشعب التي اغتصبها بطرق غير مشروعة وبالتالي فإن العودة عن هذه المنحة يشكل 
اغتصاباً جديداً لهذا الحق. والشعب كما علّمنا التاريخ لا يسكت عن هذا الاغتصاب. وهذا ما حدث في 
فرنسا عام ١87٠١‏ عندما سحب الملك شارل العاشر دستور عام ١8١4‏ حيث اندلعت ثورة شعبية 
أطاحت به وأتت بالأمير فيليب ملكا بعد قبوله للدستور الذي عرضه عليه ممثلو الشعب الفرنسي. وهو 
ما حدث أيضاً في مصر في ظل دستور سنة ١371‏ حيث ألغى الملك فؤاد هذا الدستور في سنة 
٠‏ وأحل محله دستورا آخر يقوي من سلطات الملك على حساب سلطات البرلمان فقامت 
المظاهرات وكثرت الاحتجاجات واستمرت القلاقل حتى اضطر الملك تحت الضغط الشعبي أن يعيد 
العمل بهذا الدستور في ١175/١١/١7‏ رغم إرادة أحزاب الأقلية التي ساعدت الملك في إلغاء دستور 
سنة ۱۹۲۳ وإحلال دستور سنة ۱۹۳۰ محله(). 

وفي الواقع إن الرأي العام يعد الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من الاعتداء عليه سواء 
صدر الدستور بطريقة المنحة أو بأي طريقة أخرى ولهذا فإن غالبية الفقه يؤكدون على أن يقظفة 
الشعب ونضجه وحرصه على حقوقه ومنجزاته هو الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من 
الضياء(". ا 

ويسجل لنا التاريخ أمثلة كثيرة لدساتير صدرت في صورة منحة من الحاكم ومنها الور 
الفرنسي لعام ١8١4‏ والدستور الإيطالي لعام ١844‏ والدستور الياباني لعام ١844‏ والدستور الروسي 
الصادر عام ١105‏ والدستور المصري لعام ١177‏ وفقا لما رآه غالبية الفقه الامصري والقانون 
الأساسي لشرقي الأردن لعام ١377‏ والدستور الإثيوبي لعام ۱۹۳١‏ والدستور اليوغسلافي الذي 


Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel, Op. cit, 7 انظر:‎ ۳ 





اظ : دو :وفرع الشاعر, القانون الدستوري»” النظربة العامة ... ", مرجع سابق, ص ۰٠۲‏ . 


ا د. عمر حلمي فهمي , القانون الدستوري المقارن, مرجع سابق, ص /ا١١8,1/١١.‏ 


ا ورد في مقدمة الدستور الإلبوبي قول الإاميراطور: «لقد ا باختيارنا وممحض إرادتنا الحرة, ومن دون طلب من اد كاننا من كان, نص هذا 
الدستور» . 

»sans que nul Nous en ait sollicité, Nous avons, de bon vouloir, décret la présente Constitution ». 
Laferriêre, op. cit, P.276. : انظر‎ 


> 


أصدره الملك الاسكندر في سنة ١47١‏ والذي سقط في أعقاب الحرب العالمية الثانية وقيام جمهورية 
يوغسلافيا وكذلك النظام الأساسي المؤقت للحكم في دولة قطر الصادر في .'۱۹۷۲/٤/١۹‏ 

هق أ الدسائين اة اا وال ضار يظرهة ات وسور انان وتاك 
MONACO‏ 281810124111907 الذي أصدره أميرها في ١577/17/11‏ بدلا من الدستور 
الصادر عام ١5١١‏ ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في عام ۱۹۷١‏ وكذلك أيضا 
النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر في عام ۱۹۹۲" والنظام الأساسي 
للدولة في سلطنة عُمان الصادر عام ۱۹۹٩٩‏ (. 
المطلب الثاني 
أسلوب العقد 

في هذا الأسلوب لا ينفرد الملك أو الحاكم بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية ۴00۷01۸ ٤ا‏ 


ORIGINAIRE‏ 00215111114001 - التي تملك كما ذكرنا - صلاحية وضع الدستور وإنما 
يشاركه فيها الشعب7/ ولذا يصدر الدستور وفقا لهذه الطريقة بمقتضى اتفاق أو عقد يتم بين الملك 


'"' وقد ألغي النظام الأساسي المؤقت عوحب المادة ١5٠‏ من الدستور الدائم لدولة قطر الصادر عام 7٠١4‏ . 
7" حاء في ديباحة دستور دولة الإمارات العربية المنحدة المؤقت لسنة ۱۹۷١‏ (والذي تحول إلى دستور دائم عوحب التعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة 
5 ما بلي: «نحن حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القبوين والفجيرة .. نعلن أمام الخالق العلى القدير وأمام الناس أجمعين موافقتنا 
على هذا الدستور ... الخ» . 
9 حاء في ديباجة النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/40 تاريخ 1417/8/710ه ما بلي: «بعون الله 
فاا يا دم كنك ون قبت لويد ل O os‏ الع دب Ea EE‏ العامة و NLA E E‏ 
ا ق تحفيق الأهذاف الي تعن إلها, أمرنا بماهوآت: اولان اصدا النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة حب سا 
وقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة AF‏ على أنه: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم يما إصداره» . أي أن 
تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة ملكية خاصة . 
7" حاء في ديباحة النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم /٠١١(‏ 15) ما يلي: «نحن قابوس بن سعيد, سلطان عُمان .. 
تأكيداً للمبادئ الى وحهت سياسة الدولة في مختلف المحالات خلال الحقبة الماضية. وتصميماً على مواصلة الجهد من أحل بناء مستقبل أفضل يتميز عزيد من 
المنجزات الين نعود = = بالخير على الوطن والمواطنين. اعون االلفكانة الدولية الى تحظى ها عَمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون 
بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تفتضبه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: مادة :)١(‏ إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة ... ال . 
وقد نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة )۸١‏ على أنه: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم ما إصداره». أي أن 
تعديل هذا النظام لا يكون إلا بإرادة السلطان المنفردة . 
۳ انظر: Ardant (Philippe); Institutions 2201111125 et droit constitutionnel (Paris, LG.D.J., 2e édition, 1990), p.69.‏ 
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والشعب”' وقد ظهر هذا الأسلوب في مرحلة التوازن بين قوة الملك التي ضعفت ولكنها لم تضمحل 
وقوة الشعب التي تعاظمت ولكنها لم تسيطر تماما (). 

ويسجل هذا الأسلوب خطوة إلى الأمام في الطريق نحو الديمقراطية فالدستور وفقا لهذا الأسلوب 
لا يصدر بالإرادة المنفردة للحاكم وإنما بواسطة عمل مشترك بين الحاكم والهيئات النيابية الممثلة 
للشعب بحيث تتفق إرادتهما على ذلك. ولما كان العقد وفقآ للقاعدة الثابتة شريعة المتعاقدين لا يجوز 
نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه فإن الدستور الذي يوضع بأسلوب العقد لا يمكن إلغاؤه أو 
سحبه أو تعديله إلا باتفاق إرادة الطرفين المتعاقدين7". 


وتدل الحوادث التاريخية على أن العقد يُفرض على الملك في أعقاب ثورة (كما حصل في 
إنجلترا عندما ثار الأشراف ضد الملك جون فأجبروه على توه ع وثيقة الماغنا كارتا 
MAGNA CAR‏ (الميثاق الأعظم) لعام ٠١٠١‏ التي تعتبر مصدراً أساسيا للحقوق والحريات؛ 
وبنفس الطريقة تم وضع ووثيقة الحقوق 1101115 017 8111 لعام ١185‏ بعد اندلاع ثورة ضد 
الملك جيمس الثاني حيث اجتمع ممثلون عن الشعب ووضعوا هذه الوثيقة التي قيدت سلطات الملك 
وكفلت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد. 

وتمت دعوة الأمير وليم الثالث والملكة ماري الثانية لتولي العرش على أساس الالتزام بالقيود 
الواردة بالوثيقة فقبلا بذلك) أو عند شغور العرش 7801115 [21 77804810101 حيث يملي الشعب 
ممثلاً بمجلس نيابي على المرشح للعرش شروطه فإن قبِلَّها نودي به ملكاً كما حدث في فرنسا عام 
٠‏ عندما اجتمع المجلس النيابي بعد تنازل شارل العاشر عن العرش ووضع دستورا جديدا ودعا 
دوق أورليان لتولي العرش على أساس الالتزام بأحكام الدستور الجديد. فقبل دوق أورليان (لويس 
فيليب) ذلك دون قيد أو شرط واعتلى عرش فرنسا تحت اسم "ملك الفرنسيين"7". 


Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cit., 2.36, انظر:‎ “7 





. ٠١ انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظربة العامة ... ", مرجع سابق, ص‎ ''7 
10791736176, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.276. 
Cadart, Jacques; Institutions politiques et droit constitutionnel (Paris, Economica, 3e édition., 1990), انظر ف ذلك:‎ "7 
p.134,135; Vedel op. cit, p.73. 
. 147 ,١ ٤١ص انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سابق,‎ "7 
10111702411, Georges; Droit constitutionnel, 21 édition par Francis Hamon et Michel Troper, Paris, LG.D.J., 1988, p.79; 
Laferriétre, Op. cit, p.276. 


9؟ من الملاحظ هنا أن الملك لم بعد ملك فرنسا 772712 02 ۸٥1‏ كما كان في العهد القديم (مرحلة الْلكية المطلفة), وإنما ملك الفرنسيين 225 1001 
5 ورور وذلك للدلالة على أنه لا يستمد سلطته إلا من الشعب . 
انظر : Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Pofitigue, op.cit., p}.613.‏ 
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ومن أمثلة الدساتير التى نشأت بأسلوب العقد فى أوروبا: الدستور البلجيكى لسنة ١89١‏ 
اسان كل من اليوفان أ 1544 ورومانيا نة ١54‏ وتهعاريا فة 0۸١‏ ,وافلا عن ذلك 


فإن بعض العناصر المكتوبة التي تشكل جزءا أساسيا من الدستور الإنكليزي وضعت وفقا لهذا 
الأسلوب كالميثاق الأعظم لسنة ٠٠٠١‏ ووثيقة الحقوق لسنة ٦۸۹‏ وقانون توارث العرش 
ACT OF SETTLEMENT‏ لسنة 1Y.‏ '. 


ومن أمثلة الدساتير العربية التى صدرت عن طريق التعاقد وما زالت نافذة حتى يومنا هذا 
دستور دولة الكويت الذي صدر في سنة ١477‏ نتيجة لتعاقد تم بين أمير البلاد والشعب الكويتي ممثلا 
: ع 1 


ويتضح مما تقدم أن أسلوب العقد في وضع الدساتير يعد أكثر ديمقراطية من أسلوب المنحة 
ومع ذلك فهو ليس بعيدا عن مجال النقد فلئن كان إصدار الوثيقة الدستورية في شكل منحة من الحاكم 
فيه إنكار للشعب كصاحب للسيادة فإن إصدارها عن طريق التعاقد فيه مساس به حيث يجعل الحاكم 
مساويا له وشريكا في السيادة ولهذا سميت بالأساليب أو الطرق غير الديمقراطية لأن المبداً 
الديمقراطي يتطلب أن تكون السيادة للشعب وحده دون أن يشاركه فيها ملك أو أمير'. 


Gicquel Jean; Droit constitutionnel et institutions politiques (Paris, Montchrestien, 10e édition, 1990), p.197; أ انظ ر:‎ 
Laferriêre, Op. cit, P.276. 

7" احتلف الفقه الدستوري حول نكييف الأسلوب الذي تم عن طريفه وضع الدستور الكوبي الصادر في ١١‏ نوفمبر ۲٦۹٠م‏ حيث يرى البعض أن 

الدستور تم وضعه نظرياً عن طريق العقد إلا أنه عملياً وضع - = بواسطة الجمعية التأسيسية وحجتهم في ذلك أن المحلس التأسيسي هو الذي يباشر 

عملية وضع الدستور نظراً لأن الأمبر وافق على مشروع الدستور كما هو دون تعديل ولا بخل بذلك اشتراك الوزراء غير المننحبين في عضوية المحلس فهم لم 

يشار كوا قي التصويت على الدستور واقتصر اشتراكهم على المناقشة رغبة منهم أن ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم هذا بالإضافة إلى أن الأغلبية قي انخلس 

كانت من الأعضاء المنتخبين. 

بينما يذهب الجانب الأكبر من الفقه الذي يكاد يصل إلى الإجماع على أن الدستور وضع بطريقة العقد وحجنهم في ذلك المادة الأولى من النظام 

الأساسي للحكم في فترة الانتفال, حيث سجلت صراحة معن التعاقد والمشاركة ففررت أن «يقوم المجلس التأسيسي بإعداد دستور يبين نظام الحكم.. 

وبعرض الدستور الذي يوافق عليه املس على الأمير للتصديق عليه وإصداره» . وهذا هو نفس المعين الذي أكده الدستور في ديباحته الي حاء فيها: «نحن 

ا السام الصباح ان كولة الک فت رغ ق استكمال اساب الحكم الديمفراطي لوطننا العزيز .. وبعد الإطلاع على القانون رقم ١‏ لسنة ١5517‏ 

الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتفال . وبناء على ما قرره ا مجلس التأسيسي ا له الع ر و د اا و اكات بت هر ا 

المذكرة التفسيرية للدستور عله ا المادة 17/4 الخاصة بتعديل الدستور من أنه: «لا يكون تعديل ما للدستور إلا برضاء الجهنين اللتين تعاونتا من قبل في 

وضعه الأمير والأمة» . 

انظر في ذلك: 

د. عبد الفتاح حسن مبادئ النظام الدستوري في الكويت, طبعة 1١9578‏ ص178ل110. 

د. عثمان عبد الملك الصا النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت طبعة ,۱۹۸٩۹‏ ص4 7٠١‏ وما بعدها . 


9 انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الفانون الدستوري " النظرية العامة ... , مرجع سابق, ص ه١أ.‏ 
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وبالرغم من كل من الانتقادات التى تعرض لها أسلوب العقد فمما لاشك فيه أن النهج التعافدي 
في وضع الدساتير إن أتاح للشعب أن يسهم بدور حفيقى 2 إعداد دستوره بعد الطريق لظهور 
الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير والتي سنتصدى لها في المبحث القادم. 
المبحث الثاني 
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 

تعبّر هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الأمة أو الشعب 
الذي أصبح وحده صاحب السيادة في الدولة!') ولهذا فإن دساتير هذه المرحلة تتميز بطابعها 
الديمقراطي نظرا لانفراد الشعب بممارسة السلطة التأسيسية الأصلية حيث يتولى بمفرده ودون تدخل 
أو مشاركة من جانب الحكام وضع تنظيمه الدستوري الذي يرتضيه ويلتزم بقواعده أفراد الجماعة 
ك ومن عل السرا 

وقد جرى العمل على إتباع أحد أسلوبين لوضع الدساتير في ضوء احتكار الأمة أو الشعب 
للسلطة التأسيسية فإما أن يتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخبة من الشعب يطلق عليها اسم "الجمعية 
التأسيسية" وإما أن يتم طرح مشروع الدستور على الشعب في اسنفتاء عام لأخذ موافقته عليه وهو ما 
يطلة عليه اسح "إل تفتاع التأ 1 0 

وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الاتيين: 
المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية. 


المطلب الثاني: أسلوب الاسنفتاء التأسيسى. 


80 الديكقراطبة Democracy‏ هي تعبير إغربقي الأصل, مشتق من مقطعين ها: مم0 ومعناها 'الشعب , و وماه ر و معناها "حکم', وبذلك بكون المعيئن 
الحرفي للدبكقراطية هو "حكم الشعب" , أي نظام الحكم المستمد من الشعب, وفي ذلك تمييز للدكقراطية عن النظام الذي تتركز فيه السلطة والسيادة في الدولة في 
بد شخحص واحد (نظام الحكومة الفردية), أو في بد أقلية من أفراد الشعب (نظام حكومة الأقلية عحتلف صورها: الأرستقراطية "حكومة الأخبار أو طبقة 
از سرا Aristocracy‏ , أو الأوليغارشية Oligarchie‏ أي حكم الفلة: ععين "قيام حكومة يمن عليها جماعة صغيرة نافذة م الااستغلال ونحفيق 
المنافع الذانبة", أو الثيوقراطية " أي الحكومة الدينية أو حكم رحال الدين" رعهءء0ءط7 , أو العسكرية "حكم اخيش" رعا .)S/٣10‏ 

والدعقراطية بحسب ما عير عنها أبراهام بنكو لن ١آهع‏ ٣1ل‏ ”اط4 الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية هي: (حكم الشعب, 
بواسطة الشعب, ولأجل الشعب). 

Democracy is a government "of the people, by the people, and for the people". 

وقد نص الدستور الفرنسي الحالي لسنة 1۹٥۸‏ في مادته الثانبة على أن: «شعار الجمهورية هو " حرية, مساواة, إخاء ". مبدؤها هو: حكومة الشعب من 
الشعب وللشعب»؛ وهو أبضا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانبة من الدستور السوري لسنة ١15٠‏ بقوطا: «تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب 
بالشعب وللشعب». 
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المطلب الأول 
أسلوب الجمعية التأسيسية 

سنتحدث فى هذا المطلب عن أسلوب الجمعية التأسيسية كواحد من الأساليب الديمقراطية المتبعة 
في وضع وإنشاء الدساتير من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب (أولا) والأسس الفكرية التي يستند 
إليها (ثانيا) وانتشار هذا الأسلوب (ثالثا) وأنواع الجمعيات التأسيسية (رابعا) وأخيرا تقدير هذا 
أولا- مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية: 

تعود أصول فكرة "الجمعية التأسيسية" :001151111141711 .1855175181 الى «مبدأ سيادة 
الأمة»('! [E PRINCIPE DE 14 SOUVERAINETÊ NATIONALE‏ الذي ينكر أن تكون السيادة 
في الدولة لغير "الأمة" وتعتبر هذه الفكرة في جوهرها تطبيقا حقيقيا لنظام «الديمقراطية التمثيلية أو 
النيابية» TA DÊMOCRATIE REPRÉSENTATIVE‏ (). 


كوينوو ال قر O‏ هد اها a‏ نصت عليه دساتير الدكفراطيات الغربية في صورقا التقليدية, ولقد كان للفقيه الفرنسي حجان بودان 
الفضل الأكبر في إبراز فكرة السيادة كعنصر مميز للدولة عن سائر المجتمعات الإنسانية؛ وإذا كانت الدولة هي صاحبة السلطة السياسية, فاا شخص معنوي 
بحرد, ما لا يكفي معه القول بأما هي صاحبة السيادة, بل يلزم تحديد الصاحب الفعلى هذه السلطة, ويعين آحر تحديد الأشخاص الذين عارسون السيادة في 
الواقع . ولفد كان للمضمون الاحتماعي والاقتصادي للمذهب الفردي اللببرالي أثر كبير على تحديد فكرة السيادة في الدولة, فمن خلال نظرية العقد 
الاحتماعي س كما صاغها روسو ظهر الاتجاه الذي ينكر أن تكون السيادة للملك, ويرى أن السيادة للأمة, وأن الحكام ليسوا إلا ممثلين لها, ينوبون عنها في ممارسة 
سيادتها. ونتميز هذه السيادة بأنها غير قابلة للتصرف فيها أو التنازل عنها لجهة أخرى ع1طقصعتلمصة كذ بصونع50, كما أا غير قابلة للانقسام أو التجزئة 
واطتكتسخقصة كذ tyاS0vereign,‏ رطبقاً لذلك فإن السبادة تلحق بالأمة, باعتبارها ذائية متميزة, منظوراً إلبها كوحدة مجحردة مستقلة عن الأفراد المكونين ها, 
فالسيادة ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين, بحيث يلك كل منهم حزءاً منها, وإنما لشخخص جاعي واحد مستقل عن الأفراد الذين يتبعونه, وهذا الشخخص 
هو الأمة . 

وقد ترتب على اعتناق الديمقراطية التقليدية لنظرية سيادة الأمة أن أخذ الفكر الليبرالي بنظام الديمقراطية النيابية دون غليره طن أنظطة الحكلم, نالأمة كشخص 
معنوي لا بعكن أن بكون ها إرادة تعبر عنها بذاتها, وبالتالي فهي بحاحة إلى أشخاص طبيعيين بنحدلون باسمها وبعبرون عنها. وتظوم الديمقراططة النيابيلة على 
اختيار الشعب لمثلين عن الأمة, يمارسون السلطة نيابة عنهنا لظترة مطدودة, وهؤلاء النواب مستقلون عن ناحبيهم لا بخضعون ارادم ولبسوا ملزمين بتنفيذ ما يطلبه 
هؤلاء الناخبون, لأن النائب عثل الأمة كلها ولا يقتصر تمئيله على ناخبيه (دائرنه الانتخابية) . 
انظر في ذلك: د. رمزي الشاعر, الأبديولوحبات وأثرها في الأنظمة السياسية.., مرجع سابق, ص48 وما بعدها. 

Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract (1762), Book H, Chapters I لاع‎ 


Kemal Gözler; Le pouvoir constiuant origindire, op.cit, p.38. 
Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cit., p.59. أ انظر:‎ 


A E E N lê A AES aE,‏ اداه سي 
مع ظروف الدول وأحوال شعوها: 

1 فقد يباشر الشعب بنفسه جميع مظاهر السيادة بشكل مباشر, أي أنه يتولى بنفسه ممارسة جميع السلطات العامة في الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية 
دون وساطة نواب أو ملين عنه. ويطلق على نظام الحكم في هذه الحالة اصطلاح الديعقراطية المباشرة «ر0 1061711070 1017201 . 


Si 


ومن مقتضى هذا الأسلوب الديمفراطي في وضع الدساتير أن تقوم الأمة صاحبة السيادة 
ومصدر كل السلطات بتفويض ممارسة سيادتها لممثلين عنها (وهؤلاء يشكلون هيئة يُطلق عليها اسم 
المجلس التأسيسي أو الجمعية التأسيسية أو المؤتمر الدستوري) يتولون باسمها ونيابة عنها وضع 
قواعد نظام الحكم في البلاد بحيث يُعدَ الدستور الذي يصدر عن هذه الهيئة المنتخبة الممثلة للأمة 
وكأنه صادر” عن الأمة بمجملها وعلى ذلك يكتمل الدستور ويصبح نافذا بمجرد وضعه وإقراره من 
قبل هذه الهيئة ما دامت الأمة قد فوّضتها بذلك مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدستور على 
الشعب لاسنفتائه فيها أو أخذ موافقته عليها إذ أنه بمجرد إقرار الهيئة المذكورة للوثيقة الدستورية في 
صيغتها النهائية تصبح هذه الوثيقة نافذة ودون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهة كانت("). 

- الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية: 


كان لفلاسفة القانون الطبيعى وكتاب القرن الثامن عشر فضل الدعوة الى هذا الأسلوب 
الديمقر اطى فی وصح الدساتتير فقد اعتبروا الددستور بمثابة تحقيق لفكرة العقد 
الاجتماعي 0N 1۸4٣1‏ .500141 الذي ينشئ الجماعة السياسية ويؤسشس السلطة العامة فيها ومن 


حلا يمكن أن يكون ور إلامن وضع جع اراد الجماعة أي هن هباتع ی اي مجموعه لا 


كما أنهم نادوا بالأخذ بهذا الأسلوب وضرورة جعل الدستور من صنع الشعب بحجة أن الدستور 
هو مسكر االات العامة خمد نما فنا الخلطة التشر هة 


س فد بلغا الشعب إل اتشعات يلين أو وات عته تمن ف هيئة مجلس يطلق عليه اصطلاحاً اسم البرلمان, ويترك فم ممارسة مظاهر السيادة باسمه 
ونيابة عنه لفترة محدودة , وهذا النوع من الحكم يطلق عليه اسم الدبمقراطية غير المباشرة Indirect Democracy‏ أو الدعقراطية التمثيلية (أو النيابية) . 
۴ وقد يحرج الع نين لخر ون الاك ي ركان وس عه فيال اه روو ك اعد عور الد اة و ولك لامرك لهم 
التصرف الكاملة, وإنما بحتفظ الشعب لنفسه بحق الاشتراك معه في تولي الشؤون العامة الي تقتصر في الغالب الأعم على الر ن اللشريعية و ق فلات اعد 
بجوهر الديكقراطية المباشرة). وهذا النوع من الحكم بسمى الديعقراطية شبه المباشرة :10271070 8©7711-1(1201 , فهي إذن نظام وسط بين الدعقراطية 
المباشرة والديمفراطية غير المباشرة (التمثيلية أو النبابية), وبظهر الشعب في هذه الصورة كسلطة رابعة بمارس عمله إلى جوار السلطات العامة (التشريعية 
والتنفيذبة والفضائية) في الدولة. 

راحع في التفاصيل: د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة" (القاهرة؛ دار الفكر العربي, طبعة سنة 1۹۷۱), ص١‏ ٠ه‏ وما بعدها . 

10721736176, Manuel de droit constitutionnel, op. cik, 2.279. انظر ف ذلك:‎ "9 
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ويترتب على ذلك عدم إمكان إصدار الدستور بواسطة السلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تستمد 
سلطتها ووجودها من الدستور ومن ثم لا يجوز لها أن تضع الدستور أو أن تعدله فهل يعقل أن تقوم 
هذه الفط القن وها الور وما الحياة أن تقوم هى وضع ومن لف قاض هو لے اكاب 
والفلاسفة إلى ضرورة إتباع وسيلة الجمعية التأسيسية التي تختارها الأمة خصيصا لوضع الدستور(". 
ثالثا- انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية: 


تع اراك الأتريكية هاا الثائرية بحت اكمار اى ول من أذ هة ال 
في وضع دساتيرها عقب استقلالها عن التاج البريطاني في عام ٩‏ حيث قامت معظم هذه 
الولايات بانتخاب جمعية نيابية عرفت باسم 00127177511110171© (أي المؤتمر) من أجل وضع الدستور 
الخاص بها ثم صدر بعد ذلك دستور الاتحاد الفيدرالي عام ١7817‏ بنفس الأسلوب7) أي بواسطة 


9" انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية...., مرحع سابق, ص 447 د. فتحي فكري, الفانون الدستوري, مرحع 
جام ع AONE‏ 
اظ 77 Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel, Op. cit,‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نالت استفلاها عن بريطانيا العظمى في > تموز “177 , وف العام اتال للاستفلال, وتحديداً في ۱۷۷۷/۱۱/۱, 





اجتمع مندوبو الولابات الأمريكبة (البالغ عددها آنذاك قلاث هشرة ولاطة وهي: نبوهامشير, خليج ماساشوستس, رود آبلاند وبروفیدنس بلانتيشوتز, 
كو نكنيكوت, نبويورك, نيوجرسي, بنسلفانيا, ديلاوير, ماريلاند, فرحبنيا, كارولينا الشمالية, كارولينا الجنوببة, حورحبا) بمبئة "كونغرس أو مؤتر" 
48 واتفقوا على أن بعقد فيما بين هذه الولابات نوع من أنواع الا نحاد بسمی ج الاتحاد التعاهدي أو الكونظدرالي 4 Confederation‏ (أي اتحاد جموعة 
من الدول مع احتفاظ كل منها بسيادها وحريتها واستفلاها). - 
- وبناربخ 4 تموز ۷۷۸ , أي في السنة الثالئة بعد الاستفلال, ثم التوقيع في فبلادلفيا في ولابة بنسلفانيا على الدستور الكونفدرالي 7# أوطواد الننظام 
الكونفدرالي والاتحاد الدائم ب o£ Confederation & Perpetual Unio‏ esاAic,‏ وبتاریخ 9 آذار 19/839 دعل الدستور حيز النفاذ بعد أن صدقت عليه آخر 
ولابة (و كانت مبرلاند 30قاتتته3), وظلت البلاد ولسنوات عدة بعد ذلك تُحكم بواسطة مواد هذا الدستور (وكان عددها ١7‏ مادة) . 

وغرون لوقت أعلات الصدافة يفا بين كل ولاية وأخرى, وسرعان ما بدأت الولايات تدخل في نزاع عتزار: ا و و تحمع الولايات قواها 
وتعمل كفريق واحد منحد, أخذت ننجه في اتحاهات مختلفة متفرقة, وظهر حطر انشقاق الولايات لتصبح بلداناً صغيرة منفصلة . ولا كان هناك نص في 
دستور الاتحاد الكونفدرالي (المادة )١‏ يجيز إدخال تعديلات على هذه المواد عوافقة كونحرس الولايات المتحدة واطيئات التشريعية في سائر الولايات, ولما 
كانت التجربة قد أسفرت عن وحود نقائص في الانحاد المذكور (فالولابات المنحدة الأمريكية, بالرغم ثما بدل عليه اسمها, كانت أبعد ما تكون عن كونما 
انحاداً کاملا, لقد كانت بدلا من ذلك, كما نصت على ذلك المادة النالنة من دستور الاتحاد الكونفدر الي ل رابظة طداقة 4 League of Friendship‏ بين 
الولابات في سبيل دفاعها المشترك والحافظة على حرياتها ورخائها), ومن أجل ذلك اقترحت عدة ولابات في مقدمتها ولاية نبويورك عفد موْثمر فهدرالي 
يجتمع فيه عدد من المندوبين الذين يجري تعيينهم بواسطة الولايات المحتلفة لمراحعة وتنقيح دستور الاتحاد الكونفدرالي, وإرسال تفرير بذلك إلى الكو نحرس 
وايقات التشريعية للولايات المختلفة, مرفقا به التعديلات والاقتراحات الي جحعل الدستور الاتحادي متكاضا مع مستلزمات الحكومة وصبانة الاتحاد . 

وبعد أن أوفدت الولايات المحتلفة مندوبيها (وبلغ عددهم هه مندوبا) إلى المؤثمر, بدأ هذا الأحير ‏ الذي أطلق عليه فيما بعد © افلؤتمر الدطتوري 4 
dy Constitutional Convention‏ حلسانه الرسمية برئاسة حورج واشنطن في 0؟أيارعام ١747‏ في دارالولاية بمدينة فيلادلفيا الواقعة في ولاة بكسلفانيا ‏ 
الين بانت نعرف باسم # قاعلة الاطتقلال ‡ 11211 ءءnءكلدءمءكد[_‏ و كان معظم الرحال الذين وفدوا إلى المؤنمر زعماء في ولاباقم وممن وقعوا مواد الانحاد, 
وكان من بينهم مواطنون مشهورون أمثال: حورج واشنطن (القائد العام يش الاستقلال), وبنجامين فرانكلين, وحيمس ماديسون, وألكسندر هاملتون, 
وجيمس وبلسون, وروحر شبرمان, وإدموند راندولف .. اح. 

وعلى الرغم من أن المؤثمر الدستوري قد انعفد بغرض مراحعة وتنقيح مواد "دستور الاتحاد الكونفدرالي" واقتراح ما يكون أفضل, إلا أن الأمر قد انتتهى 
بنلك الدول ‏ بدافع من الحرص على مصالها المشتركة وبتأثير من حورج واشنطن إلى أن نوافق على نحويل نظام الاتحاد الكونفارالي 
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جمعية نيابية منتخبة من الشعب الأمريكي اجتمعت في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وأصدرت الدستور 
الحالي للولايات المتحدة الذي جاء في مقدمته: إنحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد 
أكثر كمالا وفي إقامة العدالة وضمان الاستقرار الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشترك وتعزيز الخير 
العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية). 


وقد أطلق على الجمعية النيابية التي تولت وضع الدستور الاتحادي اسم #مؤتمر فيلادلفيا 
الدستوري» .PHILADELPHIA CONSTITUTIONAL CONVENTION‏ 

وفد انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية الى فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية فى 
عام ۱۷۸١‏ وذلك عند وضع أول دساتير الثورة في عام (۱۷۹١‏ ثم أخذت به أيضاً في وضع 
دستورئ سنة ١8448‏ وسنة ۱۸۷١‏ غير أن الجمعيات المنتخبة التى كانت تمارس نيابة عن الشعب 
الفرنسي صلاحية السلطة التأسيسية (أي مهمة وضع أو تعديل الدستور) كانت ترف اضيللتها باسم 
'الجمعية التأسيسية" 001215111114111 8555118188 بدلامناسم"المؤتمر' 
0012717811011 الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية(). 


كما شاع استخدام أسلوب الجمعية التأسيسية خارج فرنسا فطبقته بلاد كثيرة عقب الحربين 


العالميتين الأولى والثانية فأخذ به دستور فيمار الألماني في سنة ١1١9‏ والدستور النمساوي في سنة 


٠‏ والدستور الاسبانى فى سنة ۱۹۳۱ والدستور اليابانى فى سنة ۱۹٤١‏ والدستور الإيطالى فى 
سنة ۱۹٤١‏ والدستور الهندي فى سنة ۱۹٤٩۹‏ (). 


Confederation‏ الذي كان بربط بين الولايات المختلفة إلى نظام الاتحاد الفيدرالي Federation‏ 4 وتم وضع دستور جديد هذه الدولة الوليدة 
(وهو الدستور الحالي للولايات المنحدة الأمريكبة, وقد مت الموافقة عليه في ١07‏ سبتمير/ أبلول عام ۱۷۸۷ بأغلبية بعيدة عن الإجماع أغلبية ۳۹ صونا 
ضد ١‏ متنا وامتناع ثلاث دول عن التصوبت) . 

انظر: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه, ص١4‏ في 
اشامش. 

وقد كان لأفكار فقيه النورة الفرنسية "سييس" 5168789 أثرها الكبير في الأحذ هذا الأسلوب, إذ إنه ب أن الدستور لا يمكن أن يكون من صنع سلطة 
منشأة أو تابعة (كالسلطة التشريعبة), وأنه يلزم وضعه بواسطة سلطة مُوسْسّة أو منشكة, وهذه السلطة لا عكن أن تكون غير الأمة باعتبارها صاحبة السيادة , 
ومن ثم تكون الأمة وحدها المختصة بوضع لمرو ا لاستحالة جمع أفراد الأمة في صعيد واحد لوضع الدستور, فإنه يلزم انتخاب هيئة خاصة 
بواسطة الشعب نكون مهمتها وضع الدستور نبابة عن الشعب ويامه. 

Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel Oop. cit, p.278. انظر:‎ 


Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel op. رطق‎ p.69. أ“ انظر في ذلك:‎ 
Burdeau, Droit constitutionnel, op. cit., 2le éd, p.79. 


Laferriétre, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, 2.277 
Pactet (Pierre); Institutions 20111701125 - Droit constitutionnel (Paris, Masson, 10e édition, 1991), 0 


٠‏ فض الففرزة ۸ غن المادة. 17 من اتور الجمهورية الإبطالية الصادر في روما بتاربخ ۲۷ كانون الأول عام ۷ على أن: «يصدر الرئيس المؤقت 


للدولة الدستور الحالي في لال خمسة أيام من موافقة الجمعية التأسيسية عليه وبصبح ساريا ق الأول من كانوين الثاني (بنابر) 1۹٤۸‏ .. الخ» . 
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تمق :سافن اول ار وة القن صرت و ناوي الحيعية التانئيسية كر “على سيل الل 


الصادر فى سنة ١969‏ (). 


رابعا- أنواع الجمعيات التأسيسية: 


الجمعيات التأسيسية ليست كلها على نمط واحد إذ يمكن التمييز - من زاوية المهمة الموكلة 
إليها - بين نوعين رئيسيين لهذه الجمعيات7'): 
أ- الجمعيات التأسيسية على النمط الأمريكي 
L'ASSEMBLÉES CONSTITUANTE DE TYPE AMÊÉRICAIN‏ 


وهي الجمعيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط دون أن تملك الحق في مباشرة أي 
صلاحيات أخرى وبوجه خاص صلاحيات السلطة التشريعية“ وبمعنى آخر فهي جمعيات تأسيسية 
مخصئّصة4 CONSTITUANTE AD HOC‏ 8551781181115 يتم إنشاؤها لغرض محذد بالذات ألا 
وهو وضع الدستور وينتهي دورها وتزول من الوجود بمجرد انتهاء عملها وإنجاز المهمة الموكلة 
اليها ومثالها مؤتمر فيلادلفيا PHILADELPHIA CONSTITUTIONAL CONVENTION‏ الذي 
تولى وضع الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية في سنة .)1(١17/17‏ 


0 وفك ورد ق اة دسر جهورية افد لسنة 515 ما يلي: «نحن شعب اطند .. وقد وطدنا العزم على أن نقيم من اند جمهوربة دكقراطية ذات 


سبادة , .. نعلن عقتضي هذا ... في جمعيتنا التأسيسية في هذا البوم السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة ١5145‏ , أننا نقبل ونصدر وتمنح أنفسنا "هذا 
الدستور »:.. 

"2 وجدير بالذكر أن الدستور السوري الصادر في الخامس من أيلول سنة ١45٠‏ هو الدستور الوحيد الذي وضع في سورية عن طريق جمعية تأسيسية 
(وكانت هذه الجمعية برئاسة رشدي كبخبا), وقد جاء في مقدمة هذا الدسنور ما بلي: «نحن ممثلي الشعب السوري العربي المجتمعين في جمعطة تأسيسطة بإرادة الله 
ورغبة الشعب الحرة نعلن أننا وضعنا هذا الدستور لتحقيق الأهداف المقدسة التالية ... اخ» . 

''؟ وقد حاء في توطئة هذا الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية في الأول من حزبران عام ١454‏ , وذلك بعد أن صادق عليه المحلس القومي التأسبسي 
(امحدث بالأمر المؤرخ في ۲۹ كانون الأول 5 بقراره المؤرخ في 55 تموز /ا55١)‏ ما بلي: «طسم الله اظرحمن اظرحيم .. نطن ممنطي افلشعب التوظسي 
المجتمعين في مجلس قومي تأسطسي ؛ نعلن: أن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية ..؛ مصمم: على توئيق عرى الوحدة الفومية .... وعلى تعلفه 
بتعاليم الإسلام .... وعلى إقامة دعقراطية أساسها سيادة الشعب ...4 ونعلن: أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان ... نحن ممثلي اظشعب التوظسي 
الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور» . 


Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cit., 272.60, 61. 7ك انظر:‎ 
Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p.70. انظر:‎ 37 
Gicquel; Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cik, p.197. انظر:‎ 9 


e E es 


ولاشك أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية له فوائة تحمّد فمن ناحية أولى يتيح هذا التخصص 
للجمعية التأسيسية فرصة التركيز في عملها مما يوفر لمشروع الدستور الذي تقوم بإعداده ما يستحقه 
من تأمّل وما يحتاجه من بحث ودراسة كما أن اقتصار عمل الجمعية التأسيسية على وضع الدستور 
يجبسبن ا مقاط الاستبداد الذي ينجم عن تركيز الس لطات 
CONCENTRATION DES 5‏ 1۸ بيد أعضاء الجمعية وتركهم يفعلون ما يشاؤون 
تحت شعار كونهم نواباً عن الأمة('. 

ب- الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي 

L'ASSEMBLÉES CONSTITUANTE DE TYPE FRANÇAIS 

وهي تلك الجمعيات التي لا ينحصر عملها في مجرد وضع الدستور بل يكون لها وظيفة 
مضاعفة حيث تتولى من ناحية أولى مهمة وضع دستور البلاد وتقوم من ناحية أخرى بمباشرة 
الكتصياضياتك الملطلة التو دة من سن القو ارق وم اقدة صمل الحكومة, 

ونقابل مثل هذا النوع من الجمعيات - بصورة أساسية - في أعقاب قيام الحركات الثورية حيث 
يسند للجمعية التأسيسية - بسبب التغيير الجذري الشامل الذي تحدثه الثورة في بنية المجتمع - ليس 
فقط وضع الدستور للبلاد وإنما أيضا مباشرة اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ريثما يتم 
تشكيل السلطات المختلفة في الدولة بعد وضع الدستور الجديد ولذا توصف مثل هذه الجمعيات بأنها 
إجمعيات تأسيسية عامة» وهو الأسلوب التقليدي المتبع في فرنسا(). 

وجدير بالذكر أن هذا النوع من الجمعيات التأسيسية التي تمارس وظيفة مزدوجة له مضار” لا 
تحمد عقباه فمن ناحية أولى يمكن أن يشتت الدور الإضافي الذي تنهض به الجمعية التأسيسية جهودها 
ويؤخر بالتالي انجازها لعملها الأساسي المتمثل في وضع الدستور وإقراره ومن ناحية أخرى فإن 
تركيز السلطات التشريعية والتأسيسية بين أيدي نفس الأشخاص قد يؤدي إلى ديكتاتورية الجمعية 
LA DICTATURE D'UNE ASSEMBLÊE‏ . 


Gicquel; Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit, p.197. انظر:‎ 


Pactet; Institutions politiques - Droit constitutionnel, op.cit, p.70. انظر:‎ “7 
Gicquel; Droit constituftionnel et institutions politiques, op. cit., p.198. 
Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit, p.147. انظر:‎ 
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وهذه الحقيقة غير خافية على أحد فطبيعة النفس البشرية أثبتت عبر القرون ومن خلال التجارب 
المستمرة أن الاستبداد قرين الاستئثار بالسلطة فليس أخطر على الحرية وأقرب إلى الطغيان 
والاستبداد من جمع السلطات وتركيزها في يد واحدة ولو كانت هذه اليد هي قبضة الشعب نفسه أو 
مجلس منبثق عنه('. 

وقد أثبت التاريخ جديّة هذه المخاوف وحسبنا هنا أن نشير إلى تلك الجمعية التأسيسية التي 
انتخبت في فرنسا في عصر الثورة وعرفت باسم شهير LA CONVENTION NATIONALE‏ وقد 
جمعت في قبضة يدها فضلاً عن السلطة التأسيسية (سلطة وضع الدستور) السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وقد اتخذت من الإجراءات الاستبدادية ما لا بُعرف له مثيل في تاريخ الملوك والقياصرة 
المستبدين وكذلك كان شأن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في فرنسا عام ١847‏ إذ كانت بيدها أيضا 
سلطة دكتاتورية من أجل ذلك كان بعض أساتذة الفقه الدستوري الفرنسي يحاربون فكرة ؛ انتخاب 
جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد (وهو دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام )١145‏ بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية'. 


كامسا - تقدير لوب الجمعية التأسيسية: 

في ختام حديثنا عن أسلوب الجمعية التأسيسية لا بد لنا من الإشارة إلى أن هذا الأسلوب على 
الرغم من أنه يعد تطبيقا سليما للديمقراطية النيابية إلا أنه يؤخذ عليه أنه يؤدي إلى تحجيم دور الشعب 
وحصره في إطار ضيق يقنصر على المساهمة السلبية التي لا تتجاوز اختيار أعضاء الجمعية 
التأسيسية دون أن يتدخل الشعب في تحديد اتجاهات الجمعية أو التأثير بالإيجاب في مضمون الدستور 
الذي يتحدد مصيره بالكامل من قبل أعضاء الجمعية النيابية المنتخبة: 

ولا يقال من هذه المخاوف أن انتخاب الشعب لأعضاء الجمعبة انما يتم غل 55 او 
المعلنة بالنسبة للمبادئ التي تحكم التنظيم الدستوري الو هذه الاتجاهات فضلا عن كونها التزاما أدبيا 


بعيدا عن رقابة الشعب الذي يعطي الجمعية تفويضاً على بياض. 


"© وقد عبر عن ذلك اللورد آكتون أحد كبار الساسة والمؤرخين البربطانبين السالفين بقوله: ‏ إن كل سلطة مفسدة, والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ى " 
.Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely "‏ ش 

راحع في التفاصيل: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشر بعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية, رسالة دكتوراه سابقة, ص75 ل 
. 

'؟ انظر: د. عبد الحميد متولي, نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه حاص في مصر مع المقارنة بأنظمة اللعقراطيات الغربية وعن الدستور 
المصري بين التعديل والتبديل (الإسكندرية؛ منشأة المعارف, الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۲), صض‌۳۲۷, ۳۲۸ . 


- — 


ومما يزيد الأمر خطورة أن انتخاب الجمعية التأسيسية خاصة فى الدول الحزبية سوف تحكمه 


ذات الأسس التى تسيطر على الانتخابات التشريعية مما قد يؤدي إلى تحويل الجمعية التأسيسية من 
هيئة يُفترض فيها الحياد وغلبة الطابع الفني إلى جماعة تسيطر عليها النزعات السياسية ويحكم سير 


العمل 


وتجدر الإشارة إلى أن الفقه الدستوري يتطلب توافر شروط معينة لعذ الدستور الذي تضعه 


الجمعية التأسيسية ديمقراطياً وهذه الشروط تتمثل في الآتي(): 


Î 


ن 


0 انظر: 
222 انظر: 


يجب أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة بواسطة الشعب لا أن يُعيّن أعضاؤها من قبل الحكومة 
أو قادة الانقلاب. 

يجب أن يكون الانتخاب ديمقراطيا وبمعنى آخر يجب أن يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 
وفقاً لمبادئ الاقتراع العام الحُر المتساوي السري المباشر (أي على درجة واحدة) كما يجب أن 
يتم فرز وإحصاء الأصوات الانتخابية المدلى بها في صناديق الاقتراع تحت إشراف ورقابة 
القضاء. ولهذا قيل بان سلامة هذا الأسلوب (أسلوب الجمعية التأسيسية) تتوقف على صحة 
العملية الانتخابية ودقة التمثيل النيابي. 


ولكي يكون الانتخاب حرا بالمعنى الصحيح فإنه من الضروري أن يكون هنالك خيارات متعددة 
أمام الناخبين. وهذا ما توفره الأحزاب السياسية ۲۸۸11٤5‏ 201111081 في الدول 
الديمقراطية. وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب السياسية القائمة - دون استثناء - 
للمشاركة في عملية انتخاب الجمعية التأسيسية. 


يجب أن تكون الحريات العامة [18٤۸11۴5‏ ٥811ل‏ في الدولة مصانة ومكفولة وإلا فإن 


اشتراك الأحزاب السياسية المختلفة في الانتخابات سيكون بلا معنى لأن هذه الانتخابات ستجرى 
في جو من القمع والكت للحريات. 

وبالإضافة إلى ما سبق ينبغي على الجمعية التأسيسية - التي تتوافر فيها الشروط التي ذكرناها 
آنفا - أن تمارس عملها بحريّة وحياد تامّين أي أن تكون بمنأى عن كل الضغوطات السياسية 
5 201111041 التي قد تؤثر في عملها. 


د. عمر حلمي فهمي , القانون الدستوري المفارن, مر جع سابق, ص5١‏ . 
Kemal Gözler; Le pouvoir constituant origindire, Op.cit., 22.6162.‏ 
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المطلب الثاني 
أسلوب الاستفتاء التأسيسي 

قلنا سابقا إن الديمقراطية في معناها الحرفي تعني 'حكم أو سلطة الشعب"؛ ولهذا فقد عرتفها 
البعض بأنها «حكم الشعب بالشعب وللشعب» وهو ما يعني أن الشعب في الحكومات الديمقراطية هو 
صاحب السيادة ومصدر كل السلطات فيها وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن يباشر الشعب بنفسه وبشكل 

ولمّا كانت هنالك صعوبات تقنية أو فنية 10117:110171111:5 .178011111041 تحول دون تطبيق 
نظام «الديمقراطية المباشرة» في دول عالمنا المعاصر' فكان لا بد من الالتجاء إلى نظام آخر بديل 
فكان نظام «الديمقراطية النيابية» الذي من مقتضاه أن يقوم الشعب صاحب السيادة بإلقاء عبء الحكم 
ومباشرة السلطة على هيئات يختارها ويترك لها مباشرة تلك السلطة فالشعب هنا لا يقرّر بنفسه وإنما 
يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين سيقررون باسمه ونيابة عنه. 

وقد كان أسلوب الجمعية التأسيسية السابق دراسته تطبيقا حقيقيا للنظام النيابي «الديمقراطية 


النيابية» غير أن هذا النظام الأخير تعرض لانتقادات كثيرة نظرأ لأنه يبتعد كثيرا عن المتشل 
الأعلى للديمقراطية التي تفترض ممارسة الشعب لسيادته بنفسه» 


«L'IDÉE DÊMOCRATIQUE EXIGE QUE LE PEUPLE EXERCE LUI-MÊME SA SOUVERAINETÊ» . 


Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, op.cit, p.58. :رظil‎ °" 





5 دافع الففيه "حجان حاك روسو" عن نظام الديكقراطية المباشرة فى كتابه العقد الاحتماعى, وانتقد الديمقراطية النيابية القائمة فى انحلترا قائلا: «إن شعب 
. 3 ع2 4 2 0 0 
إنخلترا بظن نفسه حرا, إلا أن ذلك خطا فادح, فهو ليس حرا إلا اثناء فترة انتحاب اعضاء اليرلمان, و حالما يتم انتخحابكم, بعود الشعب لخالة العبودية, وإن 
سوء استخدامه لخحريته فى اللحظات القصيرة الي تكون له فيها الحربة جعله يستحق أن يفقدها» . 

»1 عط‎ people of England regards itself as free; but it is grossly mistaken; it is free only during the election of members of parliament. 


As soon as they are elected, slavery overtakes it, and it is nothing. The use it makes of the short moments of liberty it enjoys shows 


indeed that it deserves to lose then . 


Rousseau; The Social Contract, Book HI, ch.15 (Deputies or RepresentatiyveS) : انظر‎ 





ويعتبر روسو من أشد المدافعين عن النظام الديمفراطي المباشر, إذ برى فيه الترجمة الصحيحة لمبدأ السيادة الشعبية, فهو برى أن السيادة وحلة لا تقبل 
التجزئة أو الانقسام, ولا يجوز التنازل عنها, وهذا فإن الإرادة العامة للشعب لا تقبل الإنابة أو التمئيل . ومن أجل ذلك هاحم روسو النظام النيابي بشدة 
ورأى فبه إضعافاً للروح الوطنية للشعب . : 

= ومن جانبنا فإننا تتفق مع "روسو" في أن اللكقراطية المباشرة هى الننيجة المنطقية فعلاً لمبدأ السيادة الشعبية, ولكن هذه المسألة لا يمكن أن يحكمها المنطق 
وحده, فاختيار أنظمة الحكم لا يعتمد على المنطق فقط, وإنما يقوم ويعتمد على اعتبارات كثيرة متباينة . 

ففي عصرنا ر انما تركف رار و ا ی ا ی ا نفد ی 
الدعقراطية المباشرة, ولذلك كان لا بذ من الاستعاضة عن ذلك بنظام الديمقراطية غير المباشرة (أي الديفراطية النيابية أو التمثيلية). 


انظر: د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة", مرجع سابق, OF O‏ 
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ولذلك تلجأ طن الأنظمة: الب اة الحديقة لے رات لقعب اقرا فعليا فے ممار هة 
السلطة. وتحقيقا لهذه الغاية تقوم هذه الأنظمة أساسا على الأخذ بالنظام النيابي (الديمقراطية النيابية) 


مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور المهمة كي يمارسها بنفسه مباشرة فتبقي على الهيئات 
النيابية المنتخبة من الشعب والتي تمارس السلطة باسم الشعب مع الأخذ ببعض مظاهر (الديمقراطية 


المباشرة) التي تجعل السلطة في يد الشعب يمأرسها بنفسه؛ وهذا هو النظام الوسط الذي يجمع بين 
الديمقراطية النيابية والديمفراطية المباشرة ولذلك يسمى بنظام «الديمقراطية شبه المباشرة». 


وحاصل القول أنه نتيجة استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة وبسبب العيوب التي شابت 
الديمقراطية النيابية برزت فكرة «الديمقراطية شبه المباشرة» التى تشرك الشعب فى ممارسة السلطة 
بجوار الهيئة النيابية المنتخبة وتجعله رقيبا عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق مظاهر معينة". 


ومن أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة «الاستفتاء الشعبي»7) الذي يتنوع من حيث 
الموضوع المعروض على التصويت الشعبي إلى ثلاثة أنواع هي: 
- الاستفتاء الدستوري .GCONSTITUTIONAL REFERENDUM‏ 


. LEGISLATIVE REFERENDUM الاستفتاء التشريعى‎ - 


J PpoOLITICAL REFERENDUM الاستفتاء السياسي‎ - 


Kemal Gözler; Le pouvoir constituant originaire, 02.211, }. 63. انظر:‎ 

7" نظام " الدمقراطية شبه المباشرة " عdirect-semi‏ 065200316 ه1 مظاهر مختلفة بسندل ها عليه, وهذه المظاهر يمكن حصرها في أمور سته هي 
الآنية: حق الاستفتاء الشعي, وحق الاعتراض الشعي, وحق الاقتراح الشعي, وحق الل الشعي, وحن الناحبين في إقالة نوايمم في البرللان, وحق عزل رئيس 
الجمهورية . 

راحع في التفاصيل: 

د. محمد كامل ليلة, النظم السياسية "الدولة والحكومة , مرجع سابق, ص 0١١‏ وما بعدها . 

د. محمد مرغي خيري: الوحبز في النظم السياسية (القاهرة؛ طبعة سنة ٠١٠١٠5؟),‏ ص ۲۸۰ وما بعدها . 

7 الاستفناء في معناه اللغري هر «طلب الفتوى أو الرأي أو الحكم في مسألة من المسائل»؛ أما في معناه الاصطلاحي, فبقصد به «عرض موضوع عام على الشعب لأخلذ رأطه 
فيله بالموافلة أو اظرفض» , وبطلق عليه باللغتين الفرنسية والإنكليزية حصن كحجعمع]ء1 . غير أن کل وساف قل اكد مدت ف في البلاد العربية معدن اما 
واسعا حعلها تشمل أبضأ «عرض شخص واحد على الشعب لأخذ موافقته (وليس رأيه) على تنصيبه أو بقاظه رنطساً للدوظة», وهو ما بطلق عليه بالفرنسية 66عو1ط216 , 
رهي كلمة لم تترحم إلى العرببة باصطلاح مقابل, وإن كان البعض يطل علبها اسم الاطتفتاء الشظصي (باعتبار أن الاستفتاء ينصب على شخص رئيس 
الدولة) أو الاسترآس (أي طلب الرئاسة) . 

انظر: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعي والشريعة الإسلامية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية, الطبعة الثانية سنة ۱۹۸۳), ص ٩‏ وما بعدها . 

9 ردير بان أن كله من الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي بنصل بوضع قواعد عامة جحردة لتنظيم السلوك في المجتمع, وكلاهما في الحقيقة 
استفتاء نشر بعي, ولكن أحدهها موضوعه تشريع دستوري والآخر موضوعه تشريع عادي؛ أما الاستفتاء السياسي , فلبس موضوعه وضع قاعدة عامة محردة 
أب كان ا ا ا رق عمد ا بها أن و ر و امن معن ناية ا 


راحع في التفاصيل: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي , المرحع السابق, ص ١79‏ وما بعدها . 


- ۳ - 


والذي يعنينا في مجال دراستنا هو النوع الأول من هذه الاستفتاءات أي «الاستفتاء الدستوري» 
وهذا الأخير يُعرّفه البعض بأنه «ذلك النوع من الاستفتاء الذي ينصبْ على إقرار دستور الدولة أو 
تعديله ويتمثل في عرض مشروع الدستور أو التعديل - بعد إعداده - على التصويت الشعبي للموافقة 
أو الرفض»('. 


ويتضح من التعريف السابق أن الاستفتاء الدستوري ينقسم إلى قسمين: «اسنفتاء تأسيسي» 
بعص مواده أو بالإضافة أو الحذف. 


ولمًا كان النوع الثاني (الاستفتاء التعديلي) يتصل بموضوع تعديل الدساتير فإننا سنقصر حديثنا 
هنا على (الاستفتاء التأسيسي) وذلك من خلال بيان مضمون هذا الأسلوب وانتشاره وتقديره كواحد 
من الأساليب الديمقراطية المتبعة في وضع الدساتير. 


أولا- مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 
يجمع الفقه الدستوري عل أن الاستفتاء التأسيسي LE REFERENDUM CONSTITUENT‏ بعد 
من أكثر الأساليب الديمقراطية التي تتبعها الدول المعاصرة في وضع دساتيرها وقواعد نظام الحكم 


فيهاء وتعود أصول فك رة الإستفتاء الكنا هونن ا «مبداً السيادة الشعبية» 
LE PRINCIPE DE LA SOUVERAINETEÊ POPULAIRE‏ ا 


7" انظر: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعي, المرحع السابق, ص۱١۱۸‏ . 

Kemal Gözler; Le pouvoir constituant 01727124372, 02.21, 227.38 & 63. انظر:‎ 

وتحدر الإشارة إلى أن مبدأً أو نظرية اسيادة اظشعبية نفضي بأن السبادة في الدولة محرّأة على جمبع أفراد الشعب, لكل فرد جزء منها, وقد أفاض الفبلسوف 
الفرنسي "حجان حاك روسو" في ببان وتفصيل هذه النظرية, فقال في كتابه "العفد الاحتماعي": «إذا افترضنا أن الدولة مكونة من رة الا 
واک نظاو مس ع کک ورا کو يون ا هقير / الاق وا .و اتات 


«Suppose the State is composed of ten thousand citizens. each member of the State has as his share only a ten-thousandth part of the 
Sovereign authority ». 


انظر : Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract, Book HI, Ch.I (Government in General)‏ 
وسيادة الشعب ما هي إلا مجموع الأجزاء من السيادة الي تخصّ كل فرد من أبناء الشتعيتة :و ]ذا كات الاد 7 هذه النظرية تعد 57 جموع أفراد 
الشعب, وبذلك تتفق النظرية من هذه الناحية مع سابقتها (نظرية سيادة الأمة), إلا أها تختلف معها فى أنما لا ننظر إلى هذا المجموع كوحدة مجرّدة لا تشيل 
الانقسام أو التجزئة, وأنما مستقلة عن الأفراد المكونين طا, وإنما تنظر إلى الأفراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم في السيادة بحيث تفسم ا ويكون 

لكل منهم حزء من هذه السيادة . 

وإذا كان جوهر نظرية المميادة الشعبية يكمن ب تجزكة السيادة, فإن ذلك يجمل النتائج المترتبة على هذه النظرية تختلف تماما عن نائج نظرية 
سيادة الأمة: 

فإذا كانت هذه الأخخيرة نتناسب مع نظام الدكعقراطية الثيابية, فإن نظرية سيادة الشعب تتفق مع نظامي الدكقراطبة المباشرة والدعقراطبة شبه المباشرة 
فد و 


SD i - 


وتعتبر فكرة الاستفتاء التأسيسي من أهم مظاهر أو تطبيقات نظام «الديمقراطية شبه 
المناشر ةي 

وقد ثبت من خلال التجربة أن أسلوب الاستفتاء التأسيسي قد استخدم بهدف أخذ رأي الشعب إما 
في مسألة جوهرية يتوقف عليها وضع الدستور كما حدث في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية فيها 
بالنسبة للاستفتاء العام الذي جرى في آذار سنة ١919‏ بخصوص تأسيس نظام الجمهورية 
الإسلامية!") أو في إقرار مشروع دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة (كما حدث بالنسبة لدستور 


الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام )١145‏ أو لجنة حكومية (كما حدث بالنسبة لدستور الجمهورية 
الفرنسية الخامسة لعام .)١55/‏ 


ومن جهة ثانية, إذا كان الانتخاب في ظل نظرية سيادة الأمة بعد وظيقة بؤديها المواطن نتيجة لانتمائه إلى الأمة صاحبة السيادة , الأمر الذي يجعل 
ممارسة الانتخاب أمرا إجبارياً لا اختبارياً, كما يجوز للمشرع أن بضع بعض الضوابط والشروط الي تمعله قاصراً على فة دون أخرى, نما يؤدي إلى الأخذ 
بنظام الاقترا ع المقيّد, فإن الانتحاب في ظل نظرية سيادة الشعب ا اضيا بتمتع به جميع أفراد الشعب, الأمر الذي يجعل ممارسة حن الاتتعاب 
أمراً اختيارياً لا إحبارياً, كما لا يجوز للمشرع تفبيد حق الانتخاب بشروط معينة تحعله قاصراً على فة دون أخرى, ما يؤدي إلى الأحذ بنظام الاققتراع 
العام . 

ومن حهة ثالئة, إذا كانت نظرية سيادة الأمة نؤدي إلى استقلال النائب في البرلمان وتحرّره عن إرادة ناحبيه, لأنه بمثل الأمة كلها ولا بقتصر تمئيله على 
ناخببه (دائرته الاننخابية), وبالتالي فليس لناخبي النائب فرض = = إرادقم عليه أو عزله, فإن نظرية سيادة الشعب تؤدي إلى خضوع النائب لإرادة 
ناخبیه باعتباره مثلاً هم, والتزامه بإتباع تعليماتهم, وإلاً جاز عزله كما يُعزل الو کل وكيله إذا ل ترف له تصرفاته في شؤونه . 

وأيرا, إذا كانت نظرية سيادة الأمة ننظر إلى القانون على أنه تعبير عن الإرادة العامة الا لوإعدءت للأمة, وليس جحرد تعبير عن إرادة النواب, فإن 
نظرية سبادة الشعب تنظر إل القاتون على أساس أنه تبر لأراذة الأغليية الممثلة فى هيغة الناغيين عيت ينعن على الأقليّة الادعان لرأى الأغلبيّة . 
انظر في ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص۸٤۱‏ الا5١؛‏ د. عبد الغ سيو عي انهه النظم السياسية 
والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص۳۸ 1475 . 
0 انظر: .38&63.ضpضp‏ ,02.211 Kemal Gözler; Le pouvoir consfituant originaire,‏ 
من الملاحظ أن ففه القانون الدسنوري بنفسم إلى فريقين بشأن تكبيف الاستفتاء الدستوري التأسيسي, إذ يتجه فريق من الفقهاء إلى اعتباره تطبيقاً للديمقراطية 
المباشرة, ومن هؤلاء نذكر: لافربير في مطوله عن القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4۲۷۹ د.ثروت بدوي, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص١‏ 5؛ د. 
بكر القباني, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 ١١؛‏ د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5 ه, 07؛ د. 
رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية العامة ...", مرجع سابق, ص ٠١5‏ . 

بينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى نفس الاتجاه الذي ذهبنا إليه, وهو اعتبار الاستفتاء الدستوري التأسيسي مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه الباشرة . 
ومن هذا الفريق نذكر: د. مصطفى أبو زيد فهمي, النظام الدستوري للجمهورية العرببة المتحدة, مرجع سابق, ص۸۳ وما بعدها؛ د. عبد الغين بسيو عبد 
الله , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص944؛ د. سعد عصفور, المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, 
ص 4١7١ , 17١‏ د. حابر نصار, الوسبط في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص٠۷.‏ 
7 تنص المادة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانبة الصادر في سنة ۱۹۷۹ (والمعدل في سنة )١31/5‏ على أن: «نظام الحكم في إيران هو 
الجمهورية الإسلامية ال صوّت عليها الشعب الإبراني بالإيجاب بأكثرية 365 20 ممن كان هم حن التصويت, خلال الاستفتاء العام الذي حرى في 
العاشر والحادي عشر من فروردين سنة آلف وثلاثماثة وثمان وسين هجرية شمسية الموافق للأول والثاني من جمادى الأولى سنة ألف وثلاتمائة ونسع ونسعين 


هجحرية قمرية» . 


0 A -— 


ويمكن تعريف الاستفتاء التأسيسي بأنه «إذاك الاستفتاء الذي ينصبْ على مشروع دستور معين 
لحكم الدولة فيأخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب وإذا رفضه زال ما كان له 
من اعتبار بصرف النظر عمّ قام بوضعه ولو تعلق الأمر بجمعية تأسيسية منتخبة من الشعب4('. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن أسلوب الاستفتاء التأسيسي يمر بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: هي مرحلة إعداد مشروع الدستور ويتولى القيام بهذه المهمة إما جمعية تأسيسية 
ينتخبها الشعب أو لجنة فنية تعيّن الحكومة أعضاءها. ويعدٌ ما تضعه هذه الجمعية 
أو تلك اللجنة من قواعد نظام الحكم في الدولة مجرد مشروع للدستور يفتقر إلى 
صفتي النهاتية والنفاذ. 
المرحلة الثانية: هي مرحلة سريان ونفاذ الدستور وتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقتران مشروع الدستور 
بموافقة الشعب بعد عرضه عليه في اسنفتاء عام. 
وبذلك يكمن الفرق بين أسلوب الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري التأسيسي: فاذا 
كان الشعب بموجب الأسلوب الأول لا يُقرّر بنفسه دستوره وإنما يقتصر دوره على اختيار نوابه الذين 
سيقررون باسمه ونيابة عنه دستور البلاد؛ فإن الشعب بموجب الأسلوب الثاني هو الذي يقرر دستوره 
بنفسه من خلال الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه؛ ويترتب على ذلك 
نتيجة مهمة مفادها أن الدستور الذي يوضع وفقا لأسلوب الجمعية التأسيسية يستكمل وجوده قانونا 
ويصبح نافذاً بمجرد إقراره في صيغته النهائية من قبل الهيئة المنتخبة الممثلة للأمة ودون أن يتوقف 
ذلك على إقرار من أي جهة كانت في حين أن الدستور الذي يوضع وفقا لأسلوب الاستفتاء التأسيسي 
لا يستكمل وجوده قانوناً 5065 نافذا إلا إذا أقرته الشعب في استفتاء عام. 


6 1 ٍ ا e ll‏ 1 / 5 ا 
الجمعبة التأسيسية ال كانت قد انتخبت هذا الغرض (وكانت نتيجة التصويت الشعبي كالآني: ٠٠١۸٤١١۹‏ "لا "و 1454.04" نعم" وامتناع 
٠۲۲ ٤‏ عن التصويت), مما أدى انتخاب جمعية تأسيسية حديدة فى حزيران 15155 قامت بوضع مشرو ع دستور جحديد وافقت عليه هيئة الناخبين في 
الاستفتاء الذي حرى في ٠۳‏ تشرين الأول ١445‏ (وكانت نتيجة التصوبت الشعي كالآني: ٩۲۹۷٤۷۰‏ " نعم "و 215501459 "لا" وامتتاع 

85١6م‏ عن التصوبت), وبناء عليه, فقد صدر بتاربخ ۲۷ تشرين الثاني سنة ١9145‏ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة . 
انظ ر: .2.361 ,أ .02 Hauriou, André; Droit Constitutionnel et Institutions Politique,‏ 


- 1۳۹ - 


ثانيا- انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 


بدأت فكرة الاسنفتاء التأسيسي بالظهور مع حركة تدوين الدساتير في بعض المستعمرات 
الأمريكية الشمالية عقب اسنقلالها عن بريطانيا العظمى في عام ١775‏ ولم يكن يُنظر آنذاك إلى 
الاستفتاء الشعبي على أنه مجرد وسيلة فنية ممكنة لوضع الدساتير وإنما كتعبير مباشر عن ممارسة 
فكرة السيادة الشعبية. ففي عام ۱۷۷۸ قام المجلس التشريعي المحلي PROVINCIAL ASSEMBLY‏ 
لولاية ماساشوستس 14455480111152115 07 S1۲۴‏ تحت ضغط المزارعين والبلدات الواقعة غرب 
الولاية بإعداد دستور عرضه على التصويت الشعبي لإبداء الرأي فيه فرفضه الشعب لان المجلس 
التشريعي هو من قام بإعداد وثيقة الدستور وكان من المفترض أن يقوم بهذه المهمة مؤتمر خاص 
E1۸1 00211/85111011‏ يُنتخب خصيصا لهذا الغرض وليس المجلس التشريعي ولهذا سحب 
مشروع الدستور وقام الشعب بانتخاب مؤتمر دستوري CONSTITUTIONAL CONVENTION‏ 


وتأكد.ظهور الاتنفقاء الا نسي كوس من الوسائل. الايمقز اظية لوطع الأس ائ نصورة 
واضحة في الإعلان الذي أصدرنه الجمعية التأسيسية الفرنسية المععروفة باسم 
CONVENTION NATIONALE‏ 14 في أولى جلساتها بتاريخ ۲۱ أيلول عام ۱۷۹۲ وقرَرت فيه أن 
«لا وجود لأي دستور إلا ذلك الذي يقبله الشعب»() وتنفيذا لهذا الإعلان خضع للاسنفتاء الشعبي 
دستور 74 حزيران لسنة ١747‏ ودستور رقم /5/ فريكتدور" للسنة الثالقة لإعلان الجمهورية 
ودستور ۲۲ فريمير7) للسنة الثامنة ثم تحول الاستفتاء بعد ذلك من حيث الواقع خلال الإمبراطوريتين 
الأولى والثانية وفي ظل دستور سنة ۱۸۷۰ إلى استفتاء شخصي أو استرآس 211881501178 يُطلب فيه 
من الشعب التعبير عن ثقته في شخص رئيس الدولة وفي النظام السياسي الذي يقترحه. 


(أ؟ وحدير بالذكر أن حون آدمز كتتدقلق صطم[ (الرئيس الئائ للولايات المتحلة الأمريكية) هو من أشرف على احتماعات المؤتمر الدستوري وأدار حلساته, 
وهذا كان الدستور الذي وضعه المؤثمر في محمله من بنات أفكارة . 


Wilkie, Richard & عأادمع/1‎ John William; "Massachusetts" Microsoft Student with Encarta Premium 2009[07¥D];  :رلظنا‎ 
‘Referendum and Initiative" Encyclopedia Britannica 200SDVD}. 


7" وفيما بلى صبغة هذا الإعلان بالفرنسية: 


«La Convention Nationale Déclare: 1 "qu'il ne peut y avoir de constitution que celle qui est acceptée par le peuple". 


7"' فريكتدور 230005 هو الشهر الثاني عشر في التفويم الجمهوري الفرنسي (من ۱۹/۱۸ آب حين 18/117 أبلول) الذي تبناه الفرنسيون في عام ١۷۹۳‏ 
خلال الثورة الفرنسية, ثم تم العدول عنه في سنة 18٠6‏ . 
(؟ فرعير #عنعصذإ۴ هو الشهر الثالث من التقويم الجمهوري الفرنسي (من۲۲ تشرين الثاني حين١؟‏ كانون الأول). 


س پې ب 


ثم عاد الاستفتاء إلى الظهور في صورته الحقيقية في دستورئ الجمهوريتين الرابعة لعام ٠۹٤٩‏ 
والخامسة لعام 40۸ 1. 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى عام ١5١‏ والاستفتاء التأسيسي آخذ في الانتشار في بلاد 
العالم المتقدّم والمتخلف على السواء خاصة تلك التي نشأت من تفكك إمبراطوريات ما قبل هذه 
الحرب فقد قام على أساسه دستور جمهورية فيمار 238711811 7117812141 الألماني لسنة ١5١15‏ 
وتسور ااا لعدة: 15 :ويدستوى. اللا دة + اا وور اراك العوة اة 2659 و كاف 
الدساتير الجمهوريّة في مصر وآخرها الدستور الحالي لسنة ٠۹۷١‏ الذي نص في المادة رقم /٠۹۳/‏ 
منه على أن: «يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء»(). 


وف الدساتدر الخ ال صرت وفا اوت الاييتفقاء الدستوو ف :دستون الأتحاد اروم 


جاء في القسم الثاني من هذا الدستور (بعنوان الأحكام الختامية والانتقالية أن «دستور الاتحاد الروسى 
سيدخل حيز التنفيذ لحظة نشره بصورة رسمية عقب إعلان نتائج الاستفتاء العام كما أن اليوم الذي 


سيجري فيه الاستفتاء في عموم البلاد - وهو ١١‏ كانون الأول ١157‏ - سيكون هو تاريخ تبني 
دستور الاتحاد الروسي»7". 

وكذلك أيضاً دستور الاتحاد السويسري لسنة ١194‏ (وهو الذي حل محل الدستور الاتحادي 
الصادر في )۱۸۷٤/١/۲۹‏ الذي أقرّ مسودته البرلمان الاتحادي في ۱۸ كانون الأول عام ۱۹۹۸ ثم 
وافق عليه الشعب السويسري (بأغلبية 9955 "نعم" مقابل 994١‏ "لا") في استفتاء عام جرى بتاريخ 
۸ نيسان سنة ١1334‏ ودخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني سنة ۲٠٠٠١‏ (. 


7" من الملاحظ أن دستور الثورة الفرنسية لعام ,۱۷۹١‏ ودستور سنة ۱۸٤4۸‏ , ودستور الجمهورية الثالئة لعام ۱۸۷١‏ والدساتير الى عرفت باسم المواليق 
Les Chartes‏ في عامي ام كلها م تخضع للاستفتاء الشعي. 
انظر: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعبي, مرجع سابق, ص۱۸۳ . 


7" انظر: د. ماحد راغب الخحلو, الاستفتاء الشعي, مرجع سابق, ص٤۱۸‏ . 

«The Constitution of the Russian Federation shall come into force from the moment of its official publication 

according to the results of a nationwide referendum. The day of the nationwide referendum of December 12, 1993 shall 
be considered to be the day of adopting the Constitution of the Russian Federation». 


The Constitution of the Russian Federation of 23.12.1993 (With amends of 09.01.1996, 10.02.1996, 09.06.2001(. انظر:‎ 


ا 999 [ The Swiss Constitution of 18 April‏ 
وحدير بالذكر أن سوبسرا 4سداء< 5*1 أصبحت بعد إقرار دستورها الحديد وبصورة رسمية عضوا في منظمة الأمم المنحدة, وذلك منذ العام ۲٠٠١۲‏ , فقد 
نصت المادة/ /١410‏ من هذا الدستور على أن: -١«‏ تنضم سويسرا لمنظمة الأمم المتحدة 5 يسمح للمجلس الاتحادي رفع طلب انضمام سويسرا إلى 

الأمين العام لمنظمة الأمم ال ا بإعلان قبول الواحبات الي يتضمنها مياق منظمة الأمم المتحدة». 


E As‏ فت 


المادة /١47/‏ منه على أن «َيُعدَ هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في 
الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه». 

أما بالنسبة لطريقة وضع دستورنا الحالي الصادر في سنة ١3177‏ فيمكن القول بأنه وضع 
بطريقة ديمقراطية فبناءَ على طلب من رئيس الجمهورية الراحل حافظ الأسد 'رحمه الله' شكلت 
دستور دائم للبلاد. وخلصت هذه اللجنة بعد دراسة استغرقت مدة عام كامل تقريبا إلى وضع مشروع 
دستور الجمهورية العربية السورية ثم عرض على مجلس الشعب فأقرّه بعد مناقشات طويلة في جلسته 
المنعقدة بتاريخ ۱۹۷۳/۱/۲۰ وتاريخ ۱۹۷۳/۲/۲۰. 

وبتاريخ ١‏ أصدر رئيس الجمهورية المرسوم رقم /۱۹۹/ المتضمن دعوة المواطنين 
للاستفتاء على الدستور المذكور بتاريخ ۱۹۷۳/۳/٠١‏ وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /۸/ تاريخ 
۱ الناظم لأحكام الاستفتاء وبعد أن اقترن الدستور بتأبيد أغلبية ساحقة من هيئة الناخبين 
الجمهورية المرسوم رقم /٠١/‏ القاضي بنشر الدستور في الجريدة الرسمية واعتباره نافذا من تاريخ 
Maver‏ 
ثالثا- تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي: 


لا شك أن الاستفتاء الدستوري التأسيسي يعد أكثر الوسائل ديمقراطية في وضع الدساتير فهو 
أصدق الأساليب تعبيرا عن الرأي الحقيقي للشعب وبالتالي يفضل على أسلوب الجمعية التأسيسية لأن 
النواب في هذه الحالة قد يحلون إرادتهم محل إرادة الجماهير الشعبية وقد لا يحسنون التعبير عن 
الإرادة الحقيقية للشعب. 

غير أننا نعتقد أن الاستفتاء الذي يرى فيه بعض الساسة ورجال الفقه الدستوري إن صدقا أو 
نفاقاً أنه قمَّة الديمقراطية هو في حقيقة الأمر سلاح خطير ذو حدين؛ ففي الدول المتقدمة التي تمارس 
فيها الديمقراطية ممارسة جادة وتتعدد فيها الأحزاب السياسية ذات الجذور الشعبية وتتمتع فيها 
الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى بالقدر الكافي من الحرية يعتبر الرجوع إلى الشعب لاستفتائه في 


© وذلك تطببفا لتض المادة /١65/‏ من الدستور السوري الخالي لسبة ۱۹۷۳ , وال قضت بأن: «يتشر رئيس الجمهورية هذا الدسئور في ابكريدة الرسمية, 
ويعتير افد من تاريخ إفراره بالاستفتاء الشعبي» . 


SÊ rs 


أمر من الأمور تأكيدا لمفهوم الديمقراطية وإعمالا لها. أما في الدول المتخلفة أو التي مازالت تفتقد 
الوعي السياسي لسبب أو لآخر كانتشار الأمية فيها أو لعدم تمرسها على الحكم الديمقراطي أو 
اخزماتها منه.ظويلا روحت تقر :الدولة تيا المبحافة وسار ومان الا وتملك توجيهياً كف ا 
تشاء فإن الالتجاء إلى الاستفتاء في مثل هذه الدول كثيرا ما يكون هو السبيل إلى مزيد من الحكم 
المطلق أو إلى مزيد من الانتقاص من الحريات العامة باسم الديمقراطية والإرادة الشعبية 
المز عومة"!!. 


والواقع أن غرابة نتائج الاستفتاءات التي تجري في دول العالم الثالث عموما تثير التساؤل عن 
جدوى هذه الاستفتاءات وتدعو إلى الدهشة إذ كانت تربو في معظم الأحيان على نسبة 10 %؛ ومن 
هنا فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتاء الشعبي في هذه الدول لا تعتبر وسيلة معتّرة بصدق عن رأي 
الشعب؛ فتاريخ الاستفتاء في هذه الدول يؤكد أنه كان يطبّق كمظهر بلا جوهر لإضفاء نوع من 
الشرعية الصوريّة على موضوعه'. ولهذا يطلق بعض الفقهاء الفرنسيين على هذا النوع من 
الاستفتاءات اصطلاح LE 2188150118 CONSTITUENT‏ أي «الاستفتاء السياسي» تمييز ١‏ له عن 
«الاستفتاء التأسيسي» 1E REFERENDUM CONSTITUENT‏ ؛ فالاستفتاء السياسي إذن يستخدم 
لاستفتاء الشعب في مسألة تتصل بوضع الدستور بصورة تجعل من المحتم على الشعب أن يقر ما 
يُسنتفتى فيه فالسيادة الشعبية هنا لا تلعب دورأ إيجابيا بل سلبياً وهي لا تقرّر شيئا بل تقبل ما بُعرض 
عليها في ظروف كثيرا ما يتعذر عليها فيها أن تتصرف على نحو آخر ولهذا يطلق عليه البعض اسم 
«التصديق الشعبي»7". 


(؟ انظر: رسالتنا للدكتوراه, بعنوان: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", ص 95م , ۸۲۷ 
(قي اشامش) مع المراجع المشار إليها . 

7" انظر: رسالتنا للدكتوراه, المرحع السابق, ص۷٠۹‏ . 

7" والنصديق الشعبي هو الأسلوب العادي لوضع الدساتير في الأنظمة الدكناتورية وفي البلاد المتخلفة بشكل عام, ويتدخل الشعب إما عندما يُطلب إليه أن 
يقر انقلابا وقع, أو نفويضاً يوضع دستور في المستقبل . فقد أل ذا الأسلوب لوضع دستور ألمانيا النازية في عهد هنار وإيطائيا الفاشية في عهد موسيلين 
واسبانيا الديكتاتورية في عهد فرانكو كما أل هذا الأسلوب أيضاً في سورية في عهد أدبب الشيشكلي حيث وضع مشروع دستور عرض على الشعب 
لاستفتائه فيه بتاريخ ۹/۹ واعتبر موافقا عليه, وفي ۱۹١٤/۲/٠١‏ وقع انفلاب عسكري اضطر الشيشكلي إلى الاستقالة, وأعبد العمل بدستور عام 
٠ ٠١‏ واعتيرت الفترة السابقة غير شرعية . 

انظر في ذلك: د. كمال الغالي , مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص4 4 ١‏ (مع الطامش). 
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وعلى ذلك فإن المعيار الحاسم للقول بأن دستورا ما قد وضع بأسلوب الاستفتاء الدستوري أو 
التأسيسي وليس بأسلوب التصديق الشعبي أو الاستفتاء السياسي لا يعتمد على التسمية التي تعطيها له 
السلطة الحاكمة إذ قد تعمد هذه السلطة إلى تجنب استخدام اصطلاح الاستفتاء السياسي رغم انطباقه 
على مضمون الاستفتاء المراد اللجوء إليه كما أنه لا يعتمد أبضا على الجهة أو الهيئة التي تولت 
وضع مشروع الدستور المطروح على التصويت الشعبي (هل هي جمعية تأسيسية منتخبة أو لجنة 
حكومية أو حتى الحاكم نفسه) وإنما يعتمد بشكل أساسي على الظروف الواقعية التي جرت فيها عملية 
الاستفتاء فنقول إن هناك استفتاء دستوري أو تأسيسي إذا كانت إرادة الشعب حرة في الموافقة أو عدم 
الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه ونكون أمام استفتاء سياسي أو تصديق شعبي إذا كانت 
إرادة الشعب مسلوبة أو غير حرة بحيث يوضع الدستور في ظروف تحتم على الشعب الموافقة شبه 

ولهذا فإن الفقه الدستوري في غالبيته متفق على أن الاستفتاء حتى يكون بحق الأسلوب 
الديمقراطي الأمثل لوضع الدساتير فإنه من الضروري أن تتوافر له المقومات أو الضمانات التي 
تحقق له هذه الأفضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشاء الدساتير وهذه المقومات أو 
تلك الضمانات تتمثل في الآني/'): 


-١‏ أن يجري الاستفتاء في مجتمع سياسي يكون فيه الأفراد على درجة مناسبة من الوعي والنضج 
السياسي تسمح لهم بتفهم شؤونهم العامة والاشتراك الجدي في مباشرة السلطة التأسيسية 
والمساهمة الفعّالة والإيجابية في وضع قواعد نظام الحكم في الدولة. فليس من المقبول اسنفتاء 
شعب أُمّي لا يعرف حتى القراءة والكتابة وهي مفاتيح العلم المعتادة بين الناس إذ إن الاستفتاء 
هو طلب الفتوى ولا يتصوّر أن تطلّب الفتوى من جاهل لا علم له. 

5ب تخت أن كرون الفا موز قا بسنا کات کا لكل رخات اظن من مكف قات لاتب 
وقطاعاته وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن لا يطلب من الشعب المشاركة في عملية الاسنفتاء إلا 
بعد انقضاء فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقترح على الرأي العام بواسطة أجهزة 
الإعلام المختلفة (كالصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والانترنت...الخ) حتى تتاح الفرصة 
الكافية أمام المواطنين للإطلاع على مشروع الدستور المقترح للوقوف على ما ينطوي عليه من 
المزايا والعيوب. 


انظر في ذلك: د. ماحد راغب الحلو, الاستفتاء الشعي, مرجع سابق, ص 45٠0‏ وما بعدها . 
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يجب أن يُجرى الاستفتاء في جو من الديمقراطية السليمة بحيث يتمتع فيه المواطنون بالقدر 
الكافي من الحريات العامة خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع. وهذا 
يستلزم بطبيعة الحال إتاحة الفرصة أمام الجميع أفرادا وأحزابا من الموالاة أو المعارضة للتعبير 
عن أرائهم بحرية تامة بعیدا عن أجواء الخوف والقمع. ولذلك لا يجوز اس تبعاد الاتجاههمات 
المعارضة أو اضطهادها أو حرمانها من حرية التعبير عن آرائها. 

ولكي يستطيع الفرد أن يُكوّن رأيا مستنيرا يتعيّن أن تكون وسائل الإعلام حرة ومستقلة ومحايدة 
حتى يستطيع أن يزن الأمور بناءَ على حقائق أمّا وضع رقابة على وسائل الإعلام أو جعلها 
تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون سواه فمن شأنه أن يحول دون الارتقاء 
بمستوى نفكير المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم وزيادة قدرتهم على تحمل المسؤولية 
والاهتمام بالشؤون العامة. 

وأخيرا يجب لضمان نزاهة عملية الاستفتاء ذاتها من حيث استعمال وسائل الدعاية والإعلام 
وحرية وسرية التصويت وأمانة فرز وحساب الأصوات المعبّر عنها في الاستفتاء لمعرفة نتيجته 
النهائية أن يجري الاستفتاء تحت إشراف ورقابة الهيئات القضائية في البلاد أو على الأقل تحت 
إشراف جهات أو هيئات أخرى محلية أو غير محلية - تكون مستقلة ومحايدة. 


5 
فممًا لا شك فيه أن تزييف نتائج الاستفتاء يُفقده كل قيمة حقيقية. 


١ احة‎ 


الفصل الثاني 
أنواع الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 
تصنف دساتير الدول من حيث تدوين أو عدم تدوين قواعدها إلى نوعين رئيسيين هما: 
- «الدساتير المدوتنة أو المكتوبة» WRITTEN CONSTITUTIONS‏ 


- «الدساتير غير المدونئة أو العرفية» CUSTOMARY OR UNWRITTEN CONSTITUTIONS‏ 


كما تصنف الدساتير من حيث كيفية تعديل قواعدها الى نوعين رئيسيين هما: 


FLEXIBLE CONSTITUTIONS «الدساتير المرنة»‎ - 
RIGID CONSTITUTIONS «الدساتير الجامدة»‎ - 


وبناء عليه سنتحدث في هذا الفصل من الدراسة عن أنواع الدساتير من خلال مبحثين رئيسيين 
عل النحو الاي : 
المبحث الأول: الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة. 


المبحث الثاني: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. 
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المبحث الأول 
الاساتين المدوتة و التسناتين. كير الندوكة 


تمهيد وتقسيم: 

قلنا سابقاً إن الدستور يتضمن مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة (دولة موحّدة أو 
مركبة) ونوع الحكومة (ملكية أو جمهورية دكتاتورية أو ديمقراطية وديمقراطية برلمانية أم غير 
برلمانية...الخ) وكيفية تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها 
بعضها ببعض والحقوق الأساسية للأفراد وتنظيم علاقاتهم بالدولة وسلطاتها. 

وهذه القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة يمكن أن توجد بأسلوبين: 
- فهي إما أن تكون وليدة السوابق التاريخية والعادات والأعراف والتقاليد والاتفاقات الدستورية 

ذو أذ تجمع وتدوان في وثيقة رسمية وهذا ما يسمّونه «الدستور غير المدوآن» أو «الدستور 

العرفي»7"). 
- أو تكون مدونة صراحة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية مكتوبة وهذا ما يسمى ب «الدستور 

المدوآن أو المكتوب». 

ويلاحظ أن تصنيف الدساتير إلى دساتير مدونة وأخرى غير مدونة هو تصنيف وهمى غير 
حقيقي ILLUSORY‏ أو نسبي غير مطلق فمأ من دولة في العالم الا ويتشصمن دستور ها ا 
مكتوبة واخرى غير مكتوبة. 

فمن ناحية نجد أن القواعد الدستورية في البلاد ذات الدساتير المدوّنة ليست كلها مدونة في وثيقة 
رسمية حيث تنشأ إلى جوارها أعراف دستورية تقوم بتفسير وتوضيح ما يشوب نصوص الدستور 
من غموض أو تقوم بسد وإكمال النقص الذي اعترى الدستور من خلال معالجة مسائل دستورية 
تتصل بنظام الحكم في الدولة أغفل المشرع تنظيمها أو تقوم بإجراء تعديل في نصوص الدستور 
بالإضافة أو الحذف. 


© يطلق بعض الفقه الدستوري على الدسائير غير المدونة اسم "الدساتير العرفية", نظرا لغلبة الطابع العرفي على قواعدها, غير أننا نفضّل ‏ مع بعض الفقه 
استخدام اصطلاح "الدساتير غير المدونة", فمن الثابت أن قواعد العرف ليست هي المصدر الوحيد هذه الدساتير, حيث توجد إلى جوارهها مصادر 
أحرى كالتشربعات البرلمانية والقرارات والأحكام القضائية والعهود والموائيق الدستورية, وهذا فإن اصطلاح "الدساتير غير المدونة" أدق, لأنه يتسع لبشمل 
المصادر التشريعية وغبر التشريعية على السواء . 

Strong, C. F.; Modern Political Constitutions (London; Sidgwick & Jackson limited, 19352 edition), p.64. ا‎ 
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ومن ناحية ثانية فإن الفواعد الدستورية الموجودة في البلاد ذات الدساتير العرفية ليست كلها 
قواعد عرفية غير مدونة فالدستور البريطاني على سبيل المثال وهو من أبرز الأمثلة على الدساتير 
غير المدونة يحتوي على عدد كبير من الوثائق المكتوبة الصادرة على شكل قوانين أو تشريعات 
برلمانية OR ACTS OF PARLIAMENT‏ 5147111185 أو اتفاقات ومواثيق 01142717125 أو قرارات 


وأحكام قضائية 108151025 JUDICIAL‏ . 


وإذا كانت جميع الدساتير تتضمن قواعد دستورية مكتوبة وأخرى غير مكتوبة أو عرفية حيث 
لا يوجد أي بلد في العالم دستوره مدوّن كليّا أو عرفي بالكامل(" فإن تقسيم الدساتير إلى دساتير مدونة 
وغير مدونة هو تقسيم يقوم على اعتبار العنصر الغالب الأعمٌ من هذه القواعد الدستورية في دولة 
معينة. فيعتبر الدستور في دولة من الدول مدونا إذا كانت معظم القواعد الدستورية فيها مدونة ويعتبر 
الدستور في دولة أخرى عرفياً إذا كان العنصر الغالب من القواعد الدستورية غير مدون في وثيقة أو 
وثائق رسمية!". 

وجدير بالذكر أن الدول ذات الدساتير المدونة إذا كانت توجد فيها قواعد عرفية غير مدونة 
وكذلك الدول ذات الدساتير العرفية إذا كانت توجد فيها قواعد مكتوبة أو مدونة على النحو السابق إلا 
أنه يلاحظ في هذا الخصوص أن القواعد العرفية في الدول ذات الدساتير المدونة تتفل في هذا 
الميدان استثناءً من الأصل العام وهي القواعد المدونة كما يلاحظ أن القواعد الدستورية المدونة في 
وثائق رسمية في الدول ذات الدساتير العرفية تظل أيضا في هذا الميدان استثناءً من الأصل العام 
وهي القواعد العرفية/). 


ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعذ المصدر الأصلي للقانون الدستوري في الدول التي 
تأخذ بالدساتير غير المدونة أمّا ما قد يوجد في هذه الدول من قواعد دستورية مدونة في وثائق رسمية 
فتعدٌ بمثابة مصدر تكميلي وبالمقابل نجد أن القواعد المكتوبة تعد المصدر الأصلي أو الأساسي للقانون 
رر ی :في الول التي تأخذ بالدساتير المدونة أمّا ما قد يوجد في هذه الدول من قواعد عرفية 
مستقرة فتعدٌُ بمثابة مصدر تكميلي. 


P. Sharan, M. A; Political Organisation and Comparative Government, published by S. Chand & Co., New انظر:‎ %” 
Delhi, 1963, p.48. 


۳ انظر: Strong, ; Modern Political Constitutions, Op.Ccit, p.64.‏ 
7'' انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص١7.‏ 
7" انظر: د. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص٠5.‏ 
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وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: الدساتير غير المدونة. 
المطلب الثاني: الدساتير المدونة. 
المطلب الأول 
الدساتير غير المدونة 

بقي التنظيم السياسي للدول المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشر يخضع لنظام أساسي يستمد 
قواعده لا من دستور مدوّن في وثيقة رسمية تسمّى بالدستور وإنما من العادات والأعراف والقرارات 
والسوابق القضائية والاتفاقات والتقاليد الدستورية والممارسات السياسية PoLITICAL PRACTICES‏ 
المشتقة من مبادئ ثابتة ومستقرة تشكل في مجملها قواعد النظام العام التي رضي أفراد الجماعة 
الالتزام بها والخضوع لمقتضياتها!'). 

ومن الطبيعي أن تتخذ القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة في أول ظهورها شكلا عرفيا 
غير مقنن شأنها في ذلك شأن غيرها من القواعد القانونية فمن الثابت أن العرف هو أول مصدر 
للقانون في تاريخ المجتمع فالعرف هو الذي كان يحكم الجماعة البشرية طوال الحقبة السابقة على 
معرفة الإنسان للكتابة بل إن القواعد القانونية المكتوبة التي ظهرت فيما بعد لم تكن في الواقع إلا 
تدوينا لما استقرت عليه العادات والتقاليد المرعية في ذلك الوقت. 

وإذا كان دور العرف كذلك في نطاق الفروع المختلفة للقانون فإن أهميته تكون أعظم ومجاله 
أوسع في نطاق القانون الدستوري خصوصا وأن الحاكم المطلق (الذي كان يستند في مباشرته لشؤون 
الحكم إلى نظريات دينية كنظرية تأليه الحاكم أو نظرية الحق الإلهي المباشر أو غير المباشر) لم يكن 
يقبل بسهولة وضع نصوص دستورية مكتوبة لتنظيم شؤون الحكم نظرا إلى ما في مثل هذا التنظيم 
المدون من تقييد لسلطات الحاكم قد يصعب عليه أن يتحلل منه فيما بعد. وقد كان طبيعياً إذن أن نلمس 
مقاومة عنيفة من الملوك والحكام القدامى لكل فكرة تهدف إلى تقنين القواعد المنظمة للسلطة من حيث 
تأسيسها وانتقالها وشروط ممارستها. 


Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cik, p.3. انظر في ذلك:‎ 





9 انظر ق :ذللف: د لزت بدوي, القانون الدستوري ونطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, صل . 
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ويمكن تعريف الدستور العرفي بأنه «مجموعة القواعد المتعلقة بنظام الحكم في الدولة (أي 
بالتنظيم السياسي للدولة) غير المدوّنة في وثيقة أو وثائق رسمية ولهذا فإنها تستمد أحكامها بصورة 
أساسية من العادات والأعراف والسوابق التاريخية والتقاليد أو الاتفاقات الدستورية التي اكتسبت مع 
مرور الزمن القوة القانونية الملزمة وذلك نتيجة لاستمرار سير السلطات العامة على هداها في مباشرة 
وظائفها»('. 

ويستفاد من هذا التعريف أن الدستور العرفي خاص بالدول التي لا يقوم نظامها على الوثيقة 
الدستورية المكتوبة وبمعنى آخر يوجد في الدول التي لا يوجد بها دستور مكتوب هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن أحكام الدستور العرفي لا تستند إلى تشريع وضع بواسطة المشرّع الدستوري أو 
السلطة التأسيسية وإنما إلى أحكام ومبادئ نشأت وتكوّنت عن طريق الأعراف والتقاليد والممارسات 
السياسية والسوابق التاريخية. 


ويترتب على ذلك أن القواعد العرفية تعد المصدر الأساسي للقانون الدستوري في الدول التي 
تأخذ بالدساتير غير المكتوبة؛ إذ تعتمد هذه الدول ومثالها التقليدي بريطانيا على تلك القواعد العرفية 
في تحديد القواعد المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة أي القواعد المنظمة للسلطة من حيث تأسيسها 
وانتقالها وممارستها. 


ويعدّ الدستور الإنكليزي (البريطاني) أوضح وأقدم مثال لهذا النوع من الدساتير فمن المعروف 
أن بريطانيا هي البلد الديمقراطي الوحيد" في العالم الذي لا يملك دستوراً مكتوباً ولا يستعد لكتابته 


فالدستور البريطانى هو «دستور غير مدوان» 002151171171101 .UNWRITTEN‏ 


Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law (Longman, Second Edition, 2002), p.15 . انظر:‎ ۳ 
هناك صيغتان تستعملان للإشارة إلى هذه الدولة:‎ 7 

United Kingdom of Great Britain and " الصبغة التقلبدية الطريلة, رهي ' افظطاكفظة المظجظدة لجطريطظانيظا الطظلطلى واعظرلغظ دا افلشعظا لظلة‎ ١ 
. Wةلەs مع الملاحظة بأن بريطانبا العظمى تتضمن كل من: إنحلترا 4سداعصظ واسكتلندا كصەلاەء؟ وويلز‎ , Northern Ireland 

؟ ‏ الصيغة التقليدية الفصيرة رهي " المسطششلكقة القطدة " د0ل عدف 4عانطل] , ويرمز إليها اختصاراً ب 171 . 

The World Factbook 2008; prepared by the Central Intelligence Agency for the use of US Government officials انظلر:‎ 
(Washington D.C; US Government Printing Office, 2008). 

لعن كان الفقه الدستوري بقصر الدستور غير المدون أو العرفى على انحلترا وحدها, فإن إسرائيل 1261 ونيوزيلندا 2تقلدء2 س٠١‏ لكل منهما أيضا 
دستور عكن أن يوصف بأنه غير مدون ]حمطت . ش 


Carroll, Alex; Constitutional and Administrative Law, Ibid, 2.13. انظ ر:‎ 








= بت — 


أو مغل أذق .هو «دستون غر مقن CONSTITUTION‏ 11521-00217182 أي أنّ أحكامه 
غير مُضمّنة في وثيقة واحدة أسوة بالدستور الفرنسي أو الأمريكي أو غيرهما من الدساتير ولهذا 
يتعيّن الرجوع ا و مختلفة لمعرفة هذه الأحكام وهي('): 
أولا- العهود والمواثيق التي لها قيمة تاريخية ورمزية أعظم من قوتها القانونية الحالية: 

ومثالها: الميثاق الأعظم "الماغنا كارتا" .0281772 ۸۸6۸۸ (ويعرف أيضا بالعهد الكبير 
CHARTER‏ 8417م 0) الذي صدّق عليه الملك جون الأو ل تحت ضغط من باروناته 842025 
العصاة المستائين من فرضه ضرائب عالية وأصدره في ه ٥ sS ١‏ م ثم أقره من بعده 
مع بعض التعديلات كل من الملك هنري الثالث والملك ادوارد الأول وعريضة أو مُلتمس الحقوق 
OF RIGHT‏ 281111021 الصادر عام 1۸ وقانون الحقوق 2161115 017 8111 الصادر عام 
4۹( 


انظر فى ذلك: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لتفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة", رسالة دكتوراه, 


ص ۸۹٩‏ في اشامش. 
Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cit, 22.13, et.seqg.‏ 
Carroll Alex; Constitutional and Administrative Law, op.cit, 272.46, et.seg.‏ 


Hitchner, Dell C. & Harbold, William H.; Modern Government, A Survey of Political Science (New York; DODD, 
MEAD & Company, Second Edition, 1966), pp.177, 178. 


7" يعنبر هذا الميئاق أساس الخحريات السياسية الإتكليزية, فقد تتاول قواغد العدالة وأصول تطبيق الفانون, وحدد اختصاصات السلطات الدنيوية 
emp‏ والكنّسية 286619512561021 , كما ضمن الحرية الشخصية والسياسية وحفوق الملكية لجميع أفراد الشعب, وعيّن الضرائب الواحبة والحقوق العائدة 
ولعل أشهر ما جاء في هذا الميئاق هو تأكيده على وحوب إحضار السجين للمئول أمام هيئة حلفين للنظر في شرعية حبسه, وكذلك عدم معاقبة أي شخحص 
لواقم لان وناو عل خاک كرو عاد و هة 

Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cit., p.14. انظر:‎ 

"'' وهي عربضة قدمت بواسطة البرلمان الإنكليزي إلى الملك شارل الأول تشتكي من حصول عدة اننهاكات للفانون , وقد اشترط البرلمان على الملك ‏ نظير 
الموافقة على إعطائه المال الكاق لتنفيذ سياساته خا ارب ضك اسنانيام حت صرؤارة المواففة على المبادئّ الأربعة الآنية: 1 عدم فرض أي ر فة ا 











دون موافقة البرلان ۲ عدم سجن أي شخص إلا لسبب (أي بعد توجبه قهمة بارتكاب أفعال تشكل جرعة بعاقب عليها القانون) ۳ عدم إحبار 
الأهالي على إيواء الجند من دون مفابل 4 عدم فرض الأحكام العرفية في وقت السلم . 

Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, 072.211, 12.1 4 ٠ انظر:‎ 

(؟ يعد قانون الحقوق من الوائق الأساسبة للدستور البريطائ, لدرحة أن الفقهاء الإنكليز يعتبرونه بعثابة دستور إنحلترا الحديث . وقد حاء هذا الفانون ‏ 
الذي أقره جحلسا البرلمان, وصدّق عليه الملك الجديد (وهو رليم أورائج #عصةإ© 02 صنلل الذي اعتلى عرش انحلترا مع زوجته ماري الثانية "ابنة للك 
جيمس الثاني المحلوع" باسم وليم الثالث) في سنة ١85‏ كثمرة من نمار الثورة النخيدة دامع هنمآ الى اندلع فيبها عام 1588 في وجه 
الملك حيمس الثاني المعروف بتمسكه بنظرية الحق الإلهي, وتوج ها الشعب الإنكليزي كفاحه ضد - - السلطان المطلق للملوك . وقد تفرر عوحب هذا 
القانون أن ليس للملك سلطة وقف تنفيذ القوانين أو تعطيلها أو الإعفاء من تطبيقها, كما ليس له أن بفرض أي ضريبة من دون أحذ موافقة البرلمان, وأكد 
فا الغانونة على أن اقاب عضا ارا عب أن يكرن اقا حرا كنا اك فلن آنه لا مول تعر قله حرية الكلام والمناقشة داخل البرلمان, فأعضاء 





البرلمان يحب أن يتمتعوا بحرية التعبير عن آرائهم أثناء المناقشات الي تحري داحل البرلمان, دون أن يتعرضوا في ذلك لأية مساءلة أمام أي جهة كانت (وهو ما 
انظ ر: .15 ,4 122.1 ,012.11 Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law,‏ 





إت 


ثانيا القوانين الصادرة من البرلمان وتسمى ACTS OF PARLIAMENT‏ أو :STATUTES‏ 


وهي في واقع الأمر كثيرة العدد وفي تزايد مستمر وفيما يلي ذكر لأهم القوانين التي تعتبر من 
المصادر الأساسية للقانون الدستوري البريطاني: قانون توارث العرش ACT OF SETTLEMENT‏ 
لعام ١7١١‏ وقانون اتحاد انجلترا مع اسكتلندا ACT OF UNION WITH SCOTLAND‏ لعام ١١٠١17‏ 
وقانون الإصلاح العظيم 86071 GREAT REFORM‏ لعام ۱۸۳۲ الذي أعاد تنظيم التمثيل داخل مجلس 
العموم وقانون البرلمان 3607 ARL AMENT‏ لعام ١1١١‏ والمعدل عام ١145‏ الذي لمر يكل 
مجلس اللوردات في رفض مشروعات الفوانين التي يقرّها مجلس العموم وقانون الوصاية على 
العرش 8617 880127027 لعام ۱۹۳۷ الذي حذد طريقة تكوين مجلس الوصاية حينما يكون الملك 
اضرا وقانون تمثيل الشعب REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT‏ لعام ١185‏ المعدل 
عام ٠٠٠١‏ وقانون الدوائر الانتخابية البرلمانية PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES ACT‏ 
لعام ١4/1‏ وقانون حقوق الإنسان 8601 75161115 HUMAN‏ لعام ۱۹۹۸ وقانون مجلس اللوردات 
HOUSE OF LORDS ACT‏ لعام 1۹۹۹ وقانون الأحزاب السياسية والاسنفتاءات 
PARTIES AND REFERENDUMS ACT‏ 201111041 لعام ٠٠١‏ وقانون الإصلاح الدستوري 


.( © لعام‎ CONSTITUTIONAL REFORM ACT 


بو 


ثالثا- بعض مبادئ القانون العام 1۸۷ 0011110121 () المشتقة من أحكام المحاكم: 

كتلك التي تبين مفهوم الامتياز الملكي ۴۸٤۸06۸11۷۴‏ ۸0۷۸1 (الحقوق والسلطات 
والامتيازات التي تمارس من قبل التاج) أو التي تؤكد على ضرورة صيانة واحترام الحقوق والحريات 
المدنية الأساسية كحرية الرأي والتعبير والصحافة والاجتماع...الخ فهذه الميادئ وغيرها ھی نتيجة 
أحكام قضائية صدرت بمناسبة الفصل في قضايا خاصة رافعت أمام المحاكم. 
0 ابعا- الاتفاقات أو التقاليد الدستورية :CONSTITUTIONAL CONVENTIONS‏ 

وهى قو اعد السلوك والممارسات السياسية الدن اكتسبت مح مرور الزمن القوة القانونية الملزمة 
وذلك نتيجة لاستمرار سير الهيئات الحاكمة في الدولة على هداها في مباشرة شؤون الحكم والأمثلة 
عليها كثيرة جدا() منها ضرورة قيام البرلمان على أساس نظام المجلسين النيابيين وأن الأحزاب 


الفانون العام هو قانون إنحليزي قديم غير مكتوب أو غير مفنن , يتضمن مجموعة أحكام ونظربات ففهية نشأت ونمت واستمدت سلطافها من العرف 


المتوطد في البلاد منذ زمن لا نعيه الذاكرة ثم أضيفت ليها كافة الأوامر والقرارات الصادرة عن اناكم نة سينا العاف المذكور, وهذا فهو بعتمد 


ا على الأعراف والعادات 112665 & هاو والقرارات والسوابق الفضائية Judicial decisions & precedents‏ . 


60 راجع 2 النفاصيل : 


١ الاح‎ 


السياسية يجب أن تمثل في اللجان البرلمانية بحسب نسبة تمثيلها في مجلس العموم وأن الملك ملزه 
بتعيين رئيس الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم كرئيس للوزراء أما باقي أعضاء 
الحكومة فيعينهم الملك بناء على نصيحة الوزير الأول الذي يملك حق تأليف الوزارة وتوزيع الحقائب 
الوزارية وأن الوزير الأول هو الذي يقرر السياسة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء وأنه هو من 
يدعو لاجتماعات مجلس الوزراء ويقرر جدول أعماله وأن الملك يجب أن يوافق على أي مشروع 
قانون أقره مجلس البرلمان( وأن البرلمان يجب أن ينعقد مرة على الأقل في السنة وأن الوزارة 
مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس العموم فإذا فقدت الوزارة ثقة هذا المجلس وجب على رئيس الوزراء 
تقديم استقالتها وإذا سحب المجلس الثقة من أحد الوزراء فإن عليه أن يعتزل منصبه الوزاري (وهذا 
هو عرف المسؤولية الوزارية السياسية بنوعيها الجماعية والفردية)!"...الخ. 


Carroll Alex; Constitutional and Administrative Law, 02. 211, 22.51 -4‏ 
كيو الأشارة إن الملك في بربطانيا على الرغم من أنه ملك حق رفض التصديق على القوائين, إلا أنه منذ تاريبخ مبكر نسبياً من عهد لملكة آن 
عصدتث (عندما رفضت في عام 171 التصديق على مشرو ع قانون المبليشيا الاسكتلندية 8311 ناتان طئذااهء5S),‏ لم يسبق للك أن حاول حجب موافقته عن 
مشرو ع قانون حصل على موافقة البرلمان, أي أن العرف قد جرى على عدم استعمال هذا الحق . وقد ذكر الفقبه الإنكليزي " ألبرت دايسي " في كتابه 
(مدحل لدراسة قانون الدستور) أن ما بسمى باعتراض الملك (عصذ5 عط 2ه "٥۲ء۷‏ ') هو حق غير مشكوك في وجوده , وهو واحد من أكثر الامتيازات 
الملكبة غير المتناز ع عليها, ولكن هذا الاعتراض ل يمارس منذ قرنين من الزمان على الأقل, كما أشار دابسي إلى أن هناك عدة مبادئ أساسبة تعود إلى 
تفاليد أو اتفاقات الدستور, ومنها أن: " الملك يجب أن يوافق .أو لا يستطيع الاعتراض. على أي مشروع قانون أقرّه مجلس البرلمان ". 
راحع في التفاصيل: د. حسن البحري؛ دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البربطاي, بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم 
الاقتصادية والقانونية, المجلد ٤‏ ۲, العدد الأول/ ۲۰۰۸, ص4759, 14577 . 





7" لزيد من التفاصيل حول مفهوم عرف المسؤولية الوزارية السباسية ونطبيقاته في المملكة المتحدة, براجع: د. حسن البحري, الرقابة المتبادلة بين السلطنين 
التشريعية والتتفيدية دو رسالة د كنوواة, ف س A‏ 


— (0 


المطلب الثاني 
الدساتير المدونة 


سنقدمّم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعين رتيسين نبيّن في الفرع الأول مفهوم الدساتير المدوّدة 
من حيث تعريفها وظهورها وانتشارها ونتحدث في الفرع الثاني عن مبررات تدوين الدساتير وذلك 
وفق ا 
الفرع الأول 
مفهوم الدساتير المدونة 
ولا تعريف: الدستوو الفدرن: 

يمكن تعريف الدستور المدوّن أو المكتوب بأنه «مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنظام الحكم 


مختصة يطلق عليها اسم السلطة التأسيسية الأصلية». 


ويتضح من هذا التعريف أن تدوين الدستور لا يقصد منه مجرد تسجيل القواعد الدستورية في 
وثيقة 5 بة وإنما 5 جبأ ا وثيقة ر ية من قبل أعلة + اعد 3 : * | اي ا وين الف 8 أو 
١‏ ث ي 50 2 50 : وخ ذم ال دم 50 5 ا عر کي #4 
الرسمي. ولا يشترط تدوين نصوص الدستور في وثيقة رسمية واحدة فقد تصدر عدة وثائق رسمية 


تكوّن في مجموعها دستور الدولة/). 


كما لا يلزم حتى يكون الدستور مدوّنا أن تكون جميع أحكامه وقواعده منصوص عليها في وثيقة 
أو عدة وثائق رسمية حيث لا يوجد أي بلد في العالم دستوره مدوّن بشكل كلي!" ولهذا فإن المقصود 
بالدستور المدوّن هو الدستور الذي تكون معظم أو غالبية قواعده المتعلقة بنظام الحكم في الدولة 
مدونة في وثيقة رسمية. 


ا : 4 قن يك لأف ع 5 
انظر: د. سعد عصفور, المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص٥۸‏ . 


ومئال ذلك ما حدث في فرنسا في سنة 14075, حيث صدرت ثلاث وثائق دستورية (في 74 شباط وني ۲۵ شباط وفي ١1١‏ تموز سنة ,)۱۸۷١‏ وتكوّن 
من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة . 

راجع ما سبق ذكره, ص١٠5", 5١‏ . 

Strong; Modern Political Constitutions, Op. cit, 764 N 





— 0 


ثانيا- ظهور وانتشار الدساتير المدونة: 


ظلت الأنظمة الدستورية في الدول المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشر تستمد قواعدها من 
العرف وحده إلى أن قامت الثورة الأمريكية وما عاصرها من حركات فكرية تهدف إلى وضع دساتير 
مكتوبة حتى إنه يمكن القول أن أوّل الدساتير المكتوبة هي تلك التي وضعتها لنفسها المستعمرات 
الإنكليزية في أمريكيا الشمالية حينما أعلنت استقلالها وانفصالها عن بريطانيا العظمى وذلك عقب 
حرب الاستقلال في سنة 1۷۷١‏ إذ صدرت في تلك السنة دساتير ولايات كل من فرجينيا ونيوجرسي 
وديلاوير وبنسلفانيا وماريلاند ثم تبعها في السنة التالية دستورا ولاية جورجيا وولاية نيويورك وفي 
مجن لأا اتضكن رر و عدار وا ناكل عار ۷ کے كانت ج ال نمراك 
أو الولايات المستقلة عن التاج البريطاني قد انتهت من وضع دساتير مكتوبة لها تنشئ على أساسها 
حكو ماتها الجديدة('. 

وفي الأول من شهر آذار سنة ١78١‏ صدر رسميا أول دستور للولايات المتحدة الأمريكية 
وهو دستور الاتحاد الكونفدرالي (أو التعاهدي) الذي أقام رابطة صداقة بين الولايات الأمريكية (وهي 
ثلاث عشرة ولاية) التي نالت استقلالها في عام ٠۷۷١‏ عن البلد الأم 'بريطانيا العظمى' 
BRAN‏ 08241 وذلك في سبيل دفاعها المشترك والمحافظة على حرياتها ورخائها ثم صدر بعد 
ذلك الدستور الفيدرالي (وهو الدستور الصادر في ؟١‏ أيلول سنة 1۷۸۷ والذي دخل حيّز التنفيذ في 
سنة ١785‏ وما زال نافذا ومعمول به حتى يومنا هذا وبذلك فهو أقدم دستور مكتوب مع العلم أنه 
أدخل عليه تعديلات عدة بلغت ۲۷ تعديلا كان آخرها التعديل السابع والعشرون الذي تم إقراره في 
۷ أيار عام .)0)١437‏ 

وقد كان صدور الدساتير الأمريكية المختلفة فاتحة لحركة تقنين دستور ية واسعة بدأتها فرنسا 
في أعقاب ثورتها الكبرى سنة ۱۷۸۹ فأصدرت أول دستور AEE‏ ۱ ثم انتقلت 
فكرة الدساتير المكتوبة من فرنسا إلى بقية دول أوروبا فصدر دستور السويد سنة ١8١5‏ والنرويج 
بيلق 1134 وكا م 1551 وسو أ فة 102 و هوا ن ذا ١‏ 


ا ف روب بدو ي , القانون اتسور و طن الانظمية الد ر ية فق مض مرجع سابق, د او ا ۳ 


"'' راحع ما سبق ذكره في ص ١55 ,١5١‏ (في الامش رقم؟). 


١ امجح‎ 


وفي أعقاب الحرب العالمية الأولى اتسع نطاق حركة تدوين الدساتير وازداد انتشارها فقد انتهت 
هذه الحرب بانهيار الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية والعثمانية وقامت على أنقاضها 
دول جديدة أخذت كلها بنظام الدستور المدون فصدر في روسيا دستور سنة ١118‏ (وهو أول 
الدساتير الاشتراكية) وفي ألمانيا دستور فيمار سنة ١1١5‏ وفي النمسا دستور سنة ١17١‏ وفي تركيا 
دستور سنة .١۹۲٤‏ 


وأدت الحرب العالمية الثانية إلى انحسار المد الاستعماري عن معظم أجزاء العالم لاسيما في 
شؤون الحكم فيها. ومن العوامل التي تدفع الدول الجديدة إلى التعجيل في وضع دستور لها أن هيئة 
الأمم المتحدة تجعل من قيام دستور في الدولة شرطا لقبولها عضوا في الهيئة العالمية("). 

وهكذا عمَّت حركة إصدار الدساتير المكتوبة في البلاد المختلفة في أمريكا وأوروبا وآسيا 
وأفريقيا كما سادت أيضا فى البلاد العربية. 
الفرع الثاني 
مبررات تدوين الدساتير 

مع انتشار الأفكار الديمقراطية وقيام الحركات السياسية التي اقترنت بنداء الحرية وتقرير مبداأ 
سيادة الشعب الهادفة إلى الحذ من السلطان المطلق للحكام قامت دعوة في نفس الوفت إلى إصدار 
دساتير مكتوبة تبين نظام الحكم في الدولة وتحدد كيفية تنظيم السلطات العامة من حيث تكوينها 


واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض وبالأفراد أو بالمواطنين وتقرز حقوق الإنسان وحرياته 
وتضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات. 


ولقد كانت كتابة الدساتير ثمرة حركة فكرية واسعة شهدها أواخر القرن الثامن عشر() حيث 
آمن المفكرين والفلاسفة في ذاك الوقت بضرورة تدوين القواعد الأساسية الخاصة بنظام الحكم في 
الدولة وارتفع هذا الإيمان إلى مرتبة العقيدة لديهم وحجتهم في ذلك الآتي(': 


9 انظ : د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص4 ١١‏ . 
''؟ تحدر الإشارة إلى أن مفهوم الدستور المدون أقدم من الفرن الثامن عشر, فقد جمع الفبلسوف أرسطو دساتير ٠١۸‏ مدينة يونانية وغير يونانية, وكذلك 
المواثيق والعهود الي انتشرت في الفرون الوسطى, فقد كانت مدونة تمدف كلها إلى تقييد حقوق السلطة . إلا أن الجديد في القرن الثامن عشر هو ارتباط 
فكرة الدستور بالنظريات = - السائدة أنذاك عن العقد الاجتماعي, وما بنطوي عليه من قبود والتزامات وما بترتب على ذلك من ضرورة وجود مجموعة 
من القواغد الننظيمية تقيم ترتيباً عفلائياً ومتناسفا تنضمتها وثيقة مدونة : 

انظر: د. كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, 1 1 


١ اجاح‎ 


أولاً- إن القاعدة القانونية المكتوبة تتفوق على القاعدة العرفية من حيث أنها تتمتع بالدقة والوضو- 
مما يلزم الحاكم بالتقيّد بنصوصها بينما يبقى العرف غامضا مضطربا وينطبق ذلك من باب 
أولى على الدستور كونه يتضمن أسمى القواعد القانونية وأبعدها أثرا في حياة الدولة والأفراد. 
وهكذا فان الأخذ بالدساتير المفقوية يق تخسر السمو والاحترام والاستقرار نظرا لما تتميز 
به القواعد المكتوبة من وضوح وتحديد وثبات مما يجعل الدستور بمنأى عن كل اعتداء إذ يُبِيْن 
للأفراد حفوقهم ويحدد التزاماتهم بصورة واضحة محئدة لا تكون مثارا للخلاف. 

انبا - إن تدوين الدساتير يعتبر بمثابة تجديد للعقد الاجتماعى الذي قامت على أساسه فى رأي 
سائدة بصورة تكاد تكون إجماعية. فالعقد يخلق المجتمع والدستور ينظمه وينبغي بالتالي أن 
تكون أحكامه معروفة لجميع الأفراد ومعلنة بشكل رسمي ليتعرف الأفراد على الامتيازات التي 
يتخلون عنها لمصلحة الجماعة والحقوق التي احتفظوا بها تلك الحقوق التي لا شأن للدولة بها 
ولا يجوز لها مصادرتها لأنها حقوق طبيعية للآفراد وخير سبيل إلى ذلك جمعها وتدوينها في 
وثيقة أو وثائق رسمية. 
السياسي للشعوب؛ فالدساتير المكتوبة تعتبر وسيلة فعّالة في تربية المواطنين سياسيا لأنها - بما 
تتصف به من وضوح وتحديد - تسهم في نشر الوعي السياسي لدى المواطنين بأن يعرفوا ما 
لهم من حفوق وما عليهم من التزامات قبل الدولة فيزداد تعلفهم بهذه الحفوق وحرصهم عليها 
كما يزداد أيضا اهتمامهم بالأمور والمسائل العامة. 

رابعا- إن الأخذ بالدساتير المكتوبة يعد ضرورة لازمة بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام الاتحاد 
المركزي (الدول الفيدرالية 51۸1۴5 ۴۸۸1 )۴۴D(‏ من أجل بيان الأسس التي يقوم عليها الاتحاد 
ولتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات المحلية للولايات أو 
الدويلات الأعضاء ولهذا وجب أن يكون الدستور الاتحادي دستورا مكتوبا لا عرفيا وذلك لأن 
هذا الدستور صدر ليعبر عن إرادة مجموعة من الشعوب الراغبة في الانضمام الى بعضها 


انظر قي :فلك: :د رمؤي الشاغر, القانرة الدستوري " النظرية العامة .... ", مرجع سايق ض٠‏ ا3 تروت ندري الغاتون اللستوري ٠ر‏ اقرحع سابق, 
ص ۳۲+ د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص۷۲ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للفانون الدستوري, مرجع سابق, 


TNT N 


١ الاح‎ 


لتكوين دولة واحدة جديدة هى الدولة الاتحادية وهذه الإرادة لا بذ وأن تكون صريحة يتم التعبير 
عنها في وثيقة الاتحاد التي تعتبر دستور الدولة الجديدة بعد التوفيع والتصديق عليها من جانب 
الدول الداخلة فى عضوية الاتحاد("). 


خامسا- إن الأخذ بالدساتير المكتوبة يعد ضرورة لازمة أيضاً للدول حديثة النشأة أو الدول التي تقوم 
بتغيبر نظمها السياسية تغييرا جذريا إذ تعمل هذه الدول جاهدة على تقنين الأصول الدستورية 
الجديدة وترفض باصرار الاعتماد عع الميادئ القديمة الموروثة. 

سادسا- إن الدستور المكتوب يعد أقوى ضمانا للحقوق والحريات وأكثر تحديدا لسلطات الحاكم 
وأقرب إلى تحقيق الديمقراطية/"). 

المبحث الثاني 

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 
تنقسم الدساتير من ناحية كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة. 


ومناط التمييز بين هذين النوعين من الدساتير ليس مرده الاختلاف في موضوع أو محتوى كل 
منهما وإنما الاختلاف في آلية (أي طريقة وإجراءات) تعديل كل منهما. 


9 رفن لامك أن عد قاطن العمل " دستورا اتحاديا " نشأ مفتضى العرف أو السوايق التاريخية, فقد صدرت جميع الدسانير الاتحادية ل 
رسممية, عا قيها دستور الولابات المتحدة الأمربكية . 
"'' ولقد غالى البعض في ضرورة كتابة الدساتير, ووصل بم الأمر إلى حد القول بأنه لا بمكن تصور قيام حكومة دعفراطبة ما لم يكن هناك دستور مكتوب 
يقد الحاكم ويصون حفوق وحريات المواطنين, فقد ذهب على سبيل المثال الراديكالي توم بن عضنه2 ۲٥۳‏ (وهو أحد زعماء الثورة الأمريكية, ومن مناصري 
المستعمرات الأمريكية في حرها من أجل الاستقلال, ومن مؤيدي الثورة الفرنسبة ضا الا اة «الدستور هو ذاك الشيء الذي يسبق وجود الحكومة, 
والحكومة ما هي إلا من خلق الدستور .. الدستور ليس من وضع الحكومة, ولكنه من وضع الشعب الذي يتولى تأسيس الحكومة, والحكومة من غير دستور. 
هي سلطة بدون سند (أي سلطة غير قانونية)» . 

constitution is a thing antecedent to a government, and a government 15 only the creature of a constitution.... A constitution‏ شح 


is not the act of a government, but of a people constituting a government, and government without a constitution, is power 


without a right». 


Bradley & Ewing; Constitutional and Administrative Law, op.cik, انظر: ..ض}‎ 





ومن جانبنا فإننا نعتقد مع غالبية الفقه الدستوري بأنه ليس هناك ثمة تلازم بين الدبمقراطية والدساتير المدونة, إذ لا يكن المقارنة بين الدعقراطية الي 
بقيمها الدستور البربطاي الذي ما نزال أغلب أحكامه عرفية, وبين الممارسات الدكتاتورية والاستبدادية الموجودة في بعض دول العام الثالث الي تأعحذ 
بفكرة الدسانير المكتوبة . 


انظر في ذلك: د. فيصل كلئثوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص٥۸‏ . 


١ لاارج‎ 


وبمعنى أخر فان التمييز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة مبني على أساس وجود أو عدم 
وجود أشكال خاصة واجراءات معينة للتعديل7'). 

فالأمر إذن يتوقف على معرفة ما إذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية مماثلة 
821141 أو مغايرة لعملية تعديل القوانين العادية فإذا كانت عملية تعديل القوانين الأساسية في 
الدولة (أي القوانين الدستورية) لا تتطلب إجراءات خاصة مشددة تختلف عن الإجراءات المقررة 
لتعديل القوانين العادية كنا بصدد مايسمى ب «الدساتير المرنة» ۴1۴X181‏ 
1175 )0 أما اذا كانت عملية تعديل القوانين الدستورية تتطلب اجراءات خاصة 
PROCEDURES‏ 5058141 أكثر شدة وتعقيداً من شروط وإجراءات تعديل القوانين العادية كنا 
بصدد ما يسمى ب «الدساتير الجامدة» RIGID CONSTITUTIONS‏ (). 


»> آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تماثل) آلية تعديل القوانين العادية © دساتير مرنة 


> آلية (طريقة وإجراءات) تعديل القوانين الدستورية (تغاير) آلية تعديل القوانين العادية > دساتبر جامدة 





ويتضح مما سبق,أن التفرقة بين هذين النوعين من الدساتير تقوم على أساس أن الدستور الجامد 
تحوطه جملة ضمانات شكلية تتعلق باجراءات تعديله وإلغائه وبالسلطة المخقدصة بهذا التعديل أو 


الإلغاء مما يحصّنه فى مواجهة السلطة التشريعية ويؤكد سموّه فى مواجهة القوانين العادية. 


ذهو ها لا يفحةق الدمتؤر «العرفى حبك يمكن تعديلة: أو الغاوه.طيقا لذات: الكجر ابات و اشرو 
والأشكال المقررة لتعديل والغاء القوانين العادية. 


P. Sharan; Political Organisation and Comparative Government, op.cit., 22.49, انظر:‎ ° 
Strong; Modern Political Constitutions, Op. cik, p.63. انظر:‎ ۳ 





١ 4ح‎ 


وسنتحدث فيما يلي عن هذين النوعين من الدساتير من خلال المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الدساتير المرنة. 
المطلب الثاني: الدساتير الجامدة. 
المطلب الأول 


الدساتير المرنة 

الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تعدّل أحكامها بالطريق التشريعي أي بواسطة السلطة 
التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية) وبإتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال 
المقررة لتعديل هذه القوانين وبمعنى آخر فإن تنقيح أو تعديل نصوص وأحكام هذه الدساتير لا يتطلب 
إتباع إجراءات خااصة مش دّدة تختلف عن الإجراءات البرلمانية العادية 
NORMAL PARLIAMENTARY PROCEDURES‏ التي تتبع في تعديل أو إلغاء القوانين العادية. 

وبذلك تختفي التفرقة من الناحية الشكلية بين النصوص الدستورية والقوانين أو التشريعات 
العادية وإن ظلت هذه التفرقة قائمة من الناحية الموضوعية لاختلاف الموضوعات والمسائل التي 
يعالجها كل منهما("). 

وينتج عن ذلك أن تتمتع السلطة التشريعية بسلطات وصلاحيات واسعة في ظل هذا النوع من 
الدساتير إذ إنها تملك إجراءً ما تراه ملائما من تعديل أو إلغاء في القواعد الدستورية التي تتضمنها 
هذه الدساتير طبقا لنفس الإجراءات والشروط التي تعدّل بها القوانين العادية وأبرز مثال على 
الدساتير المرنة هو «الدستور الإنكليزي»؛ فمن الأقوال الشائعة في بريطانيا: «إن البرلمان يستطيع 
أن يفعل كل شي ماعدا أن يجعل المرأة رجلا والرجل امرأة»("). وهذا القول القديم - المنسوب إلى 
السويسري "دي لولم" 1018417 5۴ - هو في حقيقة الأمر تأكيد لأحد المبادئ الأساسية التي يقوم 
عليه ا النظام الدستوري البريطاني ألااوههومب دا سيدة لبرلم ان» 
"HE SOVEREIGNTY OF PARLIAMENT‏ في مجال التشريع. 


(؟ أي أن الدساتير المرنة وإن كانت تفتقد مبزة السمو الشكلي, إلا أا مع ذلك تتمنع بميزة السمو الموضوعي . 
راحع في التفاصيل ما سيأ ا صه 5؟ , ۲٥۷‏ . 


Dicey; Introduction to the Study of the law of the Constitution, 02.211. p.41. انظر:‎ 


» It is a fundamental principle with English lawyers, that Parliament can do everything but make a woman a man, 
and a man a woman». 


Dicey; Introduction to the Study of the law of the Constitution, 02.231. p.41. : انظر‎ 


۹ = 


وطبقا للفقيه الإنكليزي الشهير "ألبرت دايسى' فإنَ مبدأ سيادة البرلمان يعنى أمورا ثلاثة هى 
الآتبة('): 


ا لا پو جد قانون لا يستطيع البرلمان تغييره كما ا القفوانين الأساسيية أو الدستورية 
FUNDAMENTAL OR CONSTITUTIONAL LAWS‏ تعدّل بواسطة البرلمان ذاته وفقا 
لذات الأسلوب المتبع عند تعديل القوانين العادية .ORDINARY LAWS‏ 


؟"- لا يوجد في ظل الدستور الإنكليزي أي فاصل أو تمييز واضح بين القوانين التي لا تعد أساسية 
أو دستورية وتلك التي تعد كذلك. وبالتالي فإن اللغة التي تعبّر عن وجود اختلاف بين 
مصطلحي الجمعية التشريعية /45511/1111 1514:11715 180 التي تمك أذ تغيّر في القوانين 
العادية القائمة والجمعية التأسيسية /1.1 485517111 001215111111111 التي بإمكانها أن تعدل 
ليس فقط في القوانين العادية وإنما في القوانين الأساسية والدستورية أيضا لا وجود لها سوى 
في الأحاديث السياسية المتداولة في البلدان الأجنبية. 


-٣‏ لا يوجد في أي جزء من الإمبراطورية البريطانية أي شخص أو هيئة من الأشخاص أو أي 
سلطة قضائية أو غير قضائية يمكنها إلغاء أي تشريع وافق عليه البرلمان البريطاني على أساس 
أن هذا التشريع باطل أو مخالف للدستور أو لي سبب آخر مهما يكن!". 


وهكذا فإن للسيادة التي يتمتع بها البرلمان البريطاني في مجال التشريع وجهان: أحدهما إيجابي 
والآخر سلبي. أمّا الوجه الإيجابي فإن فحواه أن البرلمان يملك سلطة وضع أو إلغاء ما يشاء من 
القوانين أيا كان نوعها() وبالنسبة للوجه السلبي فإنه يعني عدم وجود هيئة أخرى تنازع البرلمان في 
مجال اختصاصه التشريعي. 


"'؟ راحع في التفاصيل: Dicey; Ibid, pp.84-87.‏ 

(أ؟ وبلاحظ هنا أن الرقابة على دستورية القوائين لا وحود ها في بربطانيا, لأن هذه الرقابة لا تثار إلا في الدول ذات الدساتير الجامدة, وذلك لأن مرونة 
الدستور تعن أن يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإحراءات الي تتبعها بشأن تعديل القوانين العادية, فلا بستطيع 
الفضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة مخالفته للدستور, لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية العادية, 
ولذا بعتبر التشريع العادي فيما الف فيه الدستور أنه قد عذّله, على أساس أن النص اللاحق يلغي السابق. 

راحع في ذلك: د. فيصل كلثوم؛ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص ٠١5‏ . 

7" وحدير بالذكر أن تقرير مبدأ سيادة البرلمان على هذا النحو لا بعين أن البرلمان يملك من الناحية العملية إصدار كل ما يتراءى لأغلبية أعضائه أن يصدروه 
من تشريعات, وأن الأفراد تبعاً لذلك لا يحدون في ظل هذا النظام أي حماية أو ضمان دلحفوقهم وحرياتهم. ذلك أن ثمة قيود عملية واعتبارات سياسية فكّالة 
تح من سلطة البرلان إلى مدى بعبد . وأهم هذه الفيود في النظام الإنكليزي هو بغبر شك " الرأي العام " المنظّم الذي بضع مركز النقل في البناء الدستوري 
كله بين بدي جمهور الناحبين, وهؤلاء لن يترددوا في سحب ثقتهم من البرلمان إذا بدرت منه أدئ بادرة لإساءة استعمال سلطته أو للمساس بالحقوق 
والحريات الفردية أو للحروج على أي مبدأ آخر من المبادئ - - الدستورية المستقرة, وذلك بطبيعة الخال ما لم يجد هذا الخروج تحاوباً مع الرأي العام 


نفسة, وحينئذ لا بوصف تصرف البرلمان بأنه مخالفة دستورية بل يكون في الواقع تعديلا للدستور . 


Si E is 


وحاصل القول أن البرلمان الإنكليزي يستطيع أن يعدّل في القواعد الدستورية المختلفة بنفس 
الأسلوب الذي يؤدي به وظيفته التشريعية العادية سواء كانت تلك القواعد مدوّنة في وثائق مكتوبة أو 
مستمَدّة من العرف وقد عبّر عن ذلك الكاتب الإنكليزي السير إموس 41405 .518 في مؤلفه عن 
الدستور الإنكليزي بقوله: «إن البرلمان الإنكليزي يستطيع بين يوم وليلة أن يلغي الميتاق الأعظم 
'الماغنا كارتا" 815:14 MAGNA‏ وقانون الحقوق 1161115 0۴ 2111 بل إنه يستطيع أن يلغي 
نفسه وأن يقرر إسناد شؤون الحكم إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أو إلى عصبة الأمم وذلك بإتباع 
ذات الإجراءات والقواعد التي يسير عليها عند تعديل قانون تشكيل المجلس البلدي لمدينة لندن»'. 


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يوجد تلازم حتمي بين (تدوين الدساتير وجمودها) أو 
بين (عدم تدوين الدساتير ومرونتها). 

فالدستور المدوّن قد يكون جامدا (كالدستور الفرنسي الحالي لسنة ٠۹١۸‏ والدستور الاتحادي 
الأمريكي لعام ۱۷۸۷) وقد يكون مرنا (كالدستور السوفيتي لسنة ١1١‏ ودستور أيرلندا الحرة لسنة 
5 غير أن المثال الأبرز الذي يستشهد به الفقه عادة هو الدستور الإيطالي لسنة ١84/8‏ فعلى 
الرغم من أن إيطاليا في عهد الحكم الملكي كانت تملك دستورا مكتوباً إلا أن هذا الدستور لم ينظم 
الأسلوب الواجب إتباعه في تعديله وقد جرى العرف على إتباع الإجراءات العادية لسن التشريع عند 
التعديل» 


وفد استغل موسوليني MUSSOLINI‏ في السنوات المبكرة من حكمه الديكتاتوري مرونة 
الدستور الإيطالي وانتهك أحكامه روحا ونصا وقام بإدخال تعديلات كثيرة على النظام الدستوري 
الإيطالي دون أن يلغي دستور سنة ١84/8‏ حتى إن إلغاء مجلس النواب الإيطالي وإنشاء مجلس 


النقابات والاتحادات في سنة ١9178‏ قد تم بواسطة قوانين عادية) وإن كانت صفة الجمود هي 
الغالبة على الدساتير المدونة. 


وهكذا, فإن البرلمان الإنكليزي لا يستطيع عمليا إصدار تشريع يتضمن تغييراً جوهرياً في التفاليد الدستورية أو الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السائدة إلا 
ذا خا عل حفر يط تلك عن هة الا ن د ود أذ دكار عزنا ا د اة ماما ئ الان ر ف ا 

انظر: د. أحمد كمال أبو المحد, الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المنحدة الأمريكبة والإقليم المصري, رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة, (مكتبة 
النهضة المصرية, طبعة سنة ۰ ,)۱۹٩‏ ص4 4 (مع اطامش). 

Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.282. انظر:‎ ۳ 

Strong; Modern Political Constitutions, Op. cit, p.66. انظر:‎ 








e EAs 


كما أن الدساتير غير المدونة (العرفية) قد تكون مرنة (كالدستور البريطاني) وهذا هو الغالب 
وقد تكون جامدة (والمثال البارز الذي يضربه الققه عادة هو القوانين الأساسية 
5 70121 1015 1:85 للملكية الفرنسية القديمة التي كانت مطبقة قبل الشورة فعلى 
الرغم من الطبيعة العرفية لهذه القوانين فإنها كانت جامدة ولم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة 
التشريعية المتمثلة في شخص الملك الذي كان ينفرد وحده بوضع القوانين وإنما كان يشترط فضلاً عن 
ذلك موافقة الهيئات المختلفة لطبقات الشعب والتي كانت تسمى (LES 821875 GÊNÊRAUX‏ وإن 
كان هذا نادر الحدوث. 


وفي الختام لا بد لنا من الإشارة إلى أن الدساتير المرنة لها ميزة في غاية الأهمية ألا وهي 
تعديل أحكام ونصوص الدستور القائم. 

غير أن سهولة التعديل التي تتمتع بها الدساتير المرنة ليس معناها على الإطلاق زعزعة ثبات 
واستقرار هذه الدساتير طالما أنها تتلاءم مع ظروف البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة ولكن يخشى 
أن تؤدي سهولة التعديل إلى إضعاف قدسية الدستور والمكانة الخاصة التي ترتبط بأحكامه لدى 
الهيئات العامة الحاكمة والأفراد على السواء كما يخشى أيضا أن تغري هذه السهولة فى التعديل 
السلطة التشريعية بإجراء تعديلات لا ضرورة لها ولا تقتضيها التطورات السياسية والاجتماعية أو 
باحداث تعديلات ذات أغراض شخصية للحكام أو يكون الدافع إليها بواعث حزبية وأهواء ونزوات 
سياسية مما يؤدي إلى العبث بقدسية الدستور وزعزعة الثقة بثباته واستقرارء/". 


"' انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 4١*1١‏ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتنطور 
الأنظمة الدستورية في مصر, مرجع سابق, ص84 . 
ا ف ذلك: د.ید الغين سوق عبد الله النظم الاه والقانون الدستوري, مرحع سابق , ص ٩۷١‏ د. إبراهيم شيحا, النظم الفتناة والققانون 


الدستورئ: مام سابق , ص 5 ۷ . 
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المطلب الثاني 
الدساتير الجامدة 
أولاً- مفهوم الدساتير الجامدة: 


الدساتير الجامد هي تلك الدساتير التي تتمتع بشيء من الثبات والاستقرار نتيجة الإجراءات 
الخاصة التي يجب التقيّد بها عند الإقدام على تعديل أحكامها ويمكن القول ببساطة إن الدستور يعتبر 
جامدا إذا كانت إجراءات تعديله تغاير إجراءات تعديل القوانين العادية. وتكون هذه المغايرة من 
الناكية العمايةوانقو اقل اندر اواك ا ا کا ا مين سوط 
وإجراءات تعديل القوانين العادية. 

واو اق انين رل عاض و تخاضية :اللصوضن اا 1 الهو وات واا روط 
والأشكال المقررة لتنقيح أو تعديل أحكامها يتبين لنا أن هذه الإجراءات أو تلك الشروط ليست واحدة 
في كل الدساتير فهي تختلف من دولة إلى أخرى. 

فقد تشترط دساتير بعض الدول لإفرار التعديل بصفة نهائية وإدراجه في صلب الدستور موافقة 
أعضاء البرلمان على التعديل المقترح بأغلبية خاصة (كأغلبية ثلثي أو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس أو 
مجلس البرلمان مثلاً) تختلف عن الأغلبية اللازم توافرها لتعديل القوانين العادية اختلافا يتجه نحو 
تشديدها وقد تتطلب بعض الدساتير اجتماع مجلسي البرلمان (في حال الأخذ بنظام المجلسين 
النيابيين) في هيئة مؤتمر أو انتخاب مجلس تأسيسي يتولى مهمة إجراء التعديل الدستوري المطلوب. 

كما قد تشترط دساتير بعض الدول الأخرى اقتران التعديل الذي وافق عليه البرلمان بالأغلبية 
المطلوبة ب 'موافقة الشعب" بعد عرض مشروع التعديل عليه في صورة "استفتاء عام' أو قد 
تشترط اقتران هذا التعديل ب 'موافقة رئيس الدولة" فقط دون حاجة لعرضه على الشعب لاس نفتاته 
في شأنه. 

وأيا ما كانت طبيعة الشروط والإجراءات اللازمة لإجراء التعديل فإنه يكفي أن تختلف هذه 
الشروط أو تلك الإجراءات عن الشروط والإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العادية - ولو اختلافاً 


شيا > خت يتضبك: النسكوو “بضفة الحمودة). 


آنظر: د.عبد الغين بسبوي عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحم سابق, ص ۴۷١‏ . 
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ثانيا- نطاق الجمود: 

متى اتصف الدستور بصفة الجمود فإن هذه الصفة تسري على جميع النصوص الواردة في 
وثيقة الدستور بصرف النظر عن طبيعتها أو موضوعها وبالتالي فإنه لا يجوز تعديل أي نص من 
النصوص الواردة بين دفتي الوثيقة الدستورية سواء كان هذا ا 
الحكم في الدولة أو بتنظيم السلطات العامة فيها (وهو ما يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلا 
وموضوعا) أم كان من طبيعة غير دستورية (وهو ما يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلا لا 
موضوعا) إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن الشروط والإجراءات 
والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستورا'؛ ولكن صفة الجمود هذه لا تمتد إلى القواعد التي 
تتضمنها القوانين العادية حتى ولو كانت تعتبر دستورية من حيث طبيعتها أو في جوهرها (وتوصف 
هذه القواعد عادة بأنها دستورية موضوعا لا شكلا) فمثل هذه الفواعد يتم تعديلها عادة بقوانين أخرى 
مماثلة تصدر من قبل السلطة المختصة بالتشريع وفقاً لذات الإجراءات التي يتم بها وضع أو تعديل 
القوانين العادية(). 
ثالثا- الهدف من الجمود في الدساتير: 

يرى الفقه الدستوري عموما أن الهدف من جمود الدساتير وما يترتب عليه من فرض إجراءات 
خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلها هو كفالة نوع من الثبات والاستقرار للأحكام والقواعد 
الدستورية مما يحصنها في مواجهة السلطة التشريعية (فلا يكون من حق هذه الأخيرة الاعتداء عليها 
سواء بالتعديل أو بالإلغاء) ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية (فلا يجوز لهذه الأخيرة أن 
تخالف القواعد أو الأحكام الواردة في وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على القمة من البناء القانوني 
للدولة). 
رابعا- النتائج المترتبة على جمود الدساتير: 

يترتب على اشتراط إجراءات خاصة لتعديل نصوص وأحكام وثيقة الدستور وجود طائفتين من 
القوانين: قوانين دستورية وفوانين عادية. الطائفة الأولى تعدّل أو تلغى وفقاً لإجراءات خاصة مشددة 
تحددها عادة الوثيقة الدستورية أما الطائفة الثانية (القوانين العادية) فتعدّل أو تلغى وفقاً للإجراءات 
البرلمانية المتعارف عليها وقد نتج عن ذلك أن تحقق للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي 


7 راجع ما سب سبق ذكره في ص 45 . 


7" راجع ما سب سبق ذكره في ص 45 , 15 . 
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حيث أضحت القواعد الدستورية تتوسد المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة 
برمته فهي تسمو على كل ما عداها من قوانين عادية. 
خامسا- أمثلة لبعض الدساتير الجامدة: 
- الدستور السوري الحالي لسنة ١4177‏ حيث تنص المادة /١45/‏ منه على أنه: 
-١9‏ لرئيس الجمهورية كما لشلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور 
؟- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة الذلك 
-٣‏ يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثنه 
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر 
التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور 4. 
- الدستور المصري الحالي لسنة ١17١‏ (المعدّل) حيث تنص المادة /١84/‏ منه على أنه: 
الكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 
ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل 
فاذا كان الطب هناكو ).من محل الشعب وجب أن كن موقا من قحف اعا 
المجلس على الأقل © وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في 
شأنه بأغلبية أعضاته فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي 
سنة على هذا الرفض ® وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأً التعديل يناقش بعد شهرين من 
تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس 
عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه © فإذا وأوفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ 
إعلان نتيجة الاستفتاء). 
- الدستور الفرنسي الحالي لسنة ٠۹١۸‏ حيث تنص المادة /85/ منه على أنه: 
-١(‏ لكل من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الأول وأعضاء البرلمان على 
السواء حق اقتراح تعديل الدستور ۲- ويجب أن يتم إقرار مشروع أو اقتراح التعديل من 
قبل مجلسي: البرلمان وفقا لشروط مماثلة. ولن يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد الموافقة 
عليه عن طريق الاستفتاء 7- ومع ذلك فإن التعديل المقترح لن يعرض على الاس نفتاء 
الشعبي إذا قرر رئيس الجمهورية عرض مشروع التعديل على البرلمان منعقدا بهيئة مؤتمر 
في هذه الحالة لا تتم المصادقة على مشروع التعديل إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل 
أعضاء المؤتمر بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها. إن مكتب المؤتمر سيكون 


- ۹ - 


الجمعية الوطنية 4- لا يجوز الشروع أو الاستمرار في أي إجراء للتعديل إذا كان هناك 


خطر يتهدد سلامة إقليم الدولة ه- إن الشكل الجمهوري للحكومة لا يمكن أن يكون محلا 
للتعديل 74"). 


سادسا- أنواع جمود الدساتير: 


إن صفة الجمود التي تتمتع بها الدساتير تختلف من دولة إلى أخرى وذلك بسبب اختلاف 
ظروف الدول والأنظمة السياسية المطبقة فيها. وجمود الدساتير يكون من حيث المبدأ جمودا نسبيا 
بالصورة التي تحدثنا عنها آنفا (بمعنى أن يكون هناك صعوبة في تعديل الدستور وليس استحالة لمثل 
هذا التعديل) ولكن يمكن أن يكون الجمود مطلقا. 


ويمكن القول بأن جمود الدساتير يتخذ في التطبيق العملي صورا عدة هي الآتية: 
١‏ - الجمود المطلق الكلي الدائم: 


ومثل هذا النوع من الجمود نادر الوجود في الدساتير الحديثة ويجمع الفقه على بطلان أي نص 
يتعلق بمثل هذا النوع من الحظر وتجريده من كل قيمة قانونية. 

ويستند الفقه في رفضه لهذا النوع من الجمود إلى سندين مهمين؛ أحدهما سياسي والآخر 
قانوني. فمن الناحية السياسية يتنافى الجمود المطلق الكلي للدستور مع سنة التطور لأن دستور 
أي دولة يحتوي على الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم عليها الدولة عند صدوره 
وباعتبار أن هذه الأوضاع تتطور بمرور الزمن فإنه يلزم أن يسايرها الدستور في هذا التطور فلا 
يعقل أن تتجمد نصوصه دون أي تعديل بصفة أبدية. كما أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم 


7" وقد حرى نص الادة /۸۹/ من الدستور الفرنسي الخال لعام ١10/‏ (بفقراتما الخمس) على النحو الآن: 
(al. 1) L initiative de la révision de la Constitution appar tient concurremment aut Président de la République sur proposition‏ « 
du Premier ministre et aux membres du Parlement.‏ 
(al. 2) Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées ern termes 106711101125. La révision est‏ 
définitive apres avoir été approuvée par référendum.‏ 
(al. 3) Toutefois, le projet de révision n’ est pas présenté au réferendum lorsque le Président de la République décide de le‏ 
Soumeltire aut Parlement convogqué er Congres ; dans ce cas, le projet de révision n est approuvé que Sil réunit la majorité‏ 
des trois 01110111611165 des suffrages exprimés. Le bureau du Congres est celui de Assemblée nationale.‏ 
(al. 4) Aucune procédure de révision ne peut être engagée otu poursuivie lorsqu il est porté atteinte û I intégrité du territoire.‏ 


(al. 5) La forme répub licaine du Gouvernement ne peut faire objet ل‎ une révision » . 


9" انظر: د.عبد الغين بسبون عبد الله , النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص ۷۸ . 
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طبيعته لأنه عبارة عن قانون والقانون بطبيعته يقبل التعديل وإن لم يحدث التعديل بالطريق القانوني 
فسيؤدي ذلك إلى الالتجاء إلى الطرق غير القانونية كالثورة والانقلاب/". 

ومن الناحية القانونية فإن فكرة الجمود المطلق الكلي للدستور تتعارض مع مبدأ سيادة الأمة 
لأن هذا الجمود إنما يعني أن الأمة قد تنازلت عن سلطتها التأسيسية بصفة أبدية وحرمت نفسها من 
ممارسة سيادتها في مجال تعديل الدستور كليا أو جزتيا(". 

ولهذا عندما تبنت الجمعية التأسيسية الوطنية في فرنسة دستور ” أيلول عام ۱۷۹۱ نصت 
المادة الأولى من هذا الدستور على أن: «للأمة الحق الذي لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن في أن 
تبر دستورها»(. 

كما نصت المادة /۲۸/ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي توج مواد الدستور الفرنسي 
الصادر في 4 حزيران سنة ١737‏ على أن: «للشعب دائما الحق في أن يعيد النظر وأن يعدل وأن 
يكين #ستوؤرة و أن جيبلا معينا لا يستطيع أن يُخضع الأجيال القادمة لقوانينه». 
؟ - الجمود الكلي المؤقت (حظر التعديل الزمني): 

ويقصد به عدم جواز تعديل الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على تاريخ العمل به أي 
نفاذه. والنص على هذا النوع من الحظر كثيرا ما نجده في الدساتير التي تهدف إلى إقامة أنظمة 
سياسية جديدة مغايرة للانظمة السابقة عليها ويرجع ذلك إلى الرغبة في تحقيق الثبات والاستقرار لهذه 
الأنظمة الجديدة وكذلك إعطاء الدساتير قسطا من الاحترام يهيئ لها - بعد مرور المدة التي يحظر 
فيها التعديل - القوة في مواجهة معارضيها الذين يحاولون النيل منها بالتعديل أو التبديل. 


Laferriêre, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.288. ا‎ 





5 انظر في ذلك: د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, ص٦۸‏ . 
7" وقد حرى نص الادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام ١741‏ على النحو الآني: 
«La Nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution» .‏ 
9 وقد حرى نص الادة ۲۸ من إعلان الحفوق الذي تصدر الدستور الفرنسي لعام 1۷۹۳ على النحو الآني: 
d‏ 21177 5117كك «Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut‏ 
Ses lois les générations futures y.‏ 


کک 


والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال: 
- ما ورد في المادة /١51/‏ من الدستور السوري لسنة ١55٠‏ من أنه: «لا يجوز تعديل هذا 
الدستور قبل مرور سنتين على تنفيذه». 
- ما ورد في المادة /١١77/‏ من الدستور السوري لسنة ١457‏ من أنه: «لا يجوز النضر في 
طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على تاريخ نفاذه». 
- ما ورد في المادة /١5١/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة ۱۹۷۳ من أنه: «لا يجوز تعديل 
هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه». 
- ماورد في المادة /٠٤۸/‏ من الدستور الدائم لدولة قطر لسنة ۲٠٠٠٠‏ من أنه: «لا يجوز طلب 
تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به». 
- ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة /١4/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 5 من أنه: 
«لا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به». 
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النص على مدد طويلة لا يستقيم من الناحية القانونية لأنه يعني 
منع الأمة طوال هذه اة من ما طا اا ا أن يتم التعديل متى شعر الرأي 
العام بضرورته وخلال مدة معقولة تكفل إعمال الرأي والتفكير'. 
*- الجمود الجزئي الدائم (حظر التعديل الموضوعي المؤبد): 
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور في أي وقت من 
الأوقات أي بشكل دائم أو مؤبد وذلك بهدف حماية الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي 
الذي يقيمه الدستور أو حماية بعض نواحي ذلك النظام. والرغبة في بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو 


ا ف كمال الغالي, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السناشية, مرجع سابق و ض۹٤‏ . 
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والأمثلة على هذا النوع من الحظر كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال: 

- ماورد في المادة / 4 /١‏ من دستور دولة قطر الدائم لسنة ٠٠٠٠١‏ من أن: «الأحكام الخاصة 
بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها». 

- ما ورد في البند الثالث من المادة /٠٠١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١"‏ من أنه: «لا 
يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور (التي تنص على أن دين الدولة الإسلام 
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغتها الرسمية هي اللغة العربية) كما لا يجوز 
اقتراح تعديل النظام الملكي ومبداً الحكم الوراثي في البحرين بأي حال من الأحوال وكذلك نظام 
المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور». 

- ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة/17١١/‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادر 
سنة 19174 المعدل سنة ١585‏ من أن: «مضامين المواد المتعلقة بكون النظام إسلاميا وقيام 
كل القوانين والمقررات على أساس الموازين الإسلامية والأسس الإيمانية وأهداف الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية وكون الحكم جمهوريا وولاية الأمر وإمامة الأمة وكذلك إدارة أمور البلاد 
بالاعتماد على الآراء العامة والدين والمذهب الرسمي لإيران هي من الأمور التي لا تقبل 
التغيير». 

- ماورد في المادة /٠۷١/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة 5 من أن: «الأحكام الخاصة 
بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز 
اقتراح تنقيحها». 

ِِ ما ورد في الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة /84/ من الدستور الحالي للجمهورية الفرنسية 
الخامسة الصادر في الرابع من تشرين الأول عام ٠۹١۸‏ من أن: «الشكل الجمهوري للحكومة 
کا کون سح ات 

- ما ورد في المادة /١78/‏ من الدستور الحالي للجزائر (المعذل في نوفمبر )۲٠٠۸‏ من أنه: «لا 
يمكن أي تعديل دستوري أن يمس: -١‏ الطابع الجمهوري للدولة ۲- النظام الديمقراطي القائم 
على التعددية الحزبية ۳- الإسلام باعتباره دين الدولة 4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية 


وا يك انض هذه الفقرة بال نسية: 


Article 89: «La forme répub licaine du Gouvernement ne peut faire objet dune révision ». 


لد ل ب 


والرسمية 5- الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن -٦‏ سلامة التراب الوطني ووحدته 
1- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية». 

- ما ورد في الفصل/5١٠/‏ من الدستور الحالي للمملكة المغربية لسنة ١5955‏ من أن: «النظام 
الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة». 

4 - الجمود الجزئي المؤقت (حظر التعديل الموضوعي المؤفت): 
ويقصد به حظر تعديل بعض الأحكام أو المبادئ التي نص عليها الدستور بشكل مؤقت أي لمدة 
ومن الأمثلة على هذا النوع من الحظر نذكر على سبيل المثال: 

ب ما ورد في المادة /١١1/‏ فقرة ۲ من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة ۳ من أنه: 
«لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته». 

- ما ورد في المادة /٠۷١/‏ من الدستور الكويتي الحالي لسنة ۲ من أن: «صلاحيات الأمير 
المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنفيحها في فترة النيابة عنه». 

- ما ورد في المادة /١417/‏ من دستور دولة قطر الدائم لسنة ٠٠٠٠١‏ من أن: «اختصاصات 
الأمير المبينة في هذا الدستور لا يجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه». 

- ما ورد في المادة /١5/‏ من الدستور المصري لسنة ١57”‏ (المقابلة للمادة /١41/‏ من 
الدستور المصري لسنة )١9178‏ من أنه: «لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق 
مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش». 

- ما ورد في البند الأخير من المادة /٠٠١/‏ من دستور مملكة البحرين لسنة ٠٠١”‏ من أن: 
«صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز افتراح تعديلها في فترة النيابة عنه». 


1 اج 


سابعا- المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة: 


في مجال المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة نجد أن الفقه يميل في غالبيته إلى تفضيل 
الدساتير الجامدة على الدساتير المرنة وذلك لأن صفة الجمود من شأنها أن تعمل على اضفاء ميزة 
الثبات والاستقرار للدساتير فلقد أدت سهولة التعديل التي تمتاز بها الدساتير المرنة إلى وقوعها تحت 
رحمة الأغلبية الحزبية داخل البرلمان أو تأثير الأهواء السياسية والمنازعات الحزبية. 

الأمر الذي أدى كما ذكرنا سابقا إلى إضعاف قدسية هذه الدساتير لدى كل من الحكام 
والمحكومين على السواء وزعزعة الثقة بثباتها واستقرارها,لذلك كان من الأفضل إحاطة الدستور 
بجملة من الضمانات الشكلية المتعلقة باجراءات تعديله وإلغائه وبالسلطة المختصة بهذا التعديل أو 
الإلقاء مسأ وخضتنة قن مواحمة الشلطة الشريعية ويو ك سره فى مواجية القوانين العائية. 

وفضلاً عن ذلك فإن فكرة الجمود تتلاءم مع طبيعة الدساتير ذاتها باعتبارها أسمى مكانة وأعلى 
مرا من لقو انين الاد ما و حب التفارو ةرين جر اواك ل المسساتيو رو اخراواث تل 
رانين العادية ورهذا كرون الا من خلال اشتراط اجر ادات خاصة لتعديل الحستور تكون أك دة 
وتعقيدا من إجراءات تعديل القوانين العادية. 

وبناءً على ما تقدم فقد مالت أغلب الدول اليوم نحو الأخذ بأسلوب الدساتير الجامدة نظرا لما 
تتمتع به هذه الدساتير من ثبات واستقرار(" ولما تتمتع به أيضا من ميزتئ السمو الشكلي والسمو 
رکو مها ا ا لدى كل من الهيئات العامة الحاكمة والأفراد على 


حذ سواء. 


وحدير بالذ كر أن صفة الثبات والاستقرار الي تتمتع ها الدسانير الحامدة, والين نننج عن صعوبة تعديل هذه الدساتير بسبب التشدد في الشروط وتعقيد 
الإإجراءات الواحب إتباعها عند إحراء التعديل , قد تكون a N‏ الدسانير, وعدم مسایر ها روح العصر ومواكبتها لما قد يحصل في انمع من 


تطو رات سياسية واقتصادية واجتماعية ا وهو ما قد يعرض البلاد لخطر الأزمات والانفلابات والثورات نتيجة صعوبة تعديل نصوص الدستور الفائم 


ANTS 


الفصل الثالث 
تعديل الدساتير 
تمهيد وتفسيم: 

ذكرنا سابقا أن القواعد التي يتضمنها الدستور هي قواعد يتوافر فيها كل عناصر القاعدة 
القانونية وإذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعديل والإلغاء فان القاعدة الدستورية تقبل ذلك 
من باب أولى لأنها تقوم بوضع القواعد الأساسية المتعلقة بالتنظيم السياسي للدولة وفقا لظروفها 
وأوضاعها السياسية والاجتماعية والافتصادية والثقافية السائكة 8 وفت صدورها. 

ومما لاشك فيه أن هذه الظروف أو تلك الأوضاع تتطور وتتبدل من وقت إلى آخر مما يستتبع 
عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تیدا أبديا وإمكان تعديلها بصفة دائمة حتى تتلاءم مع 
التغيرات التي تطرأ على المجتمع. 

وهكذا فإن تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وسدٌ الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي. 

غير أن طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحدة في كل الدساتير إذ يجب أن نميز 
فى هذا المجال بين نوعين من الدسائير: الدساتير المركة والسائير الجاسة وقد ذكرقا سأبقا”) أن متا 
التميبز بين هذين النوعيّن من الدساتير ليس مرذه الاختلاف في موضوع أو محتوى كل منهما وإنما 
الاختلاف في آلية (أي طريقة وإجراءات) تعديل كل منهما. 

فالدساتير الجامدة تحوطها جملة ضمانات شكلية تتعلق بإجراءات تعديلها وإلغائها وبالسلطة 
المختصة بهذا التعديل أو الإلغاء مما يحصنها في مواجهة السلطة التشريعية (فلا يكون من حق هذه 
الأخيرة الاعتداء عليها سواء بالتعديل أو بالإلغاء) ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية (فلا 
يجوز لهذه الأخيرة أن تخالف القواعد أو الأحكام الواردة في وثيقة الدستور باعتبارها تستوي على 
القمة من البناء القانوني للدولة) وهو ما لا يتحقق للدساتير المرنة حيث يمكن تعديل أحكامها 
وقواعدها بالطريق التشريعي أي بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة 
التشريعية) وبإتباع نفس الإجراءات والشروط والأشكال المقررة لتعديل هذه القوانين. وبالتالي فلا 
يوجد ثمة فارق من الناحية القانونية بينها (أي الدساتير المرنة) وبين القوانين العادية في هذا الصدد. 


5 : 2 


۲ : 
''؟ راحع ما سبق ذكره في ص 185 وما بعدها . 


ع 


وأمام ذلك فإن بحثنا لتعديل القواعد الدستورية سيقتصر على تعديل الدساتير الجامدة فققط ما 
دامت هي وحدها التي تتطلب لإمكان التعديل توافر إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيذا من 
الإجراءات المفررة لتعديل القوانين العادية. 

ولدراسة كيفية تعديل الدساتير الجامدة يتعين علينا أن نحدّد السلطة أو الجهة المختصة بتعديل 
الفسقور مق نأحية و لجر أعاك أو مراك الفذيل من تاح خرن وأخير ا النطاق الذي يتم فيه 

وبناء عليه سنتحدث فى هذا الفصل من الدراسة عن تعديل الدساتير من خلال ثلانة مباحث 
رئيسية هي الاتية: 
المبحث الأول: الجهة المختصة بتعديل الدستور. 
المبحث الثاني: إجراءات التعديل. 
المبحث الثالث: نطاق التعديل. 
المبحث الأول 
الجهة المختصة بتعديل الدستور 

ذكرنا سابقا(') أن جمود الدساتير يترتب عليه وجود طائفتين من القوانين: قوانين دستورية 
وقوانين عادية. ولعل أهم ما يميز الطائفة الأولى (القوانين الدستورية) عن الثانية هو أنها أسمى مكانة 
وأكثر ثباتا واستقرارا فقد رأينا سابقا أن الهدف من جمود الدساتير وما يترتب عليه من فرض 
إجراءات خاصة مشددة عند الإقدام على تعديلها هو تحقيق الثبات والاستقرار لقواعد الدستور مما 
يحصنها في مواجهة المشرع العادي (فلا يملك المساس بها أو التطاول عليها سواء بالتعديل أو 
بالإلغاء) ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية. 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق الكلي 
للدستور لأن هذا الأخير كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويجافي سنة التطور/! ولهذا 
كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد القواعد أو النصوص الدستورية تجميدا أبديا وإمكان تعديلها 


(؟ راجع ما سبق ذكره في ص ۱۹۲ . 


5* راحع:ما سبق ذكره في ص 154, 49 . 


د ا ا 


بصفة دائمة حتى تتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع ولكن ما هو السبيل إلى ذلك ما دام 
المشرع العادي لا يستطيع تعديل القوانين الدستورية؟. 

اختلف فقهاء القرن الثامن عشر حول تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بتعديل قواعد الدستور 
ولم يتفقوا على طريقة معينة يجب إتباعها في هذا الشأن وذهبوا في ذلك إلى اتجاهات ثلاثة هي 
الآنية/'): 
الاتجاه الأول - إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته: 


نادى بهذا الاتجاه الفقيه السويسري 'إميريتش دي فاتل" EMMERICH DE V۸11E1L‏ وعبّر 
عن رأيه بذلك في أطروحته «#قانون الأمم أو الشعوب»4 G٤ ×S‏ 1185 108011 1.8 عام ٠۷١۸‏ التي 
طبّق فيها نظرية القانون الطبيعي على العلافات الدولية فقد رأى 'فاتل" أنه يجب لإمكان تعديل 
الدستور موافقة جميع أفراد الأمة (أو الشعب) على هذا التعديل. 

ويستند هذا الرأي إلى أن الدستور ما هو إلا تعبير عن فكرة «العقد الاجتماعي4 الذي أنشأ 
الجماعة السياسية وأسّس السلطة العامة فيها ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضع جميع 
أفراد الجماعة أي من صنع الشعب في مجموعه لا من صنع فئة معينة منه. وما دام العقد الاجتماعي 
لا يتم إلا بإجماع إرادة أفراد الجماعة فإنه لابد من الإجماع كذلك كلما أريد تعديل هذا العقد أو تغيير 
الشروط التي تضمنها7) 


وواضح أن هذا الرأي يؤدي إلى الجمود المطلق للدستور حيث أن الإجماع أمر وهمي مستحيل 
التحقيق. وأمام هذه الصعوبة العملية اضطر صاحب هذا الرأي فائل» إلى التخفيف من غلواء تطبيق 
هذا الرأي واكتفى لصحة التعديل أن يصدر بالأغلبية العددية المطلقة لمجموع أفراد الشعب الا أنه 
أعطى للأقلية المعارضة في هذه الحالة حق الانفصال عن الجماعة التي عدّلت دستورها باعتبارها لم 
تحترم العقد الأصلي7) 


7 انظر فى هذا الخصوص: د. السيذ صبري, مبادئ القانون الذستوري (القاهرة, المطبعة العالمية, الطبعة الرابعة ٤٩‏ ۱۹), ص۲٤۲۲‏ وما بعدها؛ د. محمد عبذ 
الحميد أبو زيد؛ سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ۱۹۸۹), ص57 وما بعدها؛ د. فتحي فكري, القانون 
الدستوري, مرجع سابق, ص77 وما بعدها؛ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر, مرحع سابق, ص۸۷ وما بعدهاء 
د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية العامة ...", مرجع سابق, ص٩۲۹‏ وما بعدها . 


de droit constitutionnek Op. N 4 288 et seg.‏ ل عي 





0 کن‎ ER 
وک اخم هذ ا ت دوه ل مف عة اوا فر تو ت ات اخ اف : کیا د‎ 


تبت الأنظمعة الو ضعبة هذا الرأئ, ور فضت الافداء به . 


— 0 


وفي تطور لاحق أقر '"فاتل" بجواز تعديل الدستور متى كان التعديل منصوصا عليه في 
صلب الوثيقة الدستورية باعتبار أن التعديل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقا لأحد شروط العقد 
الاجتماعي. 
الاتجاه الثاني - جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة: 

نادى بهذا الاتجاه فقيه الثورة الفرنسية "إيمانويل سييس" 51۴۷85 حيث ذهب إلى القول بأن 
الدستور هو الذي أوجد السلطات الأساسية في الدولة وقام بتحديد اختصاصاتها وبالتالي فإنه يحرم 
على تلك السلطات المنشأة المساس به أو التطاول عليه بالتعديل أو الإلغاء. وإذا كانت القوانين 
الدستورية تلزم السلطات المنشأة التي أوجدتها هذه القوانين إلا أنها لا تلزم الأمة على الإطلاق فلها أن 
تعدّلها متى أرادت دون التقيّد بأي شكل معين فالأمة هي صاحبة السيادة وهي بتلك الصفة تملك 
إصدار الدستور وتعديله وإلغاءه وفقا لمتطلبات حياتها ودون أن تنقيد في ذلك بمراعاة أشكال معينة("). 

وإذا كانت الأمة تملك الحرية المطلقة في تعديل دستورها فإنها تملك أن تقوم بهذا التعديل بنفسها 
أو عن طريق ممثلين ينوبون عنها في القيام بهذه المهمة؛ فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة 
في إجراء التعديل وهي مستقلة كالأمة سواء بسواء وإرادتها هي إرادة الأمة ذاتها ولهذا يمكنها أن 
تتحرر هي الأخرى من كل قيد إجرائي. 

وبناء على ذلك فإن تعديل الدستور يمكن أن يتم بالطريق المباشر بموافقة أغلبية أفراد الأمة 
(الشعب) أو بالطريق النيابي (غير المباشر) بواسطة ممثلي أو نواب الآمة. 

ويمكن الاعتراض على هذا الرأي بأن احترام القواعد والأشكال التي حدّدها الدستور لإمكان 
تعديله لا يعد تقييدا لسلطان الأمة وسيادتها والحقيقة أن هذه الشروط الإجرائية هي تدعيدٌ لهذه السيادة 
وتأكيڈ لها؛ فالأمة حين تحترم القواعد القانونية فهي تضرب بذلك المثل لرعاياها وتحملهم على 
الخضوع الإرادي لها. 


Esmein (Adhémar); Eléments de droit constitutionnel français et 201112416, (Paris, Sirey, Se 6317011, tome  :كلذ انظر ف‎ 5 
1, 1927, tome [[, 1928), pp.609, 610. 


SD E as 


الاتجاه الثالث- إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور: 


يقول أنصار هذا الاتجاه بأنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بالطريقة التي ينص عليها الدستور ذاته 
ومن قبل السلطة التي يُعيّنها لذلك. وبمعنى آخر فإنه لا يجوز تعديل أي نص من النصوص الواردة 
في وثيقة الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور القيام بذلك وضمن الشروط والإجراءات 
والأصول الواجبة إتباعها لتعديل الدستور' 

وقد كان لهذا الرأي الغلبّة في القوانين الوضعية حيث أخذت به أغلب الدساتير ومنها الدستور 
السوري الحالي لسنة ۱۹۷۳( لبساطته وحكمته. 


ويعود الفضل في إيرزز هذا الرأي إلى الفيلسوف الفرنسي "جان جاك روسو' 
JEAN JACQUES ROUSSEAU‏ وفد عبر عنه في مقال له صدر سنة ١/87‏ بعنوان #تامّلات أو 


.CONSIDÊRATIONS SUR LE GOUVERNEMENT DE 201001217 #|دilgڊ نظرات حول حكومة‎ 


حيث قرر أنه: «مما يناقض طبيعة الأشياء في الجماعة أن تفرض الأمة على نفسها قوانين لا 
تستطيع سحبها أو تعديلها ولكنه مما يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الأمة لا تستطيع أن تسحب 
هذه القوانين أو أن تعدلها إلا طبقاً لنفس الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصدارها لها4. 

وقد قبل الفقيه افاتل' ضمنا بهذا الرأي كما أخذ به الدستور الفرنسي الصادر عام ١74١‏ بعد 

وواضح أن هذا الاتجاه الذي يمثل الفقه الحديث يؤدي إلى التفرقة بين «السلطة التأسيسية 
الأصلية4 التي تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولة و«السلطة التأسيسية المنشأة أو المشتقة» 
التي تختص بتعديل الدستور القائد!"). 

وتوصف السلطة الأخيرة بأنها سلطة «منشأة» أو «مشتقة» لأنها تتقيد في عملها بالنطاق الذي 
حدده لها الدستور الذي أنشأها وتلتزم بما رسمه لها من إجراءات فإذا ما فوّض الدستور السلطة 
التشريعية مثلا القيام بتعديل نصوصه فيجب على هذه السلطة أن تقوم بالتعديل وفقا للإجراءات 
والأشكال التي حدّدها الدستور. 


"'* حدد المشرع السوري السلطة المختصة بتعديل الدستور, والإحراءات الواحب إتباعها عند إحراء أي تعديل دستوري , وذلك في المادة /١43/‏ منه (وقد 
ورد النص الحرق هذه المادة في الصفحة )١97‏ . 
راحع في تفاصيل هذا الموضوع: ما سيأ ذكره في ص 5١١‏ وما بعدها . 


2 : ن 


كودع نه 


ومن الطبيعي ألا تكون هذه الأشكال هي ذات الأشكال والإجراءات المقررة دستوريا للتشريع 
العادي وإلا انتفت عن الدستور صفة الجمود وانهارت بالتالي سيادته في مواجهة القوانين العادية. 

فالدستور الجامد يفترض أن تعديله لا يتم إلا وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي 
يتم بها تعديل القوانين العادية فما هي الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور؟ هذا ما سنبينه في 
المبحث التالى. 
المبحث الثاني 
إجراءات تعديل الدساتير 

تلخثلف دسا" 1 ا ءات 5 ل 0 

تختلف دساتير الدول اختلافا بينا فيما يتعلق بالإجراءات والأشكال التى تتطلبها لإمكان تعديل 

ويتطلب الاعتبار القانوني أن تقوم الدولة بتنظيم التعديل على أساس قاعدة إتوازي الأشكال) 
١24111115148 DES FORMES‏ التي تقضي بأن العمل القانوني لا يجوز تعديله أو إلغاوه إلا 
بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لإصداره. 

وتطبيق هذه الفاعدة فى مجال الدساتير يقودنا إلى وجوب جعل مهمة تعديل الدستور من 
اختصاص سلطة يتم تكوينها على غرار السلطة التأسيسية التي قامت بوضعه وبإتباع ذات الإجراءات 
والأشكال التى طبّقتها هذه السلطة الأخيرة عند إصداره. 

وعلى ذلك فلا يجوز تعديل الدستور الذي صدر عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة إلا عن 
طريق جمعية تنتخب بغرض إجراء التعديل وبإتباع ذات الأشكال والإجراءات التي طبّقتها الجمعية 

وإذا كان مشروع الدستور الذي قامت بإعداده جمعية تأسيسية منتخبة قد طرح على الشعب في 
صورة استفتاء عام لأخذ موافقته عليه فإن تعديله لا يتم إلا بإتباع بذات الطريقة أي بانتخاب جمعية 
تتولى مهمة إعداد مشروع التعديل ثم عرضه بعد ذلك على الشعب في صورة اسنتفتاء عام لأخذ 

ومن أمثلة الدساتير التى طبّقت هذه القاعدة الدستور الفرنسى الصادر فى سنة ١۷۹۳‏ ودستور 


i i ح‎ 


ومن الأمثلة كذلك الدستور المصري الحالي لسنة ١97١‏ (المعذّل) والذي صدر بطريق 
الاستفتاء الشعبي وفقا لصريح المادة /١57/‏ من هذا الدستور والتي تنص على أن: «يُعمل بهذا 
الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء» فقد تضمن نصا آخر يشترط ضرورة 
عرض أي تعديل دستوري على الشعب لاستفتائه في شأنه حيث نصت نصّت الفقرتين اكير ن فن 
المادة /١684/‏ من الدستور المصري على أنه: «إذا وافق مجلس الشعب على التعديل... عرض على 
الشعب لاستفتائه في شأنه © فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة 
الاستفتاء»('. 

ومن التطبيقات الحديثة لقاعدة توازي أو تقابل الأشكال نذكر على سبيل المثال: النظام الأساسي 
لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بطريق المنحة في عام 7١537‏ فقد نصت المادة 
الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة 87) على أنه: «لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس 
الطريقة التي تم بها إصداره». أي أن تعديل هذا النظام لا يكون الا بإرادة ملكية خاصة. 

وقد ورد نص ممائل في النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان الصادر عام ۱۹۹٩‏ بطريق 
المنحة كذلك حيث نصت المادة الأخيرة من هذا النظام الأساسي (وهي المادة )۸١‏ على أنه: «لا 
يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره». أي أن تعديل هذا النظام لا يكون إلا 
بار اة السلطان المنتفر دو . 

أما بالنسبة للاعتبار العملي فإنه يتمثل في الرغبة في تيسير عملية تعديل الدستور ولكن دون 
الإخلال بوجوب تحفيق نوع من الثبات والاستقرار لقواعد الدستور بما يحصنها في مواجهة المشرع 
العادي ويؤكد سموّها في مواجهة القوانين العادية. 

ومقتضى ذلك أن تكتفي الدساتير بجعل التعديل من اختصاص السلطة التشريعية مع وجوب 
إتباع إجراءات خاصة تكون أكثر شدة وتعقيداً من الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية(. 


(؟ راجع النص الكامل هذه المادة في ص 157 . 
راغ ما سیق ذكزة ق ھی 5 ؟ زق فان رقم 74 : 
*'' راحع ما سبق ذكره في ص ١44‏ (ف الامش رقم 5) . 


90 راجع في أمثلة الإجراءات الخاصة المتبعة عند تعديل الدساتير, ما سبق ذكره في ص ١41‏ . 
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وهذا هو الحل الأسلم برأينا حيث يتفق مع اعتبارات الحكمة السياسية التي تتطلب عدم الإكثار 
من الحواجز والعراقيل التى تحول دون امكانية تعديل قواعد الدستور وذلك لأنه كلما زادت هذه 
الحواجز أو تلك العراقيل عن الحد المعقول فإن الرغبة في التعديل والإصلاح لن تجد أمامها سوى 
اللجوء الى أسلوب العنف المتمثل فى الثورة أو الانقلاب ما دامت الطرق القانونية مسدودة فى 
وجهها("). 

وأَيّاً كان أمر الاختلاف بين الدساتير فيما يتعلق بالأوضاع والإجراءات الواجب إتباعها بشأن 


-١‏ مرحلة اقتراح التعديل. 
؟- مرحلة إقرار مبدأ التعديل. 
-'٠‏ مرحلة إعداد أو تحضير التعديل. 
4- مرحلة إقرار التعديل بصفة نهائية. 
وسنتحدث فيما يلي عن مراحل وإجراءات تعديل دستور الجمهورية العربية السورية الحالي 
الصادر سنة ٠۹۷۳‏ والتعديلات التي طرأت على هذا الدستور: 
أولاً- مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ: 
حدّد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإجراءات تعديل نصوصه وأحكامه 


وذلك في الباب الثالث منه الذي يحمل عنوان #تعديل الدستور» وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة 
"0/1١4 /‏ 


كما أن النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري الصادر في 5 حزيران عام ١9174‏ وتعديلاته 


تحدّث في الفصل الأول من الباب الرابع عشر منه عن 'تعديل الدستور" وذلك في المواد (من المادة 
٦‏ حتى المادة 1{ 


7" انظر في ذلك: د. كمال الغالي, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص١١٠؛‏ د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري "النظرية 
العامة والنظام الدستوري المصري', مرجع سابق, ص 515 . 
راجع النص الكامل طذه المادة في ص .٠۹۳‏ 


سا A‏ ب 


ويستفاد من مجمل النصوص والمواد السابقة أن تعديل الدستور السوري النافذ يتم وفقا 
للإجراءات الآتية: 
١‏ - اقتراح التعديل: 

من المبادئ المقررة أن حق اقتراح تعديل الدستور كأصل عام اما أن يتقرر للبرلمان وحده 
وذلك فى البلاد التى تعمل على تقوية السلطة التشريعية لتأكيد صفتها الديمقراطية وإما أن يتقرر 
للسلطة التنفيذية وحدها وذلك في البلاد التي تعمل على دعم مركز هذه السلطة وقد يتقرر هذا الحق 
للبرلمان والسلطة التنفيذية معا وذلك فى البلاد التى تأخذ بمبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وكذلك قد يتقرر هذا الحق للحكومة والهيئة التشريعية وجمهور الناخبين'. 

ولقد أخذ الدستور السوري من بين هذه المبادئ بالمبدأ القاضى بتوازن وتعاون السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وعلى ذلك أعطي حق اقتراح تعديل هذا الدستور للسلطة التنفيذية وذلك بناء على 
قتراح من رئيس الجمهورية باعتباره الرئيس الأعلى لهذه السلطة كما أعطي هذا الحق أيضاً للسلطة 
التشريعية التى يتولاها مجلس الشعب حيث يملك أعضاء هذا المجلس حق اقتراح تعديل مادة أو أكثر 


من مواد الدستور. 


وهكذا يكون حق اقتراح تعديل الدستور السوري النافذ مفررا لكل من رئيس الجمهورية 
وأعضاء مجلس الشعب وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الأولى من المادة /۹/ من الدستور 
المذكور بقولها: #لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور». 


وعلى ذلك فاذا ما رغب رئيس الجمهورية بممارسة حقه في اقتراح تعديل مادة أو أكثشر من 
مواد الدستور فإن عليه أن يقدّم اقتراحه بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب” ويجب على رئيس 
الجمهورية أن يذكر في طلبه المتضمن اقتراح التعديل النصوص أو المواد المطلوب تعديلها والأسباب 
الموجبة أو الداعية إلى هذا التعديل7). 


“¢ The initiative for amendment may be taken by جه‎ the government, وطا)‎ the legislature, or ومع‎ the electorate». 


انظر: P. Sharan; Political Organisation and Comparative Government, 02.011, P.350.‏ 
انظ المادة /١8/‏ من النظام الداحلى مجلس الشعب السوري الصادر في > حزيران عام ۱۹۷٤‏ وتعديلاته . 


7" انظر الفقرة الثانية من المادة /45 /١‏ من الدستور السوري النافذ . 
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أما إذا رغب أعضاء مجلس الشعب بممارسة حقهم الدستوري في اقتراح تعديل الدستور فإن 
عليهم أن يقدّموا اقتراحاتهم بهذا الشأن إلى رئيس مجلس الشعب/". 


ولجب أن يكون طلب التعديل هو فعا من فت اا المجلس على الأقل مع ضرورة ذكر 
النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك7). 


وبلغ هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد من يمثله لبحث الافتراحع في 
اللجنة الخاصة التي يشكلها مجلس الشعب لدراسة اقتراح التعديل'. 


؟ - تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل: 


تنص الفقرة الثالثة من المادة /٤۹/‏ من الدستور السوري 5 ان إيشكل مجلس الشعب فور 
ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه4. 


وهذا ما أكد عليه النظام الداخلي لمجلس الشعب السوري حيث تطلب أن يقوم المجلس بإدراج 
طلب التعديل فور وروده في جدول أعمال أول جلسة يعقدها بعد تسجيله في ديوان المجلس ويشكل 
انجلا اچ کا تیت :في اقرا ان ويحاق: للب اکن الى دا على إن ر ی ف 
اختيار أعضائها الاختصاص0)). 


وكما هو واضح من نص الفقرة الثالثة من المادة /43 /١‏ من الدستور فان صاحب الاختصاص 
بتشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل هو 'مجلس الشعب" وليس "رئيس المجلس" 
وبمعنى آخر فإن 'مكتب المجلس" هو الذي يتولى مهمة تشكيل اللجنة الخاصة لبحث اقتراحات تعديل 
ا 

وعلى اللجنة المكلفة بدراسة اقتراح التعديل أن تقدم تقريرها عنه خلال مدة أقصاها خمسة عشر 
يوما ولها أن تطلب من مجلس الشعب تمديد هذه المدة خمسة أيام أخر . 


ويتضح من ذلك أنه يمكن للجنة الخاصة أن تقدم إلى المجلس تقريرها عن اقتراح التعديل 
المكلفة ببحثه من لحظة إحالة الاقتراح إليها حتى مدة أقصاها عشرين يوم( 


7" انظر المادة /١865/‏ من النظام الداحلى مجلس الشعب السوري . 

0 انظر الفقرتين الأولى والثانية من المادة /۹٤۹/‏ من الدستور السوري النافذ . 

7" انظر المادة /١86.8/‏ من النظام الداحلي مجلس الشعب السوري . 

9" انظر المادة /١60/‏ من النظام الداحلي مجلس الشعب السوري . 

7" تنص المادة /5/ من النظام الداخلى مجلس الشعب السوري على أن: ا يتألف مكتب اجلس من رئيس المحلس ونائبه وأميتين للسر ومراقش 4 . 
7" انظر المادة /۱۸۹/ من النظام الداحلى مجلس الشعب السوري . 
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*- منافشة وإقرار التعديل: 

يقوم مجلس الشعب فور ورود تقرير اللجنة إليه أو بانتهاء المدة المعطاة إليها لدراسة اقتراح 
التعديل بمناقشة هذا الاقتراح وبعد الانتهاء من المناقشة يعرض الاقتراح على المجلس للتصويت عليه 
ويشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه أكثرية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس. 

وإذا رفض المجلس اقتراح التعديل فلا يجوز إعادة عرضه عليه ثانية قبل مرور سنة على الأقل 
من تاريخ تقديمه!'2 

وإذا انتهت دورة المجلس ولم يقترن التعديل بنتيجة تمدّد الدورة بقرار من رئيس المجلس لبحث 
التعديل فقط(). 
؛ - موافقة رئيس الجمهورية: 

على الرغم من إقرار مجلس الشعب التعديل المقترح للدستور بالأغلبية المطلوبة إلا أن هذا 
التعديل لا يعتبر نهاتيا وبالتالي لا يتم إدخاله في صلب الدستور إلا إذا اقتترن بموافقة رئيس 
الجمهورية/". 
ثانيا- التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافذ: 

طرأ على الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية منذ دخوله حيز التنفيذ في ۱۳ آذار ٠۹۷۳‏ 
وحتى الآن (مطلع العام )۲٠٠۹‏ ثلاثة تعديلات فقط هي الآنية: 
١‏ - التعديل الدستوري الأول: 

أقنّ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ ۱۹۸٠/۳/٠١‏ تعديل المادة السادسة من 
الدستور المتعلقة بعلم وشعار ونشيد الدولة واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس الجمهورية بإصداره 
القانون رقم /؟/ تاريخ ۱۹۸۰/۳/۲۹. 


7 أي أنه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداحلى مجلس الشعب "حد أدن" للمدة الى يحب أن تقدم خلاها اللجنة الخاصة تقريرها إلى مجلس الشعب 


7 انظر المادة /٠۹ ٠/‏ من النظام الداخحلي مجلس الشعب السوري . 

7" انظر المادة /١51/‏ من النظام الداحلي مجلس الشعب السوري . 

7 انظر الففرة الرابعة والأخيرة من المادة /١45/‏ من الدستور السوري النافذ, وكذلك أيضاً الففرة /أ/ من المادة /٠۹ ١/‏ من النظام الداخلي مجلس الشعب 
السوري . 
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وقد كانت هذه المادة قبل التعديل تنص على أن: «علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة 


ولاشك أن هذا التعديل كان ضرورياً بعد اندثار «اتحاد الجمهوريات العربية»( الذي أعلن عن 
قيامه عام ۱۹۷١‏ وذلك نتيجة عدم تطبيق الدستور الاتحادي الذي أنشاه. 


ونحن نرى مع البعض”' أن الأسباب الموجبة التي دعت إلى تعديل المادة السادسة من الدستور 
السوري كان عليها أن تؤدي لا إلى تعديل بل إلى إلغاء الجملة الأخيرة من المادة الأولى من هذا 
الدستور والتي تنص على أن: ظالجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية...وهي 
عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية4. 
؟ - التعديل الدستوري الثاني: 

أفرّ مجلس الشعب السوري بجلسته المنعقدة بتاريخ ١131/1/١‏ تعديل الفقرة الثالثة من المادة 
/۸٤/‏ من الدستور المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية واقترن هذا التعديل بموافقة رئيس 
الجمهورية باصداره الفانون رقم/۸ /١‏ تاريخ 441/0 0 


اتحاد الجمهوريات العربية هو اتحاد بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية الليبية والجمهورية العرببة السورية, تم الإعلان عن قيامه في ١07‏ نيسان 
1 ف مدينة بنغازي. وتأكيدا وامتداداً لمفررات دول "ميناق - - طرابلس", فقد اتفق الرئيس المصري أنور السادات, والرئيس اللبي معمر القذافيٍ, 
والركيس السوري حافظ الأسد على إقامة اتحاد الجمهوريات العريبة بين دوهم الثلاث, على أن ينضم السودان إليهم ف أقرب قرصة تمكنه منها ظروقه 
الخاصة . 

وقد انطلق الرؤساء الثلالة في اتفاقهم من منطلقات أساسية تشكل حجر الأساس في بناء الانحاد وهي: أولاً ‏ أن يكون هذا الاتحاد نواة أوحدة عربية 
شاملة ثائياً ‏ إقامة المجتمع العربي الإشتراكي الموحد ثالقا_ أن يكون الأداة الرئيسية للأمة العربية في معركة التحرير . 

وعلى أساس هذه المنطلقات, فقد قرّر الرؤساء الثلاثة: 9س أن تحرير الأرض العربية امحتلة هو الهدف الذي ينبغي أن تسخر في سبيله كل الانكانات 
والطاقات 9س أنه لا صلح ولا تفاوض مع اسرائيل ولا تنازل عن أي شبر من الأرض العرببة امحتلة "اس أنه لا تفريط في القضية الفلسطينية ولا مساومة 
عليها . 

كما تقرّر عرض الأحكام الأساسبة لاتحاد الجمهوريات العرببة على استفتاء شعي في كل جمهورية على حده وقي ناريخ واحد, ووضع مشروع دستور في 
إطار هذه الأحكام الأساسية . 

ورغم موافقة الشعب العريي في الاستفتاءات الشعبية الى حرت في الأقطار النلالة في الأول من أبلول عام 151/١‏ على الأحكام الأساسية لانتمحاد 
الجمهوريات العربية, إلا أن هذا الأخير بقى حبرا على ورف, بسبب بعض الخلافات الي تشبت بين أطراف الاتحاد . 

راحع في التفاصيل: د. عبد الوهاب الكبّالي؛ موسوعة السياسة " الجزء الأول " لات بترو دك الم سينة الغريبة للذراسات: و القن طبعة ك0 ر 
٥‏ يجى سليمان قسام؛ الموسوعة السورية الحديثة, الحلد الثاني (لبنان؛ بيروت, دار نوبليس, الطبعة الأولى ©٠٠؟),‏ ص54 وما بعدها . 


انظر: د. سام دله, مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرخع سابق, ص٠۷۲‏ . 
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وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل تنص على أن: «طيتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء 
ولاية القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما4. وأصبح نصها بعد التعديل 
كالاتي: «إيتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد 
على ستة أشهر». 

ويرى البعض بحق أن هذا التعديل وبغض النظر عن أسبابه الموجبة يعتبر منتقدا من الناحية 
العملية فمن المعروف في مختلف دول العالم أن الفترة الفاصلة بين انتخاب رئيس جديد للدولة 
وانتظار انتهاء ولاية الرئيس القائم تعتبر بمثابة فترة انتقالية توصف بفترة جمود وانتظار على كافة 
المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... وتعمل خلالها المؤسسات الدستورية للدولة وكأنها 
في حالة تصريف أعمال؛ ولذلك يستحسن تقصير هذه المدة إلى أدنى حد ممكن. وبناءً عليه فإن النص 
الأساسي للفقرة الثالثة من المادة /54/ من الدستور قبل التعديل كان أفضل من نصها بعد التعديل'. 
۳- التعديل الدستوري الثالث: 


أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة يوم السبت العاشر من حزيران ٠٠٠١‏ إثر وفاة 
الرئيس حافظ الأسد طيّب الله ثراه تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /87/ من الدستور المتعلقة 
ان الراب تافر ها ف لر تح ا تابه الجمهورية رازن ها اتل مرا اب ر تين 
الجمهورية الذي مارس مؤفتا صلاحيات رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وخاصة المادة 
/۸۸/ و/45١/‏ بإصداره القانون رقم/۹/ تاريخ .۲۰۰۰/|٦/۱۱‏ 

وقد كانت الفقرة المذكورة قبل التعديل المذكور تنص على أن: إيشترط في مَنْ يُرشح لرئاسة 
الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية و السياسية متمًا الأربعين عاما من عمر 4 
وأصبح نصها بعد التعديل كالآني: إيشترط في من يُرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً 
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمّاً الرابعة والثلاثين عاما من عمره4(". 


(؟ انظر: د. سام ذله, مبادئ الفانون الدستوري والنظم السياسية, مرحع سايق, ض٠‏ ۷۲, 781 . 

"ا فرط يعض النول و من .ركم لزناسة اللسيورية أن بكرن بالا من الخ 247 عام على الال رو ند كر من هذه الدول :مص اسيم راترات 
وتونس والحزائر وتركيا وألمانيا الاتحادية, وتشترط بعض الدول الأخرى بلوغ المرشح الرئاسي سن /۴١/‏ عاماً, ومثالها: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 
الكتاقية واطيك, ىق حدين مد أن ورلا أخترى نكنفي فبمن برشّح لزكاية اور أق ركون بالق نري السير #87 هاما على اع كناو ارعان 
على الأقل (كفرنسا) . 
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المبحث الثالث 
نطاق التعديل 
تمهيد وتقسيم: 

ذكرنا سابقا(" أن الدستور لا بد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته لأنه عبارة عن قانون وقواع د 
القانون أيا كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بكل دولة. ولهذا فإن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة 
في جميع أحكامه كأي قانون آخر بحيث يكون قابلا للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور 
المجتمع ويكون صورة حقيقية لنظام الحكم السائد في هذا المجتمع وإلا أصبح معرضا للتعديل الكلي 
عن طريق الثورة أو الانقلاب. 

وبعد أن قمنا بتحديد الجهة المختصة بتعديل الدستور وهي كما رأينا السلطة التأسيسية المنشاأة 
التي يحددها الدستور يثور التساؤل عن مدى حرية هذه السلطة في تعديل نصوص الدستور هل تتمتع 
بحرية تامة في إجراء ما تراه من تعديلات؟ أم أنها مقيدة في عملها بالنطاق الذي حدده لها الدستور؟ 
وبمعنى آخر ما هو النطاق الذي تستطيع السلطة التأسيسية المنشأة أن تمارس فيه سلطتها في تعديل 
نصوص الدستور؟. 

وإذا كان الفقه الدستوري قد أجمع على بطلان الجمود المطلق الكلي للدساتير الذي يحظر تعديل 
الدستور مطلقا وبصفة أبدية إلا أنه لم يتفق على رأي واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر 
تعديل الدستور خلال مدة معينة أو التي تحظر تعديل بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤيّدة أو 
مؤقتة. ولذلك فقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون الدستوري بشأن تحديد القيمة القانونية لللنصوص 
الدستورية التي تحظر التعديل وتشعبت الاراء الفقهية حول قيمة مثل هذه النصوص. 


راحع ما سبق ذكره ق ص 1514, 1 


- 7 fs 


وبناء على ذلك فإن دراستنا لنطاق التعديل ستكون في مطلبين على النحو التالي: 
المطلب الأول: موقف الدساتير من تقبيد سلطة التعديل. 
المطلب الثاني: القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور. 
المطلب الأول 
موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل 

يلجأ واضعو الدساتير الجامدة عادة للحيلولة دون تعديلها إلى تضمين الوثيقة الدستورية نصوصا 
تتضمن عدم جواز اقتراح تعديل أي نص وارد في الدستور إلا بعد مضي فترة زمنية محددة على 
نفاذه (حظر التعديل الزمني) أو تحريم تعديل بعض النصوص سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة (حظر 
التعديل الموضوعي المؤبّد) أو بصفة مؤقتة (حظر التعديل الموضوعي المؤقت). 

وقد بيّنا سابقا المقصود بكل من حظر التعديل الزمني وحظر التعديل الموضوعي بصورتيه 
المؤبّد والمؤقت كما أوردنا أيضاً أمثلة عديدة لأنواع الحظر المختلفة. 

ولذلك وخشية التكرار والإطالة فإننا نحيل القارئ الكريم إلى ما ذكرناه بهذا الشأن عند حديثنا 
عن أنواع الجمود في الدساتير'. 
المطلب الثاني 
القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور 

اجتمعت كلمة الفقه الدستوري على أنه لا يجوز حظر تعديل الدستور مطلقا وبصفة أبدية فمثل 
هذا الحظر باطل ولا قيمة له للأسباب التي بيناها سابقا(). 

وإذا كان هذا هو موقف الفقه من صورة ' الجمود المطلق الكلي الدائم " فإنه لم يتفق على رأي 
واحد بالنسبة لحالات الجمود النسبي التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة أو التي تحظر تعديل 
بعض نصوصه سواء كان ذلك بصفة مؤبّدة أو مؤقتة. 

فبينما يرى البعض بطلان هذا الحظر من الناحية القانونية يذهب البعض الآخر إلى صحته 
وضرورة الالتزام به كما يذهب اتجاه ثالث إلى التفرقة بين أنواع الحظر محرما بعضها ومبيحا 
البعض الآخر. وفيما يلي تفاصيل هذه الآراء. 


راحع ما سبق ذكره في الصفحات (من ۱۹۰ حێ ۱۹۸) . 
راحع ما سبق ذكره في ص٤ A , ١94‏ 
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الاتجاه الأول بطلان الحظر النسبي من الناحية القانونية: 

ذهب جانب من الفقه إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة أو التي 
تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبّدة أو مؤقتة لا قيمة لها سواء من الناحية السياسية أو من الناحية 
القانونية؛ ويعتبر هؤلاء الفقهاء أن النصوص التي تتضمن مثل هذا الحظر ليست سوى مجرد رغبات 
وأماني ليس لها صفة الإلزام في المجال القانوني'. 


ويستند أنصار هذا الاتجاه في رفضهم لحظر التعديل النسبي في صورتيه الزمنية والموضوعية 
إلى ذات الحجج والأسانيد التي استند إليها الفقه الدستوري في رفضه للجمود المطلق الكلي الدائم 
للدستور وتجريد النصوص التي تتضمن مثل هذا النوع من الحظر من كل قيمة قانونية(). 

ونتيجة لهذا الاتجاه فإن تحريم تعديل الدستور ليس بذي قيمة من الناحية القانونية وتكون مواده 


فی هذا الشعارة غير ملزمة ويجور بالتالى اجراء التعديل اش فى جميع مواده وفى أي وفت نے 
خلاف ما تقضى به أحكامه فى هذا الأمر . 
الاتجاه الثاني تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية: 

ذهب جانب آخر من الفقه الدستورى الى صحة النصوص السابقة سواء تلك التى تحظر تعديل 
الدستور فى بحر مدة معينة أو التى تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبدة أو مؤقتة من الوجهة 
الفانونية وإن لم تكن كذلك من الوجهة السياسية. 

فإذا كانت هذه النصوص من وجهة النظر السياسية تتعارض بما تتضمنه من حظر التعديل مع 
مبدأ سيادة الأمة (أو الشعب) الذى يقضى بتقرير حق انشاء وتعديل الدستور للشعب باعتباره صاحب 
السيادة فان هذه النصوص تكون صحيحة من وجهة النظر القانونية ومن ثم لجب احترامها والعممل 

O ا‎ 
ف تفار هن ااه تذكر فلل ما الال‎ 
Laferriére, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.288, et seg. 

د. عبد الحميد متولي, المفصل ف الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص ١55 ,١54‏ . 
د. محمد كامل ليلة, القان ون الد سنو ى مرجع سابق, ص١5‏ . 


د. حسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبنابي , مرجع سايق هن ONS‏ ابام 
محمد رفعت عبد الوهاب , القانون الدستورئ, مرجع سابق, ص٥1‏ , ۱۷٩۹‏ . 





راحع في هذه الحجج ما سبق ذكره في ص ,١6*‏ 1514 . 

"أ وق أنضاز هذ الاضاة تدك فطل مل ال 

د. عثمان خليل, القانون الدستوري, الكتاب الأول, "المبادئ الدستورية العامة", مرجع سابق, ص۳۱, ٠۲‏ . 
د. فؤاد العطار, النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة, دار النهضة العربية, طبعة ,)١591/4‏ ص14 77 . 
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ويستند أنصار هذا الاتجاه لتدعيم وجهة نظرهم فضلا عما تقدم بأنه إذا كان من الثابت والمسلم 
به أن جميع السلطات مصدرها الأمة إلا أن استعمال الأمة لهذه السلطات يجب أن لا يكون إلا على 
الوجه المبيّن في الدستور وبالتالي لا يجوز تعديل الدستور إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور 
القيام بذلك ووفق الشروط والإجراءات التي بيّنها وفي نطاق الحدود التي رسمها. ولهذا فإن الشعب لا 
يستطيع أن يزاول حقه في هذا الخصوص الا عن طريق السلطات القانونية التي أوجدها الدستور إذ لا 
يتصور عقلا أن تقدم هذه السلطات على إتيان عمل مخالف لأحكام الدستور إلا إذا كانت تستهدف بهذا 
العمل القيام بانقلاب أو ثورة7"). 


وعلى ذلك فإنه لا يجوز مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستور لأنه تتمتع بالقيمة القانونية 
التي تحوزها النصوص الدستورية وإن أية مخالفة لها تعتبر مخالفة للدستور الذي تم وضعه عن 
طريق السلطة التأسيسية المعبّرة عن الإرادة الشعبية. وهكذا لا يجوز اهدار القيمة القانونية للنصوص 
الدستورية التي تحظر التعديل لأنها صحيحة ومنتجة لآثارها طالما ظل الدستور قائما لم تسقطه ثورة 
أو يطيح به انقلاب7). 
الاتجاه الثالث التمييز بين صورتي الحظر النسبي: 

ذهب جانب ثالث في الفقه يمثله الأستاذ جورج بيردو 8118101417 0680186158 إلى وجوب 
التفرقة بين النوعين السابقين من النصوص التي تحظر التعديل أي بين تلك التي تحظر تعديل بض 
أحكام الدستور (الحظر الموضوعي) وبين تلك التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة (الحظر 
الزمني) غير أن أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا على حكم واحد بالنسبة لكل صورة. 

فقد ذهب الأستاذ بيردو إلى أن النصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور بصفة دائمة 
ليست لها أية قيمة قانونية إذ لا تستطيع السلطة التأسيسية الحالية أن تقيّد السلطة التأسيسية المقبلة أما 
بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة فإنها تعد سليمة ومشروعة من 
الناحية الفانونية ويتعين الالتزام بها واحترامها. 


د وفزئ الشاعر, الو حبز ق الفانون الدستورئ, مرجع سابق, ص88١‏ , ۱۸٩۹‏ . 
د. فنحي فكري, الفانون الدستوري, الكتاب الأول, "المبادئ الدستورية العامة", مرجع سابق, ص٤۲۸, ۲۸١‏ . 
7" انظر: د. فؤاد العطار, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص٤٠۲‏ . 


ا د. عثمان خليل, القانون الدستوري اناوت الدستورية العامة , مرجع سابق, ص١”‏ . 
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وقد لاقى هذا الرأي ترحيبا لدى بعض الفقه الدستوري في مصر١‏ على أساس أن هذه التفرقة 
صحيحة ومنطقية لأنها تفرقة بين صورتين مختلفتين اختلافا يبرر المغايرة في الحكم بينهما. 


فالصورة الأولى التي تقضي بمنع التعديل في بعض نصوص الدستور بصفة دائمة تعد مصادرة 
صريحة وأبدية لإرادة الأجيال القادمة وهي بذلك تلحق بالجمود المطلق الكلي الذي يتفق الجميع على 
رفضه والفارق بين النصوص التي يرفضها الأستاذ بيردو والجمود المطلق الكلي الذي يرفضه الجميع 
هو فارق في الدرجة فقط إذ أن المنع هنا يتعلق ببعض النصوص والمنع هناك يتعلق بكل النصوص 
ولكنه منع أبدي في الحالتين مما يبرر رفضه باعتباره حَجْرآ على المستقبل. أما الصورة الثانية التي 
تضع حاجزاً زمنياً معيناً لا يجوز التعديل أثناءه والتي تعد سليمة طبقاً لهذه التفرقة فلا فارق بينها 
وبين أن يقال أنه يجب أن تمضي ستة أشهر مثلا بين إبداء الرغبة في التعديل والتصويت على 
التعديل والكل يجمع على أنه لا غبار على مثل ذلك الاشتراط حتى أن أحدا لم يناقش سلامته القانونية 
ويأخذه الكل مأخذ القبول بل إن البعض يتطلبه حتى يمكن مناقشة النصوص المراد تعديلها برويّة. 


غير أن البعض الآخر من الفقه المصري قد أخذ برأي مخالف إذ يسلم بمشروعية النص على 
حار تبديل مک أا الدمبتور ١‏ ها ل۷ ب تارا اكزمنة قفاوت الت خرص الى قن مدل 
الدستور في بحر مدة معينة وبمعنى آخر إنه أجاز ما رفضه بيردو ورفض ما أجازه "بيردو" في شان 
خطر اتدل 

ومن جانبنا فإننا نعتقد مع البعض'" أنه لا يوجد أي مبرر منطقي أو سند قانوني لهذه التفرقة 
بين نوع أو صورتي الحظر من حيث تحديد قيمتها القانونية ولا يمكن إلا أن نسوّي بين 
الصورتين في الحكم؛ فإذا كان صحيحا أن مبدأ سيادة الأمة وعدم جواز تقييد السلطة التأسيسية في 
جيل معين للسلطة التأسيسية في الأجيال القادمة لا يتفق مع الحظر الموضوعي فإنه لا يتفق أيضا مع 
الحظر الزمني وبمعنى آخر إذا كان من شأن المبداً المذكور أن يبطل النص الذي يملع تعديل بض 
أحكام الدستور فإنه يبطل أيضا النصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة. 


7 انظر: د. جى الجمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة 4/ا91١),‏ ص ١/ار ۷١‏ . 
9" انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرحع سابق, ص18 . 
انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص88١.‏ 
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وعلى العكس من ذلك إذا كان صحيحا أن الأمة لا تمارس سلطاتها إلا وفقا للطريقة المبينة في 
الدستور وأنها لا تستطيع تعديل دستورها إلا بإتباع الإجراءات وفي نطاق الحدود التي رسمها 
الدستور وأنه تبعا لذلك تكون للنصوص التي تحظر تعديل الدستور قيمة قانونية ملزمة فإن ذلك 
يصدق سواء بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة أو بالنسبة للنصوص التي 
تمنع من تعديل أحكام معينة من الدستور فالحكم لا يمكن إلا أن يكون واحدا بالنسبة للصورتين فإما أن 
نقول بأن الحظر مشروع وسليم في الصورتين وإما أن نقول بعدم جواز حظر التعديل إطلاقا. 

ونتيجة لذلك نرى مع البعض(" أنه لا يمكن الخروج عن أحد رأيين: الرأي القائل بعدم 
مشروعية النصوص التي تحظر تعديل الدستور (الرأي الأول) أو الرأي القائل بآن هذه النصوص 
مشروعة وتكون لها قيمتها القانونية طالما بقي الدستور قائما لم يسقط بالثورة أو يمدّل بالانقلاب 
(الرأي الثاني). 

والحقيقة أن لكل من الرأيين وجاهته وكلاهما يستند إلى حجج منطقية معقولة غير أن واقع 
الحياة السياسية لا يقف كثيرا عند الاعتبارات القانونية وحدها”() ولا يتشكل بما تمليه هذه الحجة أو 
تلك من الحجج المنطقية التي يستند ليها الفقهاء. وسواء قلنا بسلامة النصوص الدستورية المانعة من 
تعديل الدستور أو قلنا بأنها غير قانونية فإن قيمتها الفعلية تتوقف على مدى تجاوبها مع حاجات 
الجماعة واتفاقها مع ما تمليه إرادة القوى الغالبة فيها؛ فإذا ما فقدت هذه النصوص تأييد الجماعة أو 
تزعزع إيمانها بأحكامها فلن يُجدي كثيراً الاعتراف لها بقيمة قانونية ملزمة ولن يحول هذا الاعتراف 
دون تعديلها. كما أن القول بعدم مشروعيتها لن يؤدي إلى تعديلها قبل أن يستقر في ضمير الجماعة 
ويسود الاعتقاد في ضرورة إجراء هذا التعديل!". 

ومع ذلك فإننا نعتقد أن الرأي الثاني الذي يعترف للنصوص التي تحظر تعديل الدستور بالقيمة 
القانونية طالما بقي الدستور قائما لم يسقط بالثورة أو يعدّل بالانقلاب يعد أكثر اتفاقا مع ما سبق أن 
انتهينا إليه مع غالبية الفقهاء من أن تعديل الدستور يجب أن يتم وفقا للإجراءات والأوضاع التي نص 
عليها الدستور وفي نطاق الحدود التي رسمها. 


7" انظر: د. ثروت بدوي, الفانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية .., مرجع سابق, ص97 . 

7" ولا أدل على ذلك من أن الدستور الفرنسى الصادر سنة ١751‏ الذي كانت بعض نصوصه تحرم حواز تعديله قبل مضي عشر سنوات, لم ببق إلا سنة 
واحدة . وعلى العكس من ذلك, نحد أن دستور الجمهورية الفرنسية الثالئة الصادر سنة ١8075‏ الذي لم بتضمن مثل هذه النصوص المانعة من التعديل قد ظل 
مطبقاً لمدة ٠٠‏ عاما . وعلى ذلك فإن تطور الحياة وتغيرها من الناحية العملية لا يستقيم عادة مع فرض نصوص دائمة لا تتطور ولا تتغير . 

انظر: د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للفانون الدستوري وتطبيقاتا في مصر, مرجع سابق, ص88 .١‏ 


ا ذه لرواقة دوعر القانوان الدنسكورع واتطوى الأنقلية الس ر .., مرجع سابق, ص۷٩‏ . 


- 4٩ - 


وحاصل القول أن النصوص المانعة من التعديل في صورتيها تتمتع بالقوة القانونية الملزمة 
طيلة نفاذ الدستور فلا يجوز إجراء أي تعديل على تلك الأحكام. وإن حصل اقتراح التعديل رغم تلك 
النصوص وفي فترة نفاذ الدستور فإنه يكون مجردا من أي سند قانوني(". 
الفصل الرابع 
أساليب نهاية الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 

من المسلّم به أن لكل دستور تاريخ محدّد يدخل فيه حيّز النفاذ ومن ثمَّ يبدأ العمل بتطبيق أحكامه 
غير أن حياة أي دستور من النساتير لا يمكن أن تدوم للأبد فصفة الدوام هي لله وحده ولهذا لاب وأن 
تكون لكل دستور نهاية أو أجل محتوم('. 


7" انظر في تأييد هذا الرأي: د. رمزي الشاعر, الوحيز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص1۸۸؛ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 


وتطبيقاتا في مصر, مرجع سابق, ص886/١.‏ 

9 لين كان الدستور النافذ حالياً في سورية يُطْلّق عليه رسمياً وصف " الدستور الدائم ", فإننا من جانبنا لا تقر هذا الوصف, ونرى عطأ هذا الوأصف, 
ذلك أن من الحقائق النابتة والمسلمة أنه لا مكن لدستور معين ‏ مهما بلغت حظوته في نفوس الشعب ‏ أن يكتب له الدوام, فالدستور باعتباره واجهة 
النظام السياسي في الدولة ليس إلا انعكاسا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لزمن معين, ولا كانت هذه الظروف لا بد وأن يمسّها النطور والتغيير 
وكا لقان التطور, فإنه يكون من الصعوبة يمكان التسليم بصفة الدوام لأي دستور من الدساتير, فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن الدستور قانون, وأن القانون 
قال للق والتغد و رم خا ركن فک الابيد للدصاق, زرف :ذكرة ایرد الطلى کا الس رضي الدستور ے أ کشر نالا ني 
الدستور " الدائم " ما يحمل معن حرمان الشعب من حن تغبيره أو إلغائه ؟ إن هذا الوصف ‏ كما برى بعض الففه بح بتعارض مع بديهيات المبادئ 
الدستورية المسلم بما, وهي أن من حق كل جيل من الأجبال أن يختار دستوره, لأن حبلا معبناً لا يستطيع أن بازم الأحيال القادمة بقوانينه, فإذا كان دستور 
دولة ما, قد وضع في ظل مناخ تسبطر عليه الأفكار الاشتراكية والمبادئ المستوحاة من الأنظمة الشيوعية, فهل من الملائم استمرار العمل هذا الدستور وما 
يحنويه من مبادئ, إذا حدث في مثل هذه الدولة تغيرات حذرية وتحولات عميقة في بنبان الجنمع, كأن تتحول هذه الدولة مدلا عن المسار الاشتراكي الذي 
انتهجته لسنين طويلة باتحاه نظيره ال رأسمالي !! ونخلص من ذلك, إلى أن وصف هذا الدستور بصفة الدوام لا يقيد الشعب في يوم ما حين نقتضي الظروف 
تغبيره واستبداله باخر, يكون أكثر استجابة للإرادة الشعبية, وأكثر تعبيرا عن المنغيرات والتحولات الخاصلة قي المجتمع . 

ولعل المفصود من وصف الدستور السوري بأنه " دائم ", هو أنه عندما يوضع دستور معين, فإنه يوضع لبطيّق بصفة دائمة, لا ليحكم فقرة مؤقنة ولا 
مرحلة انتقالية, وهذا يختلف عن الوثائق الدستورية المؤقنة, الي توضع لتطبق خلال فترة محددة, أو لحين وضع دستور ثابت للبلاد . 

وهكذا, فإن دستور 1917 , حينما وصفه المشرع الدستوري السوري بصفة الدوام, كان بع لبس التأبيد, وإنما تأمين نوع من النبات والاستقرار 
لأحكامه, لأن سورية عرفت قبل دستور ١5177‏ أربعة دساتير مؤقنة هي: دستور الوحدة المؤقت لسنة ,١15/‏ ودساتير البعث المؤقنة للأعوام: ١554‏ 
و555١‏ و9971١؛‏ وهذا بعد أن استقرت أوضاع الدولة بقيام الحركة التصحيحية الحيدة, اجه التفكير لوضع دستور دائم معن ثابت ومستقر, إذ إنه بناء 
على أحكام المادة /۷۸/ من الدستور المؤقت لسنة ,۱۹۷١‏ صدر عن رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 455 تاربخ 1471/5/15 المتضمن نشكبل 
"خلس الشعب" و نحديد عدد أعضائه ب7 ا عضواء وقد كانت المهمة الرئيسية هذا امحلس تتمثل في وضع دستور دائم للبلاد يحل محل الدستور اة 
وهو ما تم إنحازه بالفعل . 


- 14 - 


ولئن كان تعديل القواعد الدستورية يعد وسيلة من وسائل إيجاد التلاؤم بين ظروف الدولة 
والنصوص الدستورية التي تحكمها وس الفجوة التي تظهر بين التنظيم القانوني القائم والواقع الفعلي 
إلا أنه قد يحدث أن تتطور الأفكار السياسية في الجماعة تطورا كبيرا بحيث تبعد المسافة التي تفصل 
بينها وبين ما تتضمنه القواعد الدستورية وفي هذه الحالة لا يكفي تعديل بعض النصوص الدستورية 
لتحقيق هذا التلاؤم بل يجب إلغاء الوثيقة الدستورية إلغاء كليا واستبدالها بغيرها أي أن الأمر 
يتطلب وضع حد لحياة الدستور القديم وذلك بإلغائه ووضع دستور جديد يتلاءم مع الظروف 
والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع. 

والمتتبع للكيفية التي لاقت بها الدساتير نهايتها بلحظ أن هذه النهاية إما أن تكون نهاية طبيعية 
أو أن تكون نهاية غير طبيعية وذلك تبعا لما إذا كان الأسلوب الذي اتبع لإنهاء العمل بالدساتير أو 
إلغائها أسلوبا عاديا (بواسطة السلطة التأسيسية) أم أسلوبا ثوريا (بطريق اللجوء إلى الثورة أو 
الانقلاب)'. 

وبناء عليه سنقسّم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين نتناول في المبحث الأول منهما 
الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير ثم بعد ذلك نتحدث في المبحث الثاني عن الأسلوب غير العادي (أو 
الثوري) لانتهاء الدساتير وذلك وفق الآتي: 
المبحث الأول: الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير. 


المبحث الثاني: الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير. 


”© يضيف البعض إلى هذين الأسلوبين أسلوباً النأ هو قبام عرف دستوري يؤدي إلى "سقوط الدستور نتيجة عدم تطبيقه", وهذا الأسلوب مخف في أمره 
بين رحال الفقه الدستوري, ثم إن التاريخ لا يذكر لنا إلا مئالاً واحداً لدستور حرى العرف بعدم نطببقه بتاناً بعد صدوره وهو دستور سنة 91/48 إنانني 
دساتير عصر الثورة الفرنسية). 

وطالما أننا لا نرى إمكانية نشوء عرف يقوم بإلغاء قاعدة دستورية مكتوبة بسبب عدم تطبيفها (العرف المعدل بالحذف), فإن الحكم ينسحب من باب أولى 
على مسألة نشوء عرف بقوم بإلغاء الدستور بأكمله, ولذلك فقد آثرنا إغفال هذا الأسلوب الثالث . 





1070131676, Manuel de droit consfitutionnel, op. cif, 2.303,21 520.  :كلذ انظر ف‎ 
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المبحث الأول 


الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 

يقصد بالأسلوب العادي لانتهاء الدستور وضع حد لحياة الدستور القديم وذلك بالإعلان عن 
إلغائه ووقف العمل بأحكامه بشكل هادئ من دون اللجوء إلى استخدام القوة أو العشف واس تبداله 
بدستور آخر يتلاءم مع التغييرات التي طرأت على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الدولة('. 

والمبدأ العام أن الأمة صاحبة السيادة تملك على وجه الدوام تغيير دستورها وحقها هذا يعد 
مظهرا من مظاهر ممارسة سيادتها ولهذا رأينا سابقا أن حق الأمة في هذا الخصوص لا يتقادم ولا 
يسقط بمرور الزمن7). 

وإذا كانت دساتير الدول المختلفة تنص على طريقة تعديل أحكامها بصورة جزئية حيث تفرد 
معظمها بابا أو فصلا مستقلا في الوثيقة الدستورية لبيان الجهة المختصة بتعديل الدستور والقواع د 
والإجراءات الواجب إتباعها عند إجراء التعديل" فإنها على العكس من ذلك لا تبين أسلوب أو كيفية 
انتهائها أو إلغائها بصورة كلية ولهذا يثور التساؤل الآني: هل يمكن للسلطة التي تملك من الناحية 
الدستورية صلاحية تعديل الدستور جزئيا (أي السلطة التأسيسية المنشأة) أن تقوم بإلغاء هذا الدستور 
إلغاءَ كليا أو شاملا؟. 


(؟ فعلى سبيل المثال ورد في الأمر الملكي رقم ١‏ لسنة ١470‏ النعلق بوضع نظام دستوري للدولة المصرية الصادر في ۲۲ أكتوبر سنة ٠+‏ 9947 ما بلي: 
مل نحن فؤاد الأول ملك مصر .. بعد الإطلاع على أمرنا رقم ؟4 لسنة ,١135*‏ ويا أن أعرٌ رغباتنا وأعظم ما تنجه إلبه عزعتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام 
وسلام واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية وعملاً بما توحبه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها, وبعد الإطلاع على الكتاب 
والببان المرفوعين إلبنا من الوزارة بتاريخ ۲١‏ أكتوبر سنة ١176‏ , أمرنا بما هو آت: (مادة )١‏ يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق 
هذا الأمر وَل المجلسان الحاليان 4 . ش 

"© راحع ما سبق ذكره في ص ۱۹۵ . 

7'' فعلى سبيل المثال حدّد الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية طريقة وإحراءات تعديل نصوصه وأحكامه, وذلك في الباب الثالث منه الذي يبحمل 
عنوان # تعديل الدستور #, وأفرد لذلك مادة وحيدة هي المادة ./١45/‏ 


راحع ما سبق ذكره في ص 57١١‏ وما بعدها . 
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للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نميّز بين الدساتير المرنة والدساتير الجامدة: 
أوالاتبالتسيية السات رة 

ذكرنا سابقاً أن الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي تعدّل أحكامها بواسطة السلطة التي تسن 
القوانين العادية ذاتها (وهي السلطة التشريعية) وبإتباع ذات الإجراءات والشروط المقررة لتعديل هذه 
القوانين؛ ولهذا رأينا أنه لا توجد أية تفرقة من الناحية الشكلية لا الموضوعية بين القوانين الدستورية 
والقوانين العادية('). 

وبناء عليه فإن السلطة التي تملك تعديل الدستور تعديلا جزئيا هي التي تملك أيضا تعديل 
الدستور تعديلا كليا بإتباع ذات الإجراءات المقررة لتعديل وإلغاء القوانين العادية؛ فالدساتير المرنة يتم 
تعديلها جزئيا أو إلغاؤها كليا بواسطة السلطة التي تسن القوانين العادية وبإتباع ذات الإجراءات 
والشروط المقررة لتعديل أو إلغاء هذه القوانين'. 


ثانيا- بالنسبة للدساتير الجامدة: 


هناك شبه إجماع لدى فقهاء القانون الدستوري على منع السلطة التي تملك حق تعديل الدستور 
جزتيا (أي السلطة التأسيسية المنشأة) من حق تعديله تعديلا كليا أو شاملا لأن مثل هذا التعديل يعني 
الغاء الدستور بوضع دستور جديد محله ومثل هذا الحق لا تملكه أية سلطة منشأة وإنما هو ملك 
للسلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل الشعب وتعبر عن سيادة الأمة فإذا أقدمت السلطة التي تملك 
صلاحية التعديل الجزئي على تعديل الدستور كله أو حاولت المساس بفكرته الأساسية فإنها تتخطى 
بذلك حدود اختصاصها وتجعل من نفسها وبقرار منها "سلطة تأسيسية أصلية" وهو ما لا يجوزا". 


راق 


7 لافار أبةا مك بها خف تعدا أو الفا الداتر الف اد العاوها كب ار ها ر إنا قى اغراف دب رة جي ةة ار 
بإصدار دستور مكتوب بحل محل الدستور العرقي ويلغبه. وهو ما حدث مؤخراً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان, فقد كان نظام الحكم في 
هاتين الدولتين ينسم بالطابع العرفي, إلا أنه في عام ۱۹۹۲ أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الأمر الملكي رقم آ/۰٩‏ تاريخ ١٤1۲/۸/۲۷‏ هم 
المنضمن النظام الأساسي لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية. وكذلك الأمر في سلطنة عُمان, ففد أصدر السلطان قابوس بن سعيد في عام ١595‏ 
المرسوم السلطان رقم /٠١١(‏ 15) المنضمن النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان. وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين البلدين وحل محله دستور آخر 
e‏ 

راجع ما سبق ذكره في ص 44 ١‏ مع الامش رقم 4 و ه . 


7'' انظر: د. عبد الفتاح حسن, مبادئ النظام الدستوري في الكوبت, مرجع سابق, ص٥۸‏ . 
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وحاصل القول أن الإلغاء الكلي للدساتير ‏ سواء كان صريحا أو ضمنيا إنما هو ملك 
للسلطة التأسيسية الأصلية فقط7 فمن تكون هذه السلطة الأخيرة؟. 

بداية نقول إن السلطة التأسيسية الأصلية هي التي قامت بوضع الدستور القديم بإتباع أحد أساليب 
نشأة ووضع الدساتير السابق بيانها(" ومن ثم فإن الذي يملك حق إلغاء الدستور كلية: إما الحاكم إذا 
كان هذا الدستور قد صدر بأسلوب المنحة وإما الحاكم والشعب معا إذا كان الدستور قد صدر بأسلوب 
التعاقد وإما الجمعية النيابية التأسيسية في حال صدور الدستور عن طريق هذه الجمعية وإما الأمة 
(أو الشعب) إذا كان الدستور قد صدر بعد أن تم عرضه على الشعب في صورة استفتاء عام لأخذ 
موافقته عليه أي وفقا لأسلوب الاستفتاء التأسيسي. 

وإذا كان ما سبق يعد تطبيقا لقاعدة «توازي الأشكال» إلا أن هذه القاعدة ليست ملزمة إذ لا 
يشترط أن تتولى السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور القديم مهمة وضع الدستور الجديد لأنه لا 
يلزم أن يصدر الدستور الجديد بنفس الأسلوب الذي نشأ به الدستور القديم المُلغى. فقد يكون الدستور 
القديم قد تم وضعه عن طريق المنحة أو العقد أي عن طريق الحاكم أو الحاكم والشعب معا بينما يتم 
وضع الدستور الجديد بطريق الجمعية التأسيسية أو بطريق الاستفتاء التأسيسي أي عن طريق الشعب 


وحكده. 


97 تحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إلغاء الدستور قد يتحقق بصورة صريحة, كما لو ورد نص في الدستور الحديد بقضي بإلغاء الدستور القديم, ومثال 
ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة /١75/‏ من الدستور الحالي للملكة الأردنية الحاشمية لسنة ,۱۹٥۴۳‏ حيث نصت على أن: # بلغى الدستور الأردن 
الصادر بتاريخ ۷ كانون الأول سنة 45 5 ١مع‏ ما طرأ عليه من تعديلات #, وكذلك أيضاً ما ورد في المادة /٠٠٠١/‏ من الدستور الدائم لدولة قطر الذي 
أصدره أمير البلاد في النامن من شهر حزيران سنة ٠٠٠4‏ ليحل محل النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به منذ عام ۱۹۷۲, حيث قضت بأن: 8 بلغى 
النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به فى الدولة والصادر فى a 1۹۷۲/٤/۱۹‏ وغو افا دو او ا و فقد نص 
في المادة /١١/‏ منه على أن: ل يعتبر الدستور المعلن في الخامس من شهر أيلول ٠۹١١‏ ملغى منذ اليوم اناسع عشر والعشرين من شهر تشرين الثاني 
١‏ , وتعتير جميع ندابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة 4. 

كما أن الإلغاء قد يتحقق أيضا بصورة ضمنية, كما لو رَضّع الدستور الحديد قواعد وأحكام متعارضة مع تلك الي كانت قائمة, أو تناول الدستور 
الجديد كافة الموضوعات الي تضمنها الدستور القدم بالتنظيم . 

7" بخصوص مفهوم السلطة التأسبسية الأصلية والحالات الي تمارس فبها عملها, راجع: ص ۸١‏ وما بعدها . 


7'' راجع ما سبق ذكره في الفصل الأول من الباب الثاني, ص ۱۳۹ وما بعدها . 
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المبحث الثاني 
الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 
تمهيد وتقسيم: 


يعتبر الأسلوب الثوري وسيلة غير طبيعية أو غير عادية لانتهاء الدساتير ووقف العمل بأحكامها 
ويتم ذلك عادة في أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب. 


وإذا كان الأسلوب العادي أو الطبيعى هو الأسلوب القانونى لإلغاء الدساتير فان الأسلوب 
الثوري أو الفعلي هو الأسلوب الأوسع انتشارا فقد لعبت الحركات الثورية - سواء تمثلت في ثورات 
أو تنلاات < .دوو ارز ا وملخوظا ف إشقاظ: العديد من الدمناتيز فى ذول.غالمتا المعاضر: 


وإذا أخذنا سورية كمثال على صحة هذا القول لوجدنا أن معظم الدساتير السورية قد سقطت بهذا 
الأسلوب الثوري أي فون أعقاب اندلاع ثورة أو حدوث انقلاب('. 


وكذلك الحال في فرنسا إذ سقطت جميع الدساتير الفرنسية الصادرة منذ عصر الثورة والتي تبلغ 
خمسة عشر دستورا بهذا الأسلوب باستثناء دستور ۱۷۹۳ الذي لم يطبق بتاتا ودستور سنة ه819١‏ 
الذي ألغي بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم باريس عام ۱۹٤١‏ وكذلك شأن دساتير أغلب الدول 
النامية الموجودة في قارة أمريكا اللاتينية (التي شهدت دولها انقلابات عسكرية أكثر من أي قارة 
أخرى) وأفريقيا وآسيا. 


ويثور التساؤل في هذا الصدد عن مفهوم كل من الثورة والانقلاب والفرق بينهما وأثر كل منهما 
على الدستور القائم من ناحية وعلى القوانين العادية من ناحية أخرى. 


أ فقد سقط دستور سنة ۹۲۸ بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ ٠١‏ آذار ۱۹٤۹‏ بقيادة الزعيم حسين الزعيم, وسفط دستور سنة ١۹٥١‏ 
بالانقلاب العسكري الذي وقع بتاريخ ۱۹١١/١١/۲۹‏ بقيادة الزعيم أديب الشيشكلي (وهو الانقلاب الثاني للشبشكلي والرابع في سورية), وسفط دستور 
5 (دستور الشيشكلي) في شباط ١154‏ بعد سفوط نظام الشيشكلي ومغادرته البلاد, واستؤنف العمل بدستور ١55٠‏ وظل نافذاً حي قبام دولة 
الوحدة بين سورية ومصر في ۲۲ شباط .٠۹١۸‏ كما أن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لسنة ٥۸‏ ۹ سفط بالانقلاب العسكري الذي وقع 
في سورية بتاريخ ۲۸ أيلول ١151١‏ والذي فصم عرى الوحدة بين سورية ومصر بعد ثلاث سنوات ونصف من اتحادهما, وسفط أيضا الدستور المؤقفت 
لسنة 9951 (الذي أعلنه الانفصاليون في ١951/1١/10‏ , وأقر بالاستفتاء الذي حرى في )١151/17/١‏ بالثورة المباركة الي قادها حزب البعث العربي 
الاشتراكي بناريخ ۸ آذار ۱۹٦۳‏ , وسفط الدستور المؤقت لسنة 9945154 بانقلاب (أو ما غرف بحركة) ۲۳ شباط ,١1355‏ وسفط الدستور المؤقت لسنة 
8 (الذي صدر تنفيذا لقرارات المؤثمر القطري الرابع الاستثنائي لزب البعث) بالحركة التصحيحية الحبدة الي قادها الرفيق المناضل الخالد حافظ الأسد 
في ١‏ تشرين الثاني ,1۹۷١‏ واستمر العمل بعد قبام الخركة التصحيحية بدستور ١155‏ إلى أن تبنت القيادة القطرية لزب البعث کی کے تيو 
الدستور المؤقت لسنة 41/9 9(وهو نسخة معدلة من الدستور المؤقت السابق) . 
7 انظر في ذلك: د. عبد الحميد منولي , القانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرحع سابق, ص۷۸ 

1079173616, Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.303. 
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وبناء عليه سنتحدث في هذا المبحث عن الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير من خلال مطلبين 
أساسيين وفق الاي 
المطلب الأول: مفهوم الثورة والانقلاب. 
المطلب الثاني: النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب. 
المطلب الأول 
مفهوم الثورة والانقلاب 

أشرنا قبل قليل إلى أن الحركات الثورية - سواء تمثلت في ثورات أو انقلابات قد لعبت دورا 
بارزا في إسقاط العديد من الدساتير في الدول المخئلفة ولذلك يثور التساؤل في هذا الصدد حول 
تعريف كل من الثورة والانقلاب والفرق بينهما وهذا ما سنتحدث عنه في الفرعين الاتيين: 
الفرع الأول 
تعريف الثورة والانقلاب 
أولا- تعريف الانقلاب: 

عرف المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة "الانقلاب" بأنه: #تغيير مفاجئ 
في نظام الحكم يقوم به في العادة بعض رجال الجيش4(). 

وعرف معجم القانون الصادر اشا عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة "الانقلاب" 
67 <«0011 بأنه: «اصطلاح يقصد به الوصول للسلطة فيتم تغيير الحكام حيث يكون الهدف 
هو الاستيلاء على السلطة74). 

كما ورد في موسوعة السياسية أن الانقلاب هو إعمل مفاجئ وعنيف تقوم به فئة أو مجموعة 
من الفئات من داخل الدولة تنتمي في معظم الأحيان إلى الجيش ضد السلطة الشرعية فتقلبها وتستولي 
على الحكم وذلك وفق خطة موضوعة مسبقا»74”". 


ف انظر: المعجم الوسبط (القاهرة؛ مكتبة الشروق, الطبعة الرابعة 4 ١٠١؟),‏ ص 757 . 
7؟ انظر: معجم القانون (القاهرة؛ اليعة العامة لشؤون المطابع الأميرية, طبعة ,)۱۹۹٩‏ ص ۷ . 
7" انظر: د. عبد الوهاب الكبّالي؛ موسوعة السياسة "الجزء الأول" (بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, طبعة سنة ,)١9486‏ ص۳۷۲ . 
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ويتخذ الانقلاب عدة أشكال ففي بعض الحالات يتدخل الجيش ليفرض الحكومة التي يريد دون 
أن يشترك مباشرة في الحكم وفي حالات أخرى وهي الأكثر رواجا يتدخل الجيش بقوة ويستلم الحكم 
متذرعا "بعجز المدنيين' و 'سوء استغلال اللعبة الديمقراطية" وفي بعض الحالات أيضاً يمكن أن 
يحدث الانقلاب دون اللجوء إلى الجيش مباشرة'. 
العالم الثالث هي الأرض الخصبة لمثل هذه الطرق في استلام السلطة وذلك نظرا لانعدام الاستقرار 
الحكومي في هذه الدول ولحداثة عهدها بالديمفراطية إذ لا توجد فيها مؤسسات ديمقراطية ثابتة 
وران فل هذه الأساليب وتحمى الشرعية. 

ويعتمد نجاح الانقلابات في هذه الدول على عنصري المفاجأة :511121151 والسرعة 521:8. 


وفي معظم الأحيان يكون التغيير الحادث عن الانقلاب مجرّد تغيير في الطبقة الحاكمة دون أي 
مساس بجوهر النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويكون التنافس في السلطة المحرك الوحيد 
له. 


إلا أن هذا لا يعني دائماً وفي كل الأحوال أن الانقلاب لا يحدث تغييرات في تركيب المجتمع 
والسلطة مع أن النتائج السلبية لهذه التغييرات تكاد تكون أعمق وأبعد مدى من نتائجها الإيجابية وكثيرا 
ما تكون الانقلابات بمثابة ضربات إجهاضية للثورات الحقيقية وعلى هذا الأساس يجب التفريق بينه 
وبين الثورة(). 
ثانيا- تعريف الثورة: 

عرف المعجم الوسيط "الثورة" بأنها: «تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم 
به الشعب في دولة ما4 وعرتف أيضا معجم القانون "الثورة" 27337011711011 بأنه: «#تغيير 
جذري لا يقنصر على نظام الحكم أو الحائزين للسلطة بل يشمل التغيير كافة مجالات الحياة في 
المجتمع مثل الثورة الفرنسية سنة 785١م‏ والثورة المصرية سنة ۹١1۹م‏ وثورة ۲١‏ يوليو سنة 
5م بمصر وثورة الجزائر سنة ٤٥۹١م4(.‏ 


0 د. عبد الوهاب الكبّالي؛ موسوعة السياسة ج١‏ , المرحع السابق, ص ۳۷۲, ۳۷۳ . 
9( لكر ود فين السام الكبّالي ؛ موسوعة السياسة ج١,‏ المرجع السابق, ص٣۳۷‏ . 
انظر: المعجم الوسيط, مرحع سابق, ص٠١٠‏ . 


7 انظر: معجم الفانون, مرجع سابق, ھی > 
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كما جاء في موسوعة السياسية أن معظم المفكرين المعاصرين يستخدمون اصطلاح "الثفورة" 
للدلالة على: -١9‏ تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية أي عندما يتم تغيير 
حكم قائم والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية وأحيأنا عنيفة بحكم آخر 
؟- تغييرات ذات طابع جذري (راديكالي) غير سياسية حتى وإن تمت هذه التغييرات ببطء ودون 
عنف كما هو الحال عندما نقول ثورة علمية ثورة فنية ثورة ثقافية فان هذه التخييرات المعاأصرة 
تستخدم لوصف تغييرات شاملة في مجالات متعددة من الحياةي'. 

ومن بين الثورات السياسية والاجتماعية العديدة التي حدثت على مدى التاريخ هناك خمس 
ثورات تعتبر بمثابة النماذج الأساسية في نظر المفكرين المعاصرين لأنواع الثورات وهي: الثورة 
الإنكليزية )١58(‏ والثورة الأميركية )١178 ٠۷۷١(‏ والثورة الفرنسية )١785(‏ والثورة الروسية 
)۹١۷(‏ والثورة الصينية .)7)١3545(‏ 


وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى قيام الثورات وإن كانت ترجع جميعها إلى شعور الأفراد بالظلم 
وبآن الأوضاع السائدة في الدولة لم تعد تتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من أفكار جديدة. وعلى ذلك 
فلا يمكن أن ترجع كل الثورات إلى سبب محدد فأسباب الثورات متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات 


فتارة تقوم الثورة لسبب عقائدي (ديني) وتارة تقوم لسبب اجتماعي وأحيانا أخرى يكون سبب الثورة 
يناسا أو القضاديا: 


7" انظر: د. عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ مرجع سابق, ص۸۷۰ . 


3 ا ِ : 5 
راحع في التفاصيل: د. عبد الوهاب الكيالي؛ موسوعة السياسة ج١,‏ مرجع سابق, ص۸۷۲ وما بعدها . 


رت 


الفرع الثاني 
التمييز بين الثورة والانقلاب 

يميز الفقه الدستوري بين مصطلحي الثورة 253870117110171 و الانقلاب COUP D'ÊTAT‏ 
على أساس معيارين: أحدهما يعتمد على مصدر الحركة الثورية والآخر يعتمد على الهدف الذي ابتغأه 
أولا- معيار المصدر: 

يرى بعض رجال الفقه أو الفكر أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب يكمن في مصدر الحركة 
الثورية أي فى الهيئة أو الجهة التى قامت بتلك الحركة. 

وبناء عليه فان الحركة الثورية تعد 'ثورة" اذا كام القائم بها هو الشعب و تعد 'انقلابا' اذا گان 
القائم بها إحدى الهيئات صاحبة الحكم أو السلطان كنائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو 
قائد الجيش...الخ وبعبارة أخرى فإن الانقلاب هو إجراء تغيير في شؤون الحكم أحدثه بعمض ذوي 
السلطان في غير إتباع لأحكام الدستور. 

وحاصل الفول و الحركة الثورية تسمى "ثورة" إذا كانت صادرة عن الشعب ونابعة منه وتسمى 
'انقلابا' إذا كانت صادرة عن فئة معينة غير شعبية (هيئة حاكمة أو جزء منها أو مجموعة من الفئات 
ممن هم في السلطة أو ممن كانوا فيها سابقا). 

ولاشك أن الوقوف عند هذا المعيار للتفرقة بين الثورة والانقلاب يؤدي إلى خلط من الناحية 
العملية بينهما لأنه ما من ثورة تكون حركة شعبية بحتة فغالبا ما تستخدم الثورة في حركتها بعمض 
عناصر الحكم السابق كما أنه ما من انقلاب ولو كان عسكريا بحتا يمكن أن يستمر طويلا إذا لم يستند 
إلى تأييد شعبى يدعمه ولهذا فقد اتجه التفكير نحو التمييز بين الثورة والانقلاب على أساس آخر هو 
'معيار الهدف". 


كاد E‏ 
د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة الا ية مرحع سابق , ص 5لا, 4۷٦‏ د. رمزي الشاعر , القانون الدستوري ' النظرية العامة , مرجع 
ایو د كمال الال ما الفاتو االدستررى الط الا سد سرصم ان ف 133711 راه سبحا الق الا 


دا اہ — 


ثانيا- معيار الهدف: 


يرى بعض الفقه الدستوري وبحق أن مرجع التفرقة بين الثورة والانقلاب لا يجب البحث عنه 
في مصدر الحركة الثورية وإنما يجب البحث عنه في "الأهداف" التي تسعى إلى تحقيقها تلك الحركة. 

فإذا كان الهدف من هذه الحركة الثورية تغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد 
في الدولة وإحلال نظام جديد محله غدت الحركة "ثورة" ولهذا يعرف البعض الثورة بأنها «حركة 
شعبية تستند إلى مجموع الشعب أو إلى غالبيته وتعتمد على قوتها لتهدم بها النظام القائم من جذوره 
وتبني نظاما کد على أسس جديدة» أو هي «حركة اجتماعية مفاجئة تتحقق بقوة الشعب من غير 
مراعاة الأشكال القانونية القائمة تستهدف إقامة نظام قانوني محل نظام قانوني آخر». 

أما إذا كان الهدف من هذه الحركة هو مجرد إسقاط الحكومة القائمة وتغيير رجال الحكم دون 
إحداث أي تغيير في النظام القانوني السائد في الدولة غدت هذه الحركة "انقلاباً"' ولهذا يعرف البعض 
الانقلاب بأنه «حركة تهدف إلى تغيير رجال الحكم أي أنها في جوهرها صراع على السلطة ومحاولة 
للاستئثار بالحكم يكون الجيش عادة أداتها الرئيسية». 

وتبعا لذلك فإن الثورة تهدف إلى صالح الجماعة بأسرها أما الانقلاب فيهدف إلى صالح الفرد 
أو الفئة التي قامت به عن طريق الاستيلاء على السلطة بطريق غير شرعي والحقيقة أنه إذا كان 
يترتب على الثورة أو الانقلاب من حيث الواقع الاستيلاء على السلطة فإن هذا الاستيلاء يعد في نظر 
القائمين بالثورة وسيلة لتحقيق غاية وهي إحداث تغيبرات جذرية شاملة في بنية النظام السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي المطبق في الدولة دون أن تعتبر الثورة هدفا أو غاية في حد ذاتها بينما 
يعتبر الاستيلاء على السلطة في نظر منفذي الانقلاب هدفا وغاية لذاتها. 

وفي الختام لابد لنا من الإشارة إلى أن الثورة رغم ما يوجد بينها وبين الانقلاب من اختلافات 
إلا أن هناك شيء واحد يجمع بينهما وهو قيام كل منهما على تجاهل الإطار القانوني القائم وإحداث 
تغييرات في الأوضاع السياسية أو الدستورية لا تسمح بإحداثها النصوص الدستورية المعمول بها أي 
أن كلاهما يتم خارج نطاق الشرعيّة القائمة. 


سد لا # لس 


المطلب الثاني 
النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 

قد تتوج الحركة الثورية سواءً كانت ثورة أو انقلاباً بالنجاح وقد تبوء بالفشل ولاشك أن هذه 
الحركة الثورية إذا لم يُكتب لها النجاح والتوفيق فلن يكون لها تأثير مباشر على النظام السياسي القائم 
ولا على الدستور أو القوانين المعمول بها في الدولة وذلك أيآ كان نبل وسمو الأغراض التي قامت 
هذه الحركة من أجل تحقيقها وسوف يعتبر القائمون بالثورة أو مدبرو الانقلاب عناصر فوضوية 
مخربة وشرذمة معادية للنظام القائم وسوف تقدمهم الحكومة القائمة للمحاكمة بتهمة المساس بأمن 
الدولة والتآمر على سلامتها ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة('). 

أما إذا كتب النجاح للحركة الثورية فسوف تنقلب الصورة تماما إذ يعد القائمين بها زعماء 
وطنيين وتسقط الحكومة القائمة لتفسح مكانها لحكومة جديدة تسمى 'حكومة الثورة أو "الحكومة 
الواقعية" وسوف تعمل هذه الأخيرة جاهدة على أن تقدّم قيادات الحكومة القديمة للمحاكمة بتهمة 
الخيانة العظمى والتآمر على أمن وسلامة الوطن. 

على أنه يثور التساؤل فى هذا الخصوص عن أثر الحركة الثورية وذلك فى حال كتب لها 
النجاح على الدستور القائم والقوانين العادية المطبقة في الدولة؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال 


الفرعين الاتيين: 


9 انظر: د إبراهبم شبخا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سايق ۱۱۸,١١۷‏ . 

290 : ا ا 2 2 i N‏ دن 1 5 ١‏ 7 
حديد, ولكن إلى أن يوضع هذا الدستور الحديد, ننشأ "حكومة مؤقعة" أي "حكومة واقعية" Gouvernement de Fait (or De Facto‏ 
,G0vernme(‏ وقد سميت كذلك لأها لا تنلفى عادة تفويضا شرعيا وإنما تستمد سلطتها من الواقع, فأغلب الحكومات الي تقوم نتيجة الحركات لورية 
هي حكومات واقعية, وذلك لأن رحال الحكم لم يتفلدوه بعد إتباع الإحراءات والأوضاع ال نص عليها الدستور, وإذا كان تكوين تلك الحكومات يتم 
في غير إنباع للأوضاع والشروط الي نقررها النصوص الدستورية, فإهها كذلك من ناحبة أخرى لا يزاول فبها الحكام سلطتهم طبقا لتلك الشروط 
والأوضاع الي تفررها نصوص الدستور والقوانين النافذة . وتتميز الحكومة الواقعبة بسمتين أساسبتين: السمة الأولى أفها "حكومة مؤقتة" 01876771611©11) 
#2 , تتولى السلطة لفترة مؤقتة إلى حين إنحار الأهداف الى قامت من أجل تحقبقها؛ أما السمة الثانية, فتنمئل قي أا حكومة تقوم على ا 
تر كيز السلطات 120103757 des‏ 0011027117018011) , حيث تجمع في قبضة يدها السلطتين التشريعية والتنفيذية دون أن تفصل ببنهما, ولذلك فهي عادة 
حكومة ذات صبغة أو نزعة دكتاتورية . وبرجع سبب تركيز السلطات في بد حكومة الثورة إلى خنشية رجال الثورات من حدوث حركة ثورية أو انقلابية 
مضادة 1061011111011 Contre‏ 4[ من حانب أعداء هذه الثورة . 

انظر في التفاصيل: د. عبد الحميد منولي , نظرات ف أنظمة الحكم في الدول النامية, مرجع سابق, ص59105-5537. 


ا ا 


الفرع الأول 
أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور 

من المبادئ المقررة لدى رجال الفقه الدستوري أن نجاح الحركة الثورية يترتب عليه إسقاط 
الدستور القائم. ويثور التساؤل في هذا الصدد عما إذا كان الدستور يسقط تلقائياً بعد نجاح تلك 
الحركة؟ أم أن هذا السقوط ليس أمرا حتميا؟ كما يثور التساؤل أيضا عن القواعد الدستورية التي 
يشملها السقوط؟ فهل تسقط نصوص الدستور جميعها دون استثناء؟ أم تبقى بعض النصوص نافذة ولا 
يكملا هذا اقوط 
أولاً- موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور: 

انقسم رجال الفقه الدستوري إلى اتجاهين مختلفين بشأن سقوط الدستور الأول يرى أن الدستور 
يسقط نلقائيا بعد نجاح الثورة أو الانقلاب والاتجاه الثاني يرى أن هذا السقوط ليس أمرا حتميا فالأمر 
يتوقف على طبيعة أهداف الثورة وإرادة القائمين بها('): 
الاتجاه الأول- السقوط التلقائي للدستور القائم: 

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن الدستور القائم يسقط فورا من تلقاء نفسه بمجرد نجاح 
الثورة أو الانقلاب أي دون أن تكون هناك حاحة لإعلان هذا السقوط أو النص عليه. ويرجع ذلك ال 
تنافر أو تعارض نظام الحكم الجديد الذي هدفت الحركة الثورية إلى تقريره مع نظام الحكم القديم الذي 
كان يسجله دستور ذلك العهد. 


ومع ذلك فقد يصدر إعلان يقضي بسقوط الدستور أو قد يرد نص في الدستور الجديد الذي 
يوضع بعد نجاح الثورة أو الانقلاب يتضمن الغاء الدستور القديم ووقف العمل بأحكامه ولكن مثل هذا 
الإعلان أو ذاك النصّ لا يعتبر منشئا لوضع قانوني جديد وإنما هو مقرّر وكاشف لوضع حَدّث وتم 
فعلا بمجرد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب. 


انظر في ذلك: p.301, et seq.‏ يأك Manuel de droit constitutionnel, op.‏ ,1079713676 
د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة اتتا مرجع سابق, ص٤‏ ۸؛ د. فؤاد العطار؛ النظم السياسبة والقانون الدستوري, مرجع سابق, 


ص ه 5؟ وما بعدها؛ د. رمضان بطيخ , النظرية العامة للقانون الدستورئ, مرجع سابق, ص4 77 وما بعدها؛ د. عبد الغين بسبوى , النظم السياسية والقانون 


الدستوري, مرجع سابق, ص55" وما بعدها؛ د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص15 وما بعدها . 





لد ر — 


وتأسيساً على ذلك فإن الإعلان الدستوري الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس 
حركة الجيش بتاريخ ۱۹٥۲/۱۲/۱۰‏ بشأن إعلان سقوط دستور ۱۹۲۳( لا يعتبر منشئًا لوضع 
قانوني جديد وإنما مقررا وكاشفا لهذا السقوط الذي تمَّ في ١107/17/71‏ تاريخ قيام الثورية المصرية 
ونجاحها”). 
الاتجاه الثاني - عدم السقوط التلقائي للدستور القائم: 

ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بعد انتصار الثورة أو نجاح الانقلاب 
ليس أمرأ حتميا فليس من اللازم أن يترتب على ذلك النجاح سقوط الدستور تلقائيا؛ إذ قد يكون الهدف 


من الثورة أو الانقلاب هو المحافظة على الدستور وحمايته من عبّث الحكام (أي أن الثورة هنا تعتبر 
بمثابة ضمانة من ضمانات احترام الدستور). 


فكيف يفرض الفقه على رجال الحركة الثورية إسقاط الدستور وهم ما قاموا إلا للدفاع عنه 
وصيانته من تلاعب الحكومة بنصوصه وقد يحتاج الأمر إلى الإبقاء على الدستور فترة من الزمن ثم 
يعلن قادة الحركة الثورية بعد ذلك سقوط(). 


7 ونورد فيما بلي النص الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدره اللواء (أركان حرب) محمد بحيب قائد ثورة ۲۳ يوليو/ثموز ,1۹٠١١‏ نظرا لأعمينه ودلالاته 


المحتلفة: # بين وطين؛ عندما قام اليش بثورته في ۲۳ يولبه الماضي, كانت البلاد قد وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إلبه تحكم ملك مستهتر, 
وقيام حالة سياسية معيبة, وحكم نيابي غير سليم, أن نكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام البرلمان, كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك 
السلطة الي كانت بدورها تخضع للك غير مسؤول, ولفد كان ذلك يتخذ من الدستور مطيّة لأهوائه ويجد فبه من النغرات ما بمكّنه من ذلك معاونة 
أولعك الذين كانوا بقومون بحكم البلاد وبصرفون أمورها. 

من أحل ذلك قامت الثورة, ولم يكن هدفها جرد التختلص من ذلك الملك, وإنما كانت نستهدف الوصول بالبلاد إلى ما هو أسمى مقصدا, وأبعد مدى, 
وأبقى على مر الزمن, من توفير أسباب الحياة القوية الكرعة الي ترنكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حي ينصرف أبناء الشعب إلى العمل المننج خير 
الوطن وبنبه . 

والآن بعد أن بدأت حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد, سياسية واقتصادية واجتماعية, أصبح راما أن نغير الأوضاع التي كانت تودي 
بالبلاد, وال كان بسندها ذلك الدستور المليء بالنغرات, ولكي نؤدي الأمانة الى وضعها الله في أعناقنا لا مناص من أن نستبدل ذلك الدستور, دشرا 
لخر كديا ملاع ا جم إن ا کی رمدم ا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور , دستور سنة ۱۹۲۳ . 
وإنه لبسعدي أن أعلن في نفس الوقت إلى بين وطينٍ أن الحكومة آخذة في تأليف نة تضع مشروع دستور حديد , يفره الشعب, ويكون منزهاً من عيوب 
الدستور الزائل, فقا لآمال الأمة في حك نبا قف عليه وو إلى أن بتم إعداد هذا الدستور, تتولى السلطات في فترة الانتقال الي لابد منها "حكومة" 
عاهدت الله والوطن على أن ترعى صا المواطنين جميعاً دون تفريق أو تمبيز, مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة 4 . 

المصدر: موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بحا "الفترة من 4 1/8 حت "۲٠١۷‏ (القاهرة؛ مجلس الشورى, مركز المعلومات, الطبعة الثالفة, 
يوليو ۰۰۷), ص 79, 791. 

7" ومن أنصار هذا الرأي: د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبناي, مرجع سابق, ص14۹4 . 

97 انظر في ذلك: د.محمد كامل ليلة, القانون الدستوري, مرحع سابق, ص8 41١5 ,١٠١‏ د. يحى الحمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية 
(القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة سنة ,)1۹۷٤‏ ص49 . 
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وبناء على ذلك فإن الدستور المصري لسنة ١577‏ لم يسقط مباشرة بمجرد انتتصار الثورة 
المصرية التي قامت في ٠٠١۲/۷/۲۳‏ لأنها لم تكن موجهة ضد نظام الحكم أي ضد الدستور بل 
كانت موجهة ضد فساد وطغيان أداة الحكم وبخاصة رأس هذه الأداة وهو رئيس الدولة() ولهذا استمر 
العمل بالدستور على مدى خمسة أشهر نقريبا وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت انتصار الثورة 
تطورت هذه الأخيرة تدريجياً من ثورة ضد أداة الحكم إلى ثورة ضد نظام الحكم وحين تم ذلك التطور 
أصدر القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ ١157/١7/٠١‏ إعلانا دستورياً يقضي بسقوط دستور 
ay‏ 

ومن جانبنا فإننا نشاطر الرأي القائل بأن السقوط التلقائي للدستور القائم من عدمه إنما هي 
مسألة تتوقف على طبيعة أهداف وغايات الحركة الثورية ثورة كانت أم انقلابا وإرادة وعقلية القائمين 
بها والظروف المحيطة بهذه الحركة ولذلك فإننا نفضل الأخذ بالاتجاه الذي يرى أن سقوط الدستور لا 
يتم فورا بل يتوقف الأمر على موقف رجال النظام الجديد منه فقد يجد هؤلاء أن مصلحة البلاد 
تقتضي إسقاط الدستور القائم والعمل على وضع دستور جديد يترجم الأهداف التي قامت الثورة من 
أجل تحقيقها وقد يتريث هؤلاء القادة في الإعلان عن سقوط الدستور حتى تستقر الأوضاع في الدولة 
وتتهياً الظروف لذلك وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة لثورة ۲٣‏ يوليو 3457١في‏ مصر. 
ثانيا- الأحكام التي يشملها السقوط: 

إذا كان الراجح فقهاً أن نجاح الثورة أو الانقلاب يؤدي غالباً إلى سقوط الدستور القائم فإن 
الوضع يثير التساؤل عن مدى الأحكام والقواعد الدستورية التي يمسها هذا السقوط فهل يعني س قوط 
الدستور سقوط جميع أحكامه وقواعده؟ أم أن هناك أحكاما دستورية تبقى قائمة ولا يشملها السقوط؟ 

ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بالثورة أو الانقلاب لا يمس من القواعد 
الدستورية إلا ما تعلق منها بنظام الحكم في الدولة وهي القواعد التي تقوم الثورة عادة من أجل 
تغييرها حيث إن الثورة تكون موجهة إلى التنظيم السياسي للدولة (بالإضافة إلى التنظيم الاجتمساعي 
والافتصادي) ويترتب على ذلك أن القواعد الدستورية التي لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة تظل بافية 
رغم قيام الثورة!" ومثال هذه القواعد: 


7" انظر في ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5١١‏ . 
7" راجع الهامش رقم١‏ الذي ورد في الصفحة السابقة (ص١٠1؟5)‏ . 


زمار في ذلك: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... , مرجع سابق, ص 775 . 
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١‏ - الأحكام والقواعد المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم: 

يرى معظم الفقهاء ان قوط الدستو و ن يجب أن لا يترتب عليه أي مساس بالمبادئ والضمانات 
المقررة لحقوق الأفراد وحرياتهم لأن هذه ت وتلك الحريات لا تتصل بنظام الحكم في الدولة هذا 
اا ل 0 ترام لأنها كما يقال استقرت في الضمير 
الإتساني العالم ١(‏ ) بحيث غدت أسمى من النصوص الدستورية الوضعية وتعتبر في ذاتها دستورا 
فوق الدستور فهي تمثل ما يسمى بالدستور الاجتماعي 012151111111011© .500141 للدولة(") 
ومن ثم فإن سقوط الدستور إثر نجاح الثورة أو الانقلاب لا يجب أن يترتب عليه أي مساس بهذه 
الحقوق أو تلك الحريات. 

غير أن هذا القول وإن بدا قبوله أمرا منطقيا فى عهد كانت تمس فيه الحركات الثورية أنظمة 
الحكم السياسية فقط الا أنه لم يعد مقبولا اليوم إذ قد لا تتجه الحركات الثورية إلى أنظمة الحكم 
السياسية بقدر ما تتجه إلى بناء أنظمة اجتماعية واقتصادية مغايرة للأنظمة القائمة وتعممل هذه 


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حقوق الإنسان في المحبط الدولي والوطن العربي وقد غدا هذا الاهتمام واضحاً من خلال عفد المؤتمرات والندوات 
وإبرام المواثيق والاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك من أجل معاة جميع الوانب والظروف الي نساهم في تعزيز حقوف الإنسان ومبئ السبل 
الكفيلة بحمايتها . 

ومن المعروف أن الاهتمام قد تضاعف في السنوات الأخيرة من الفرن العشرين وبداية القرن الحالي إلا أن مسألة الاهتمام هذه لم نكن جديدة فقد سامت 
الأديان والفلسفات والحركات الاجتماعية والسياسية في بلورة حقوق الإنسان . وقد أكدت الدول المشاركة في نأسيس الأمم المتحدة عام ١145‏ على 
إعانما بالحقوق الأساسية للإنسان وفي الحفاظ على كرامته ومتزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرحال على حد سواء؛ كما عبروا عن عزمهم على 
خلق عالم يحترم e N Nae Es‏ كين وطق موقن أل 

ويحسد الاعلات العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام ۱۹٤۸‏ عزم الدول على احترام حقوق الإنسان وحرياته حبث شهد التاريخ لأول مرة الانتفاف 
على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على المستوى - - الدولي وتم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول في 
حال الحفاظ على حفوق الإنسان. وأصبح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذي ترحم إلى ما يزيد عن ٠٠١‏ لغة مصدر إطام للعديد من الدول عند وضع 
وا راا و عه کد ف ا عقا و و و 

ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحفوق الإنسان عند نبين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي !الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 19475 حيث أصبحت هذه الحقوق مقياساً ملزماً على المستوى العالمي . 

ولقد وسعت اتفاقبات أخرى (مثل الاتفاقبة الدولية للفضاء على جميع أشكال التميبز العنصري والاتفاقية الدولبة للقضاء على جميع أشكال التمبيز ضد 
المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاحرين وأفراد عائلاتهم) نطاق قانون 
حقوق الإنسان ووضعت معابير جديدة في هذا امال . 

ولقد سامت جميع هذه الاتفاقبات في حل آليات لراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتما في هذا ا محال من ضمنها تقد تقارير منتظمة عن الإحراءات الي 
تتخذها الدولة لتطبيق نصوص هذه المعاهدات .كما يحق للأفراد في بعض الحالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة إذا شعروا بأن حقوقهم منتهكة ولقد ثم 
تبين العديد من الأدوات الإقليمية والدولية لنشر وحماية حقوق الإنسان كالموائيق والقرارات والتوصيات . ونعمل العديد من افيغات والبرامج وال وكالات 
المختصة داخل الأمم المتحدة على تطوبر حقوق الإنسان حبث تتولى كل من هذه المهات دوراً ومسؤولية معبنة تحت إشراف وتنسيق المفوض الأعلى لحقوق 
السات ق الات المتحدة . 


؟ راحع ما سبق ذكره عند الحديث عن إعلانات الحقوق, ص ٩۰ , ۸٩‏ . 


لاہ ۷ لس 


الحركات الثورية حينئذ على إحلال أفكار ومفاهيم جديدة لحريات الأفراد وحقوقهم محل المفاهيم 
القديمة؛ في هذه الحالة لا مناص من القول بسقوط القواعد المقرّرة لحقوق الأفراد وحرياتهم وإحلال 
قواعد أخرى محلها تكون متفقة مع أهداف الثورة واتجاهاتها'. 
- الأحكام والقواعد التي تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعا!": 

يرى غالبية الفقه الدستوري أن إلغاء الدساتير أو سقوطها إثر نجاح الثورة أو الانقلاب يستتبع 
معه فقط إلغاء النصوص التي تكون لها الطبيعية الدستورية من ناحية الموضوع أي تلك النصوص 
التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة أما تلك الأحكام التي تعتبر دستورية شكلاً لا موضوعاً فإنها تغفل 
باقية رغم إلغاء الدستور إلا أنها تهبط إلى مستوى القوانين العادية فلا يكون لها قوة القوانين 
الدستورية بل قوة القوانين العادية فقط وتأخذ حكمها ويجوز بالتالي تعديلها وإلغاؤها بواسطة قوانين 
عادية أخرى7("). 

ومثال ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لعام ۱۸١۸‏ من «إلغاء عقوبة 
الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية» فقد ظل حكمها ساريا كقانون عادي بالرغم من سقوط الدستور إثر 
الانقلاب الذي قام به لويس نابليون سنة ۱۸١١‏ وكذلك أيضا ما قد تتضمنه الدساتير من أحكام 
تتعلق بالتنظيم الإداري أو القضائي أو الشؤون المالية. 

ومن جانبنا فإننا نرى أن سقوط الدستور إثر نجاح الثورة أو الانقلاب لا يمنع من الإبقاء على 
بعض النصوص الدستورية من حيث الشكل لا الموضوع متى كانت تتفق مع قيم الثورة ومبادئها أما 
بالنسبة للنصوص الواردة في وثيقة الدستور التي تتعارض مع قيم الثورة وإيديولوجيتها فإنها تسفط 
حتى لو كانت دستورية من حيث الشكل. 


7 انظر في ذلك: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص57١1,‏ 178 . 
'» حول مفهوم النصوص الي تعد دستورية شكلاً وتلك الي تعد دستورية موضوعا, راحع: ص 45,45 . 
7" انظر في ذلك: د. كمال الغالي , مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص 4١50‏ د. محسن خليل, النظم السياسية والدستور اللبنانِ, 
مرجع سابق, ص1۹۲ . 
Manuel de droit constitutionnel, op. cit, p.305.‏ ,10721736176 


7" انظر: د. رمزي الشاعر, القانون الدستوري " النظرية العامة ... ", مرجع سابق, ص١٠٤٠‏ . 





ارہ ۷ لس 


الفرع الثاني 
أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العادية 

من المسلم به لدى رجال الفقه الدستوري أنه لا يترتب على نجاح الثورة أو الانقلاب أي مساس 
بالقوانين العادية المعمول بها فى الدولة كالقانون المدنى والقانون الجزائى وقانون الأحوال الشخصية 
والقانون الإداري والقانون التجاري وغيرها من القوانين الأخرى وتأخذ اللوائح والمراسيم والأوامر 
والقرارات المعمول بها حكم القوانين العادية في هذا الخصوص فالتشريعات سواء كانت عادية أو 
فرعية (ثانوية) لا تتأثر مطلقا بنجاح الثورة أو الانقلاب وتبقى قائمة ونافذة ما لم تلغ صراحة أو تكون 
متعارضة مع الشكل الجديد للحكم فتلغى ضمنا. 


وعلة بقاء هذه القوانين أنها لا تتعلق بنظام الحكم في الدولة الأمر الذي يفترض ألا تكون 
الحركة الثورية موجهة ضدها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الدولة لا يمكن أن تعيش في فراغ 
قانوني وإلا كان معنى هذا أن الحركة الثورية تؤدي إلى الاضطراب والفوضى وهدم كيان الدولة 
وتقوبض عناصر وجودها وهذا يخالف القاعدة الدستورية المستقرة التي تقضي باستمرارية الدولة 
DE LÊTAT‏ 0012111111118 1۸ وديمومتها على الرغم من تغيير نظام الحكم فيها(). 

والدليل على صحة هذا القول أن كثيرا من التشريعات العادية الفرنسية التي صدرت في ظل 
النظام الملكي القديم أو في عهد نابليون بونابرت ما زالت سارية المفعول حتى الآن. وينطبق على 
ذلك أيضا الوضع في قطرنا العربي السوري حيث إن عددا كبيرا من القوانين التي صدرت إبّان فترة 
الاستقلال ما زالت نافذة حتى يومنا هذا رغم حدوث الكثير من التغييرات الجذرية على الصعيد 
الشات 


r 


Laferrière, Manuel de droit constitutionnel, op. cik, p.302. ('؟ انظر ف ذلك:‎ 

7" ومن الأمئلة على هذه القوانين نذكر الآن: 

# الفانون المدي السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۸٤‏ تاريخ 59/5/17 9 (وتعديلاته . 

# قانون العفوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعى رقم ۱٤۸‏ تاريخ ۲۲ حزيران سنة ۱۹٤۹‏ وتعديلاته . 
6 قانون العفوبات العسكري السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 5١‏ تاريخ ۱۹۵۰/۲/۲۷ وتعديلاته . 

# قانون أصول المحاكمات الحزائية السوري الصادر بالمرسوم النشربعي رقم ١١7‏ تاربخ 0/9/1 56 ( وتعديلاته. 
# قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 تاريبخ ۱۹9۳/۹/۷ وتعديلاته . 

# قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 84 تاريخ ۱۹9۳/۹/۲۸ وتعديلاته . 
# قانون محلس الدولة السوري الصادر بالمرسوم التشربعي رقم 5ه لعام 99859 ونعديلانه . 

# قانون العمل السوري رقم ٩۱‏ لعام 94859 وتعدبلاته . 

# قانون السلطة الفضائية السوري الصادر بالمرسوم رقم ٩۸‏ لعام 9951 وتعديلاته . 





ا 


وجدير بالذكر أن دساتير الدول المختلفة تنص عادة على بقاء التشريعات النافذة والصادرة قبل 
إعلان الدستور الجديد (الذي وضع بعد ثورة أو انقلاب أو حتى في الظروف الطبيعية) سارية المفعول 
الخ أن تعدّل أو تلغى وفقا للقواعد المقررة في الدستور. 

ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في المادة /١7/‏ من الدستور السوري لسنة ٠١۹١١‏ 
بقولها: إإن التشريع القائم المخالف لأحكام هذا الدستور يبقى نافذا مؤقتا إلى أن يُعدّل بما يوافق أحكام 
الدستور»؛ وما ورد أيضا في المادة /١717/‏ من الدستور السوري لسنة ١595”‏ بقولها: «إن التشريع 
القائم المخالف لهذا الدستور يبقى نافذا إلى أن يُعدّل بما يوافق أحكامه4؛ وهو أيضا ما قررته المادة 
/١7/‏ من الدستور السوري الحالي لسنة ۱۹۷۳ حيث قضت بأن: #تبقى التشريعات النافذة 
والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدّل بما يوافق أحكامه». 

ويمكن أن نستشهد أيضآ بما ما ورد فى المادة /٠۸١/‏ من دستور دولة الكويت لسنة ١1517‏ 
من أن: «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا 
الدستور يظل ساريا ما لم يعدّل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص 
من نصوصه4؛ وأيضاً ما ورد فى المادة /( من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر 
سنة ۱۹۷١‏ (المعدل سنة )۱۹۹١‏ حيث قضت بأن: كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم 
والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور فى الإمارات المختلفة الأعضاء فى الاتحاد 
ووفقا للأوضاع السائدة فيها يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا لما هو مقرر في هذا الدستور 4. 

وكذلك ما وردفى المادة /١5717/‏ من الدستور المصري لسنة ١9514‏ المقابلة للمادة /١1١/‏ من 
الدستور المصري الحالي لسنة571١‏ من أن: «كل ما قررته القوانين والقرارات والأوامر واللوائح 
من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد 
والإجراءات المقررة في هذا الدستور 4. 

وهكذا فان التشريعات أو القوانين العادية تبقى نافذة ومنتجة لآثارها إلى أن تلغى أو تعدّل وفقاً 
للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور ويتوقف مدى الإلغاء أو التعديل بطبيعة الحال على مدى 
الفكر القانوني الجديد والقيم الجديدة لحكومة الثورة ومدى اتفاق هذه التشريعات أو تعارضها مع فلسفة 
الثورة وإيديولوجيتها7). 


اظ د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص5؟١‏ . 


پټ۷ د 


الباب الثالث 
وكفالة احترامه 
تمهيد وتقسيم: 

الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم 
في الدولة ويحدّد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها 
ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها. 

وبناءَ على ذلك فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل 
الحريات وموئلها و عماد الحياة الكستووية و اشاس نظامها وحق لقو اعده ا تستوي على القمة من 
البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي 
يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات ننفيذية ودون أي تفرقة 
أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاتية ذلك أن هذه 
السلطات كلها سلطات مؤسّسة أنشأها الدستور تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد 
وظائفها ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء وتقف كل منها مع الأخرى على قدم 
المساواة قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك خاضعة لأحكام الدستور 
الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعا والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا 
من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستورا"). 

وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سمو الدستور أصلا مقررا وحكما لازماً لكل 
نظام ديمقراطي سليم فإنه يكون لزاما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيّا كانت وظيفتها وطبيعة 
الاختصاصات المسندة اليها النزول عند فواعد الدستور ومبادئه والتزام حدو دن وفيوده قاق حت 
خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع متى انصبت المخالفة على قانون أو 
مرسوم تشريعي أو لائحة لرقابة الدستورية التي تستهدف ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور 
القائم وتأكيد احثرامه وحمايته من الخروج على أحكامه؛ وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة 
التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود. 


7 انظر: حكم الحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة بوم السبت بتاربخ 1550/5/99 في الفضية رقم ۳۷ لسنة 4 قضائية "دستورية", 


منشور بالخريدة الرسمية, العلد ۲۲ (مکرر) فى 1954/5/8 . 


- 199١ 


وبناء عليه سنقسم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين رئيسيين نتحدث في أولهما عن مبدأ سمو 
الدستور وفي ثانيهما عن ضمانة احترام مبدأ سمو الدستور من خلال تنظيم الرقابة على دستورية 
الفوانين وذلك وفق اد 
الفصل الأول: مبدأ سمو الدستور. 
الفصل الثاني: كفالة احترام مبدأ سمو الدستور (الرقابة على دستورية القوانين). 
الفصل الأول 
مبدأ سمو الدستور 
تمهيد وتقسيم: 

يسلم رجال الفقه والسياسة معا ب «مبدأ سمو الدستور4() بل إن دساتير بض الدول قد 
قررته صراحة أو أشارت إليه وقد نص على المبدأ لأول مرة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية 
الصادر عام ١7/17‏ وذلك في المادة السادسة منه حيث قررت أن: هذا الدستور وقوانين الولايات 
المتحدة التي تصدر تبعا له وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة 
سيكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به ولا يعتد بأي نص في 
دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفا لذلك4١7".‏ 


9 تعددت المصطلحات الي استخدمها فقهاء القانون الدستوري ف البلاد العربية كتر هة للمصطلح الفر نسي {La suprématie de la constitution‏ 

فالبعض يستعمل اصطلاح " سيادة الدستور " (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. السبد صبري, في مؤلفه: مبادئ الفانون الدستوري, مرجع سابق, 
ص۲۹۸ كناف أرقا ع ميو ع اللي ا ود في مؤلفه: سيادة الدستور وضمان تطبيقه, مرجع سابق, ص59؟) . 

والبعض الآخر بفضل استخدام اصطلاح علو الدستور , (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. محسن خليل, في مؤلفه: النظم السياسية والدستور اللبنان , 
مرجع سابق, ص555, ولات أيضا د. عبد الحميد متولىي, في مؤلفه: الفانون الدستوري والأنظمة اا ف مرجع سابق, ص185١)‏ . 

وقد آثر عدد كبير من الفقهاء استخدام تعبير " مو الدستور ", وهو ما أخذنا به لدلالته على المكانة العليا الي تحتلها القواعد الدستورية في سلم الندرج 
اشرمي للنظام القانوني في الدولة برمته (ومن هؤلاء على سبيل المثال: د. ثروت بدوي, في مؤلفه: القانون الدستوري, مرجع سابق, ص۷۷, وكذلك أيضاً 
د. إبراهيم شيحا, في مؤلفه: النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص١١٠)‏ . 


7" وقد حرى نص المادة السادسة من الدستور الأمريكى على النحو الآن: 
«This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties‏ 
made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the‏ 
Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary‏ 
notwithstanding» .‏ 


1 


وتضمن أيضاً الدستور العراقي الدائم لسنة ٠٠٠٠١‏ نصا صريحاً يقرر هذا المبدأ حيث نصت 
المادة /١١/‏ من هذا الدستور على ا (أولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في 
العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون استثناء ثانيا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا 
الدستور وَيُعَدَ باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه). 

كما تضمنت دساتير بعض الدول العربية نصوصا تشير إلى مبدأ سمو الدستور كالدستور 
المصري الحالي لسنة ٠۹۷١‏ (المعدّل) الذي حرص على تقرير هذا المبدأ بالنص في المادة /54/ منه 
على أن 'سيادة القانون أساس الحكم في الدولة" وفي المادة /٠٠/‏ منه على أن 'تخضع الدولة 
للقانون..." وكذلك أيضا الدستور السوري الحالي لسنة ٠۹۷۳‏ الذي قرتر في المادة /١١/‏ منه أن 
'سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة". 

ولا ريب في أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي 
يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه 
أعلى القوانين وأسماها. 

ويعد مبدأ سمو الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم كما يعد أيضا من 
أهم خصائص الدولة القانونية وهذه الأخيرة كما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية هي التي 
تنقيد في كافة مظاهر نشاطها وأيّا كانت طبيعة سلطاتها بقواعد قانونية تعلو عليما وتكون بذاتها 
0 لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها وو دن أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا 
لأحد ولكنها تبآشر نيابة عن الجماعة ولصالحها() 

ويقصد بمبدأ سمو الدستور #علو القواعد الدستورية على غيرها من 
القواعد القانونية المطبقة في الدولة4. وانطلاقا من ذلك فإنَ القواعد الدستورية تعتبر السند 
الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة السلطات العامة في الدولة لاختصاصاتها وهكذا فالسلطة لا 
توجد إلا بالدستور ولا تظهر إلا بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه. 


وفي تفسير هذا المبدأ تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية: إن القواعد الدستورية تحتل 
من القواعد القانونية مكانا عليًا لأنها تتوسد منها المقام الأسمى كقواعد آمره لا تبديل فيها إلا بتعديل 


7" انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المتعقدة يوم السبت ۲ يناير/ كانون الثاي سنة ١149‏ في الفضية رقم ١5‏ لسنة 1۸ قضائية 


" دستورية ", منشور بالخريدة الرعمية , العدد ۲ فى ۱۹۹۹/۱/۱٤‏ . 


- ۳ 


الدستور ذاته74) وتقول أيضا في حكم آخر: #وحيث إن رقابة هذه المحكمة للندصوص التشريعية 
المطعون عليها إنما تتغيًا ردّها إلى أحكام الدستور تغليبا لها على ما دونها وتوكيداً لسموها على ما 
عداها لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي 
يقوم عليها نظام الحكم فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها واضعا الحدود التي 
تقيّد أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الأخرى مقرّراً الحقوق والحريات العامة مرتباً 
ضماناتها4'. 

ويستفاد من ذلك كله أن قواعد الدستور تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبواً مقام 
الصدارة بين مجمل قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة التزامها ومراعاتها في تشريعها وفي 
قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها 
وإهدار ما يخالفها من تشريعات (). 

وهذه المنزلة الرفيعة والمكانة السامية التي يحتلها الدستور في سلم التدرج الهرمي للنظام 
القانوني في الدولة برمته تستند أولاً إلى طبيعة قواعده ومضمونها وهو ما نسميه 'السمو الموضوعي 
للدستور" وهذا السمو يتحقق لجميع أنواع الدساتير عرفية كانت أو مكتوبة مرنة كانت أو جامدة. 

كما تستند هذه المكانة أيضا إلى الشكل أو الإجراءات التي توضع بها أو تعدل بمقتضاها القواعد 
الدستورية وهو ما نسميه "السمو الشكلي للدستور" وهذا السمو لا يتحقق إلا بالنسبة للدساتير المكتوبة 
الجامدة. 

وبناء على ما تقدم سنتناول بالدراسة في هذا الفصل مدلول مبدأ سمو الدستور من الناحية 
الموضوعية (أي السمو الموضوعي للدستور) ثم مدلول هذا المبدأ من الناحية الشكلية (أي السمو 
الشكلي للدستور). 


7'؟ انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المتعقدة يوم السبت ۱۲ فبرایر/شباط ١1314‏ في القضية رقم 7 لسنة 4 ١‏ قضائية " دستورية 
", منشور بالجريدة الرسمية , العدد ٩‏ (تابع) في ۱۹۹٤/۳/۳‏ . 
انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم السبت ۸ يوليو/تموز سنة ٠٠٠١‏ في الفضية رقم ١١‏ لسنة ١١‏ قضائية " 


دستوزية ",انكو با دة ال ية الد 24 وهر ى عب ا 


منشور بالخريدة الرسمية, العدد ۲۲ (مكرر) فی ۱۹۹۰/٩۹/۳‏ . 


7" انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص١١٠‏ . 


د 


وهذا ما سنعالجه من خلال المبحثين الأتبين: 
المبحث الأول: السمو الموضوعي للدستور. 
المبحث الثاني: السمو الشكلي للدستور. 
المبحث الأول 
السمو الموضوعي للدستور 002151111711011 LA SUPRÊMATIE MATEÊRIELLE DE LA‏ 
والنتائج المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى. وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مدلول السمو الموضوعي للدستور. 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور. 
المطلب الأول 
مدلول السمو الموضوعي للدستور 

يكمن السمو الموضوعي للدستور في طبيعة ومضمون الفواعد الدستورية التي يحتويها وكذلك 
فين طبيعة الموضوعات لي يقوم شی تنظيمها؛ فالدستور كما قلنأ هو عماد الحياة الدستوربة اشاش 
نظامها وكفيل الحريات وموئلها وبتعبير آخر هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد 
والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة ويحدد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها 
ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية 
لحمايتها ولهذا حق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وأن تتبوأ مقام الصدارة بين 
قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي 
العامة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية'. 

ولمًا كان الدستور من حيث موضوعه هو الأساس الذي يقوم عليه بنيان الدولة ونظامها القانوني 
وهو الأصل أو المنبع بالنسبة لكل نشاط قانوني في الدولة حيث ينظر إلى الدستور باعتباره الأب أو 
المصدر الأعلى لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية والقانونية الموجودة في الدولة فان عدم 


(؟ راجع ما سبق ذكره في ص 5145. 


— Y0 


الاعتراف للقواعد الدستورية بالمكانة العليا بين سائر القواعد القانونية أو إجازة مخالفتها بواسطة 
الحكام أو بواسطة المحكومين لابد وأن ينجم عنه انهيار نظام الدولة القانوني برمته'. 


ولذلك فإن السمو الموضوعي يتحقق لجميع أنواع الدساتير المكتوبة منها والعرفية وسواء كانت 
مكتوبة ف تخوض اة وروفقا کر ادات خا ص أو کلت رر فى وای عادينة فال 
الموضوعي إذ يستند إلى موضوع النصوص ومضمونها لا يمكن أن يكون خاصا بدساتير معينة بل 


هو عام في جميع الدساتير7). 


المطلب الثاني 
النتائج المترتبة على مبدأ السمو الموضوعي للدستور 


يترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه نتيجتين مهمتين: الأولى تتمشل في تدعيم 
وتأكيد مبدأ المشروعية في نظر الأفراد والنتيجة الثانية تتمثل في حظر تفويض الاختصاصات 
الدستورية وسنتحدث عن هاتين النتيجتين من خلال الفرعين الآتيين: 


9" وحدير بالذكر أن هناك استئناء برد على مبدأ سمو الدستور بعرف ب 9 نظرية الضرورة #, وأصله قاعدة رومانية قدعة تفول إن «سلامة الدولة 
قوق القانون», ومفادها أن المبادئ: الدستورية شُرّعت للظروف الاعتيادية الطببعة, فإذا تعرضت الدولة لظروف استئنائية سواء أكانت هذه الظروف 
ختارجية كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فتنة داخلية أو كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة ... الخ, جاز لرئيس 
الدولة ‏ وفق شروط وضوابط تكاد تتفق عليها أغلب الدساتير ‏ أن يتخذ كل الإحراءات السريعة اللازمة لمواجهة المخاطر الى مدد سلامة الدولة أو 
وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية, ولو تطلب ذلك إهدار بعض نصوص الدستور وتعليق الضمانات الي 
اروا ا ا انز له مايه کا 

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة هي: ١‏ أن بكون هناك خطر جسيم مفاحئ يهدد 
النظام والأمن ؟ ‏ أن يكون الفرار الصادر هو الوسيلة الوحبدة لدفع هذا الخطر ۳ أن يكون القرار لازم حنم فلا يزيد على ما نفضي به الضرورة . 
وهذه الأ ركان جميعها ترخع إلى أصلين مسلم هما قانونا بقضبان بأن " الضرورات تبيح المحظورات " وأن " الضرورة تقدر بقدرها ". 
وقد تضم الدستور السوري الحاليى لسنة ١91077‏ نصا يعالم بعض الظروف الاستثنائية الخاصة, فأعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة 
لمواجهة مثل نلك الظروف, وذلك بمدف العودة بالأوضاع الدستورية إلى حالتها العادية, فقد نصت المادة /9917/ من هذا الدستور على أنه: «لرئيس 
الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها 
الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر» . 

راجع في تفاصيل شرح هذه المادة: رسالتنا للد كتوراه, مرجع سابق, ص 155 وما بعدها . 


9 انظر: 9 تروت بدو ي , القانون الدستوري ۰ مرجع سابق, ص۷۸ . 


SCE Es 


الفرع الأول 
تدعيم مبدأ المشروعية 


PRINCIPLE OF LEGALITY‏ 1118 في نظر الأفراد' كما يؤدي إلى اتساع نطاقه فإذا كان هذا 
المبدأ يعني في مدلوله الضيق احترام القوانين العادية الصادرة عن سلطة التشريع وأن أي تصرف يتم 
مخالفا لهذه القوانين يكون مجردا من أي أثر قانوني سواء صدر هذا التصرف من جانب الأفراد أم 
جانب سلطات الدولة الإدارية فإن مبدأ المشروعية يعني في هذا المقام مدلولا أوسع إذ سيمتد نطاق 
المشروعية ليشمل القواعد الدستورية فضلا عن القواعد العادية(). 


وبالتالي يغدو واجبا على جميع سلطات الحكم في الدولة الالتزام بالدستور ومن ثمَّ عدم الخروج 
على ما يقرره من أحكام وذلك فيما تباشره من مهام واختصاصات ومعنى ذلك أنه يجب على السلطة 
التشريعية أن تحترمه وتتقيد به فيما تصدره من تشريعات ويجب على السلطة القضائية أن تحترم 
نصوصه وأن تطبق أحكامه إذا ما عرضت في مجال دعوى تطرح أمامها كما يتعيّن على السلطة 
الإدارية فيما تتخذه من أعمال وتصرفات ألا تخالف نصوص الدستور والا عدت هذه الأعمال وتاك 
التصرفات غير مشروعة وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 


ب" 


١07‏ حيث تقول : «ان ما أنعقد عليه الإجماع هو ن الدولة اذا ڪان لها دستور مكتوب وجب 
عليها التزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية وتعيّن اعتبار الدستور فيما 
القوانين. والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي هو الخضوع لمبدأ سيادة 


7 يحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة يحكم علاقاتها بالأفراد, ويهدف إلى إقامة التوازن بين حقوق هؤلاء وحرياتهم, وبين ما للدولة من سلطات, 
هذا المبدأ هو ما بعرف عبدأ المشروعية The Principle of Legality‏ . 

ولا يقصد هذا المبدأ بحرد حضو ع الحكومين في علاقاتمم للفانون, وإنما يعن أيضاً حضو ع الحكام في مزاولتهم لسلطاتمم المحولة هم لحكم القاتون, ما 
بؤدي في النهابة إلى حضوع الحكام ومحكومين للقانون على حد سواء . 

ويترتب على الالتزام يبدأ المشروعية سبادة حكم القانون 011,2 110116 مط1 في علاقة الحاكم با محكوم, وبالتالي صيانة وضمان حفوق الأفراد وحرياتهم 
العامة, وهذا نوصف الدولة ال يسودها هذا المبداً بالدولة القانونية مقابلة بطبيعة الحال بالدولة البوليسية الى لا مكان ولا وحود فيها هذا المبدأ . 

لزيد من التفاصيل يراجع: د. طعيمة الجرف , مبدأ المشروعية وضوابط حضو ع الإدارة العامة للقانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية, الطبعة الثالئة, ,)١91/5‏ 
ص" وما بعدها؛ د. سامي مال الدين, القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة "مبدأ المشروعية _ تنظيم الفضاء الإداري" (الإسكندرية؛ دار الجامعة 
الجديدة, بلا تاريخ), ص۲۸ . 


انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص4 ٠١‏ . 


Si 


الدستور»7)؛ وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها الصادر في ٠۹٥۸/۷/۱۲‏ 
حين أعلنت: «أن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصا دستوريا قائمآ أو خرج على روحه 
ومقتضاه. ومردٌ ذلك إلى أن الدستور وهو القانون الأعلى فيما يقرره لا يجوز أن تهدره أداة أدنى»7). 

وحاصل القول أن سمو الدستور المستمد من كونه يؤسّس فكرة القانون السائدة في الدولة ويبيّن 
الفلسفة أو الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام القانوني المطبّق سواءً من الناحية السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية ويحدّد السلطات العامة في الدولة (من تشريعية وتنفيذية وقضائية) ويرسم 
لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة يُلزم تلك 
السلطات النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده فان هي خالفتها و تجاوزتها 
شاب عملها عيب مخالفة الدستور وكانت التصرفات الصادرة عنها بالمخالفة لأحكام الدستور وقواعده 
باطلة أي مجردة من كل قيمة قانونية. 
الفرع الثاني 
منع تفويض الاختصاصات الدستورية 

يؤدي السمو الموضوعي للدستور إلى منع قيام الهيئة الممنوحة اختصاصا معينا من تفويض 
مارم إلى خرن كلض اض ال ار ا وة بن الان ا اختصسناضنا اأص يك 
وإنما هو بدوره اختصاص مفوّض إليها من الشعب ومن ثم لا يجوز لها أن تعيد تفويضه إلى سواها 
فهناك قول مأثور استعاره الفيلسوف الإنكليزي جون لوك 1060115 21121[ من فكرة الوكالة في 
القانون العام وقدّمه كمبدأ من مبادئ علم السياسة وهو أن «السلطة المفوآضة لا يمكن أن يُعاد 
تفويضها ثانية 2711041721 »DELEGATA 501851485 NON POTEST‏ ومعناه بالإنكليزية 
.A DELEGATED AUTHORITY CANNOT BE AGAIN DELEGATED‏ 


انظر: حكم محكمة الفضاء الإداري المصرية في الفضية رقم ٥٦۸‏ لسنة ۳ قضائية, مجموعة مجلس الدولة المصري, السنة السادسة, ص٦١١٠‏ . 
7" انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الفضية رقم /107, مجموعة مجلس الدولة المصري, السنة النالئة " قضائية", ص 1191 . 
(«5؟ انر : Bouvier, John: A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws Of The United States Of America and‏ 


of the several states of the American Union with References to the Civil and Other Systems of Foreign Law, Sixth 
Edition, 1850. 


وقد جاء في شرح معين هذا الفول المأثور أن السلطة المفوضة لابد وأن يتم ممارستها من قبل الشخص المفوض ها وإلا اعتبرت باطلة, ومهذا فإن على 
صاحب الااختصاص الأصبل أن عارس الاختصاصات المسندة إليه بنفسه ولا يعهد ما إلى سواه . 


«The authority given must have been possessed by the person who delegates it, or it will be void; It is a maxim that " 


dele gata potestas non potest delegari', so that an agent who has a mere authority must execute it himself, and cannot 
delegate his authority to @ sub-agent». 


E 


وتكمن حكمة تقرير هذا المبدأ في أن الحكام حينما يقومون بوظائفهم لا يمارسون امتيازا 
شخصيا لهم أو حقا ذاتيآ يعنيهم وإنما يمارسون اختصاصات أو وظائف منحهم إياها الدستور فلا 
يملكون تفويض غيرهم في ممارستها والدستور إذ يعهد إليهم بتلك السلطات يضع في اعتباره 
الضمانات التي تترتب على وسائل اختيار الحكام والطريق الذي يتم بمقتضاه القيام بهذه السلطات أو 
الاختصاصات() ومن ثم لا يجوز لأية هيئة من الهيئات الحاكمة في الدولة أن تفوض غيرها في 
ممارسة اختصاصاتها الدستورية إلا إذا نص الدستور على خلاف ذلك وأباح التفويض بشكل 
صري>(). 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن السمو الموضوعي للدستور والنتائج المترتبة عليه تفل 
أهميتها مقصورة على المجال السياسي المحض دون المجال القانوني بمعنى أن إغفال هذا المبدأ قد 
يؤدي إلى آثار سياسية واجتماعية دون أن يؤدي إلى أية آثار قانونية كإبطال الأعمال القانونية 
المخالفة لنصوص الدستور وأحكامه("). 


ولهذا فإن مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم يتم تنظيم الرقابة على دستورية القوانين 
من أجل إبطال القوانين الصادرة بالمخالفة لأحكام الدستور. 


ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام 
بالحدود الدستورية وبالمبادئ والقواعد التي قرّرها الدستور ومن ثم احترام الدستور نصًا وروحا كما 
يمال الج اء انى على كزوج اقرع اذى عن الحدود التي فرك الديتون. 


'؟ انظر: د. إبراهيم شيحا, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق, ص٤١٠‏ . 

7" فعلى سبيل المثال تنص المادة /٠۲/‏ من دستور ملكة البحرين لسنة ٠ ٠7‏ ” على أن: «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية مع تعاونها فقا لأحكام هذا الدستور ولا = = يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها 
المنصوص عليها ‏ هذا الدستور وإنها يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ويمارس وفقا لقانون التفويض 
وشروطه) . 

كما تنص المادة /١٠۸/‏ من الدستور المصري الحالي لسنة ۱۹۷١‏ (المعدّل) على أنه: «لرئيس الجمهورية عند الضرورة و2 الأحوال الاستثنائية 
وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لبا قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة. وأن 
تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب 4 أول جلسة يعد انتهاء مدة 
التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لبا من قوة القانون» . 

ويتضح من نص هذه المادة الأحيرة أن المشرع الدستوري في مصر وإن كان قد أجاز فكرة التفويض التشربعي, إلا أنه حرص في الوقت ذانه على أن 
يِضَّمّن النص بعض الضوابط ال تنظم عملية التفويض, كما أخضع المشرع المصري الفرارات الي بصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن لرقابة البرلان, 
ولاف غل امات اا ا افا ي شعو ا يع 
راحع في تفاصيل شرح هذه المادة وتطبيقاتا العملية: رسالتنا للد كتوراه, مرجع سابق, ص 475 وما بعدها . 


انظر: ذ. إبراهيم شبحا, النظم السياسية والفانون الدستوري, مرخع سابق, صه 4١١‏ د. روت بدوي, القانوت الدستوري ..., مرجع سابق, ص۸ : 
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عور ا خا رجي و باصيو عام ا السو كني بادا مره 
الموضوعي فما هو المقصود في هذا المقام بالسمو الشكلي للدستور؟ 
المبحث الثاني 
السمو الشكلي للدستور LA SUPRÊMATIE FORMELLE DE LA CONSTITUTION‏ 

يقتضي البحث في هذا المبحث التعرض لدراسة مدلول السمو الشكلي للدستور من جهة والنتائج 
المترتبة على هذا السمو من جهة أخرى. وهذا ما سنعالجه من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: مدلول السمو الشكلي للدستور. 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور. 
المطلب الأول 
مدلول السمو الشكلي للدستور 

يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كان تعديله يتطلب أشكالاً وإجراءات خاصة مغايرة للأشكال 
والإجراءات التي ينبغي إتباعها لتعديل القوانين العادية. 

وترتيبا على ذلك فإذا كان السمو الموضوعي للدستور يتحقق كما أسلفنا لجميع أنواع الدساتير 
المدونة وغير المدونة والجامدة والمرنة فان السمو الشكلى لا يتحفق الا للدساتير الجامدة فقفط. 

وذلك لأن الدساتير الجامد كما ذكرنا سابقا تختلف عن الدساتير المرنة فى أنها تتطلب لتعديل 
أحكامها إتباع تروط کرات خاضة"تكون: کل دو وت من روط ونه داضم تخل اق این 
العادية. 

وهذا الإختلداف في إاجراءات التعديل هو الذي يضفي علد الدستور ميرة السمو الشكلي و يصعه 
فى مركز أسمى من القوانين العادية ويؤدي إلى التفرقة بين القواعد الدستورية والقوانين العادية. 


أما الدساتير المرنة فلا يتحقق لها هذا السمو الشكلي نظرا لأن السلطة التشريعية تستطيع أن 
تعدلها بإتباع ذات الإجراءات والأشكال المقررة لتعديل القوانين العادية(). 


6 3 : 1 : 1 
راجع ما سبق ذكره بخصوص مفهوم الدساتير الجامدة, ص ١5351‏ وما بعدلها . 


)1( 1 : ظ 5 
راجع ما سبق ذكره خصو ص مفهوم الدساتير المرنة, ص۸۷١‏ وما بعدها . 


ل #1 لد 


ونخلض من ذلك إلى أن الدسائير الجامدة تتمتع بميزتئ السمو الموضوعى والسمو الشكلى معا 
أما الدساتير المرنة فلا تتمتع إلا بالسمو الموضوعي دون السمو الشكلي. 
المطلب الثاني 
النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي للدستور 
الفو انين : 
الطائفة الأولى: وهي القوانين الدستورية 1.8105 .001151117171101141 تعدّل أو تلغى وفقا 

لإجراءات خاصة مشددة تحددها عادة الوثيفة الدستورية. 
الطائفة الثانية: وهي القوانين العادية 1436/5 0212011141437 فتعدّل أو تلغى وفقا للإجراءات 
البرلمانية المتعارف عليها. 

وقد نتج عن ذلك أن تحقق للطائفة الأولى دون الثانية صفة السمو الشكلي باعتبارها تستوي على 
القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين على الدولة 
باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التزامها ومراعاتها واهدار ما يخالفها من تشريعات. 

ويُرتب فقهاء القانون الدستوري على التفرقة السابقة بين طائفتي «القوانين الدستورية4 و 
«القوانين العادية) مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يأتي: 
أولاً- ثبات القوانين الدستورية: 

تقضصف القوانين الدستورية بأنما أكثر ثياتا واستقرار! من القوانين العادية نظرا لما تتطلبنة 
الدساتير الجامدة من إجراءات خاصة لتعديلها تفوق فى شدتها إجراءات تعديل القوانين العادية'. 

غير أن الثبات المقصود به هنا ليس الثبات المطلق الذي يؤدي إلى الجمود المطلق الكلى 
للدستور لأن هذا الأخير كما بيّنا من قبل يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويجافي سنة التطور7). 

ولهذا كان لا بد من قبول فكرة عدم تجميد النصوص أو القواعد الدستورية تجميدا أبديا وإمكان 
تعديلها بصفة دائمة حتى تتلاءم مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع'. 


3 واک ماسيق ذكرة في تن 3 كم a AN ¢ SAF‏ 


7'' راحع ما سبق ذكره في ص 1514, ۹6 


7" راجع ما سبق ذكره في ص ۲۰۳ وما بعدها . 
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ثانيا- القوانين الدستورية لا تنسخ ولا تلغى إلا بقوانين دستورية ممائلة: 

لما كانت القوانين الدستورية أسمى من القوانين العادية باعتبارها تستوي على القمة من البناء 
القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام فإنه لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا بقوانين 
لها ذات المكانة ونفس الدرجة أي بقوانين دستورية مماثلة. 


ويترتب على ذلك أن القوانين العادية لا يكون بمقدورها تعديل القوانين الدستورية لأن القوانين 
العادية تقع في مرتبة أدنى من القوانين الدستورية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة؛ 
فالقاعدة في هذا الخصوص أن القانون الأدنى لا يستطيع أن يعدل أو يلغي قانونا أسمى منه. 

ومن الجدير ذكره في هذا الشأن أن قاعدة عدم جواز إلغاء القانون الدستوري إلا بقانون 
دستوري آخر هي من القواعد التي أوجدتها الثورة الفرنسية بقصد تأكيد مبدأ سمو الدستور وعلو 
فواعده وأحكامه على سائر القواعد القانونية المطبقة في الدولة غير أن الفقهاء ذهبوا 
بالرغم من ذلك إلى أنه إذا قامت ثورة في البلاد وتم لها النجاح فإن الدستور القائم يسقط فوراً من 
تلقاء نفسه وتنسخ أحكامه!'!؛ ويفسّرون ذلك بأن الشعب بقبوله الثورة التي تمت بإرادته أو بدون 
مقاومة منه قد أظهر إرادته في إلغاء الدستور السابق7). 
ثالثا- دستورية القوانين (ضرورة مطابقة القوانين للدستور وعدم تعارضها مع أحكامه): 

لما كانت القوانين العادية تلي القواعد الدستورية من حيث المرتبة فإنه يجب على السلطة 
التشريعية عندما تسن القوانين أن تقرها على مقتضى أحكام الدستور نصا وروحا فإذا تجاوزت فيما 
تسنه من قوانين الضوابط والقيود الواردة في الدستور عد ذلك انحرافا منها في أدائها لوظيفتها واعتبر 
تشريعها المخالف للدستور قانوناً غير دستوري". 

وعلى ذلك قررت محكمة القضاء الإداري المصرية: «إن الدستور فيما يشتمل عليه من 
نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع قوانين الدولة فإذا 
تعارض قانون مع الدستور وجب تطبيق أحكام الدستور دون اعتداد بالقانون المخالف)7). 


04 انظر: د. السيد صبري, مبادئ الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص٦۲۲‏ . 


7" راجع في التفاصيل ما سبق ذكره فی ص ۲۳۹ وما بعدها . 
0" انظر: د. سامي مال الدين, الفضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة, مرجع سابق, ص۲۸ . 
"' انظر: حكم محكمة القضاء الإداري المصربة الصادر بتاربخ ۱۹١٤/۱/۱۱‏ في القضبة رقم ۲۲۲ لسنة © قضائية . مجموعة أحكام المحكمة, السنة الثامنة, 
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وهو أيضا ما قررته المحكمة الإدارية العليا السورية بقولها: «...إذا تعارض قانون عادي مع 
الدستور في أية منازعة من المنازعات التي تطرح على المحاكم فقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أي 
القانونين هو الأجدر بالتطبيق وجب عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله 
وتغلّب عليه الدستور وتطبّقه بحسبانه القانون الأعلى الأجدر بالإتباع. وإذا كان القانون العادي يهممل 
عندئذ فمَرك ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين تلك السيادة التي يجب أن 
يلتزمها كل من الشارع عند إصداره القوانين والقاضي عند تطبيقه إياها على حدّ سواء»('. 

راذا كانت يعن الدساتير تنص ضرااكة على بظلان القواليخ المخالفة لأخكافة أو المتعار تة 
معه فإن عدم النص في الدستور على ذلك لا يؤثر في اعتبار هذه القوانين باطلة فهذا البطلان نتيجة 
حتمية لمبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية,بخاصة إذا كان الدستور القائم يقرر تنظيما معينا 
للرقابة على دستورية الفوانين. 

ولاشك أن سمو الدستور وسيادته سيكون كلمة بلا معنى إذا كان من الممكن انتهاكه من جانب 
السلطة التشريعية وكان من غير الممكن إخضاع من تصدره من قوانين للرقابة على دستوريتها!". 

وتأكيدا لمبدأ سمو الدستور وسيادته تحرص الدول المختلفة على تنظيم الرقابة على دستورية 
القوانين لضمان اتفاقها مع الأحكام والقواعد الواردة في الدستور إلا أنّ هذه الرقابة تختلف من حيث 
الأسلوب من دولة لأخرى. 


وهذا ما سنقوم بدراسته مفصّلاً في الفصل القادم. 


7" انظر: قرار ا محكمة الإدارية العليا السورية الصادر بتاربخ ,١450/4/55‏ منشور في محلة نقابة المحامين بدمشق, ۱۹٩۰‏ /العدد ؟, ص" . 


9" انظر: د. سامي مال الدين, الفضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة , مرجع سابق, ص74 . 
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الفصل الثاني 
كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 
الرقابة على دستورية القوانين 
تمهيد وتقسيم: 

قلنا سابقا إن الدستور سواء أكان عرفياً أم مدونا فهو على أية حال القانون الأسمى في الدولة 
وهذا السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد بأحكامه السلطات العامة في الدولة وأن تكون جميع 
القواعد القانونية غير متعارضة مع القوانين الدستورية: 

ولكن كيف السبيل إلى ضمان احترام مبدأ سمو الدستور؟ إذ من الواضح أن هذا التفوق وقدسية 
الدستور يفقدان معناهما اذا أمكن للسلطات المؤسّسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية أن تخالف 
أحكامه بدون رادع لابدّ إذن من قيام سلطة تستهدف صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من 
الخروج على أحكامه وذلك من خلال التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف 
نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو 
مخالفتها لها حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور المقيد لسلطة القوانين العادية ومن هنا نشأت فكرة 
«الرقابة على دستورية القوانين»7". 

وهذه الرقابة لا تتناول سوى أعمال السلطة التشريعية لأن أعمال السلطة التنفيذية على اختلاف 
أنواعها (الْلمُّمَ إل إذا استثنينا أعمال السيادة) تخضع للرقابة والإبطال عند الاقتضاء من جانب القضاء 
سواء أكان هذا القضاء قضاء إداريا كمجلس الدولة وسائر المحاكم الإدارية على النمط الفرنسي أم 
قضاءً عادياً يملك النظر في جميع المنازعات بما فيها ما يقع منها مع الإدارة كما هو الحال في البلاد 
الأنكلوسكسونية كانكلترا والولايات المتحدة الأمريكية(). 


”' لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع براحع: 

د. أحمد كمال أبو الحد, الرقابة على دستورية الفوانين..., مرجع سابق, ص٤1۸‏ وما بعدها . 

د. محمد أنس قاسم حعفر , الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية"(القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة ۱۹۹۸), ص 4 وما بعدها . 

د. عمر العبد الله, الرقابة على دستورية الفوانين "دراسة مقارنة", بحث منشور في محلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, الحلد ١0‏ , العدد النان 
ا 

د. أحمد إسماعيل, حول تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية "دراسة مقارنة", بحث منشور في جحلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, املد 
۷ , العدد النائ 5٠٠١1١‏ . 


"؟ انظر في ذلك: د. عبد الحميد متولي, الفانون الدستوري والأنظمة السياسية, مرجع سابق, ص1947. 
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ومن الجدير بالذكر أن مشكلة التأكد من مطابقة القوانين العادية للقواعد الدستورية لا تشور إلا 
في البلاد ذات الدساتير الجامدة (كما هو الحال بالنسبة لدساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسة وسورية ومصر...الخ) لأنه لا يتصور البحث في الرقابة على دستورية القوانين في البلاد 
ذات الدساتير المرنة (كما هو الحال بالنسبة للدستور الإنكليزي) وذلك لأن مرونة الدستور تعني أن 
يكون في وسع السلطة التشريعية تعديل أحكامه وقواعده عن طريق نفس الإجراءات التي تتبعها بشان 
تعديل القوانين العادية فلا يستطيع القضاء أو أي جهة أخرى الامتناع عن تطبيق القانون بحجة 
مخالفته للدستور لأن نصوص الوثيقة الدستورية تعد في مرتبة مساوية للنصوص التشريعية العادية 
ولذا يعتبر التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه قد عدله؛ أما بالنسبة للدساتير الجامدة فلا 
يمكن تعديلها إلا بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن تلك الإجراءات اللازمة لتعديل القوانين العادية 
وتكون أكثر شدة وتعقيدا منها ولهذا فإن مسألة فحص دستورية القوانين تحوز على أهمية خاصة في 
ظل هذه الدساتير ('. 


ولاشك أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين يمثل وسيلة قانونية فعالة لضمان الالتزام 
بالمبادئ والقواعد التي قررتها الوثيقة الدستورية ومن ثم احترام الدستور نصا وروحا كما يمثل 
الجزاء المنطقي على خروج المشرع العادي عن الحدود التي يفرضها الدستور' وإذا ما رجعنا إلى 
الأنظمة الدستورية المقارنة نجد أن طرق الرقابة على دستورية القوانين قد اختلفت باختلاف هذه 
الأنظمة وتعدد اتجاهاتها وتسلك النظم الدستورية سبلا متعددة في هذا الصدد فمنها ما يجعل مهمة 
رقابة الدستورية منوطة بهيئة سياسية 7011110177 RGN‏ 0" ومنها ما يوكل تلك المهمة إلى 
هيئة قضائية .101111:1 111511107110 0RGANE‏ 1[ وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بأن الرقابة 
على دستورية القوانين قد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية وذلك تبعا لاختلاف طبيعة الجهة 
القائمة بالرقابة. 

وبناء عليه سنتناول بالدراسة فيما يلي وبإيجاز كلا من الرقابة السياسية والرقابة القضائية على 
دستورية القوانين وذلك من خلال مبحثين رئيسيين وفقا لما يلي: 
المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين. 


المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين. 


('؟ راحع ما سبق ذكره, ص ۱۸۸ (مع الامش رقم )١‏ . 
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المبحث الأول 
ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين الى عهد الثورة الفرنسية عندما أنشأ دستور 
السنة الثامنة للجمهورية مجلسا خاصا للقيام بهذه المهمة واستمرت فرنسا في تطبيق أسلوب الرقابة 
وسنتناول بالدراسة فيما يلي ماهية الرقابة السياسية على دستورية القوانين والمثال النموذجي لها 
المطلب الأول 
ماه رة اياس ى درو لتر 
تخود اكير يعض آلذول, سهمة الزقابة غل سكورية :القوالين: لى هة سياسية ثول فة ق 
من التزام سلطة التشريع بمأ يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم الحكم 
على مدى انطباق القوانين العادية على أحكام الدستور أو مخالفتها لها. 
وتنظم الدساتير عادة كيفية تشكيل هذه الهيئة السياسية. 
وتتميز الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية بالأمور الآتية': 
الأمر الأول: أنها رقابة سابقة على صدور القانون أي أنها تباشر بعد إقرارها من البرلمان وقبل 
إصدار رئيس الجمهورية لها. وينتج عن ذلك أن هذه الرقابة ينتهي أمرها إذا ما تم 
إصدار القانون وينجو القانون بذلك من أية منازعة قد تثور حول دستوريته. 
وبالتالي تكون هذه الرقابة أكثر فاعلية من غيرها من صور الرقابة اللاحقة لصدور 
القانون إعمالا للمبدأ القائل بأن الوقاية خير من قنطار علاج. 


الأمر الثالث: أن مَنْ يتولى هذه الرقابة ليس هيئة قضائية تتكون من قضاة متخصصين وإنما هيئنة 
سياسية حيث يغلب الطابع السياسي على الأعضاء المكلفين بمباشرتها. 


9 انظر فى ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص۱۲۹ . 
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المطلب الثاني 
تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
النموذج الفرنسي )1( 

تعتبر فرنسا من الدول التي تميل تقليدياً إلى إبعاد القضاء عن معترك الرقابة على دستورية 
القوانين وتكليف هيئة سياسية بمهمة التحقق من مطابقة القانون للدستور؛ وقد شهدت فرنسا عدة 
تطبيقات لأسلوب الرقابة السياسية منذ دستور السنة الثامنة الصادر سنة ۱۷۹۹ إلى دستورها الحالي 
الصادر سنة لق و بدستور سنة ١87”‏ ودستور سنة 1۹٤١‏ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال 
الفروع الأربعة الآتية: 
الفرع الأول 
تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية 

أنشأ دستور السنة الثامنة لإعلان الجمهورية الفرنسية - بناء على اقتراح من فقيه الثورة 
الفرنسية سييس 517527185 - هبئة أطلق عليها اسم «مجلس الشيوخ الحامي للادستور» 
CONSERVATEUR DE LA CONSTITUTION‏ 511417 118[ ويتكون من ثمانين عضوا 
يعينون مدى الحياة دون أن يكونوا قابلين للعزل وأعطى لهذا المجلس الحق في رقابة دستورية 
القوانين قبل إصدارها بحيث يملك إلغاء ما يعد منها مخالفا لأحكام الدستور. 

ويلاحظ أن تشكيل هذا المجلس كان يتم عن طريق التعيين بواسطة الإمبراطور وكان لا يتصدى 
لبحث دستورية القانون إلا إذا طلب منه ذلك بواسطة الحكومة أو المجلس النيابي ولا يتصور أن تدعو 
الحكومة المجلس للنظر في دستورية قانون إذا كان لها صالح في إعماله كما لا يتصور أن يدعوه 
المجلس النيابي كي يباشر رقابة عليه؛ وقد ترتب على ذلك أن فشل هذا المجلس في مهمته فلم يحدث 
خلال العهد الإمبراطوري أن قرر المجلس إبطال عمل واحد من أعمال السلطة التشريعية أو التنفيذية 
بل على العكس من ذلك عمل على تعديل أحكام الدستور وفقا لما تمليه عليه أهواء نابليون بونابرت 
الذي فرض سيطرته الكاملة عليه. 


7" راجع في التفاصيل: د. ربيع أنور فنح الباب, الرقابة على أعمال السلطة التشربعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا (القاهرة؛ دار النهضة العربية, طبعة 
سنة ۹۹۹ س + + * ), ص ٠‏ وما بعدها . 
Raymond Ferretti; Droit Constitutionnel op.cit., pp.42-49.‏ 
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الفرع الثاني 
مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية 

أعاد الإمبراطور لويس نابليون تجربة مجلس الشيوخ مرة أخرى على نسق المجلس القديم الذي 
كان قائما في عهد عمه نابليون بونابرت ومنح دستور الإمبراطورية الفرنسية الثانية لسنة ٠۸١١‏ 
المجلس الجديد اختصاصات أوسع من المجلس القديم إذ جعل من سلطته التحقق من مطابقة جميع 
الدستور طبقا لشروط معينة وكان للأفراد الحق في طلب إلغاء القوانين غير الدستورية من المجلس؛ 
ولكن فشلت التجربة أيضا مثلما فشلت التجربة السابقة ولنفس السبب وهو سيطرة الإمبراطور على 
المجلس وأعضائه فلم يذكر له أنه ألغى أي قانون لعدم دستوريته. 
الفرع الثالث 
اللجنة الدستورية المشكلة طبقا لدستور الجمهورية الفرنسية الرابعة 

أنشأ دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة الصادر سنة ١3457‏ هيئة سياسية عهد اليها بمهمة 
:015111111101111 ونص على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الجمهورية 
وعضوية رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ورئيس مجلس الجمهورية (رئيس مجلس الشيوخ) 
وسبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من غير أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أساس 
التمثيل النسبي للهيئات السياسية (الأحزاب) وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير 
أعضائه بنفس الطريقة السابقة. 

وكانت هذه اللجنة تختص بالتحقق من مدى دستورية القوانين التى أقرتها الجمعية الوطنية وذلك 
قبل إصدارها فاذا وجدت اللجنة أن قانونا ما (أو بالأحرى مشروع قانون) يتضمن مخالفة للدستور أو 
تعديلا لنصوصه أعادت القانون إلى الجمعية الوطنية وامتنع على رئيس الجمهورية إصداره إلى أن 
تقوم الجمعية الوطنية إما بتعديل القانون بحيث يتفق مع أحكام الدستور وإما أن تقوم بتعديل الدستور 
ذاته وفقا للإجراءات المقررة. 

وقد انتقدت هذه اللجنة الثقادا شديدا سواء من حيث تشكيلها أو من حيث اختصاصاتها فمما لا 
شك فيه أن قيام البرلمان باختيار عشرة أعضاء في اللجنة يفقدها استقلالها في مواجهة البرلمان هذا 
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من ناحية ومن ناحية أخرى يؤدي مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب إلى اختيار أعضاء لا تتوافر 
فيهم الدراية القانونية التي تتطلبها مهمة فحص دستورية القوانين. 

ومن جهة اختصاص اللجنة فقد كانت رقابة هذه اللجنة متواضعة جدا خاصة وأنها لا تباشر إلا 
بصدد القوانين ذات الأهمية الضئيلة للأفراد؛ إذ قصرها المشرع الدستوري على المسائل التي 
تضمنتها أحكام الأبواب العشرة الأولى من الدستور وهي التي تنظم السلطات العامة في الدولة وخرج 
بذلك من نطاق الرقابة القوانين التي تصدر مخالفة لمبادئ الحرية أو لأحكام الباب الحادي عشر 
الخاص ببيان الإجراءات الواجب إتباعها لتعديل الدستور. 


وهكذا انتهى الفقه إلى الحكم على هذه اللجنة بضآلة مهمتها و فائدتها وجدواها لأنها كانت 
عبارة عن مجرد وسيلة للتوفيق والتحكيم داخل البرلمان الفرنسي ولم تحقق نجاحا يذكر في المهمة 
التي أنشأت من أجلها ألا وهي الرقابة على دستورية القوانين قبل اصدارها. 
الفرع الرابع 
دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء المجلس الدستوري 

أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 
بنظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية أيضا وأطلق على هذه الهيئة الحم «المجلس 
الدستوري» COUNCIL‏ 002151111111041 وقد أفرد له الدستور المذكور باب خاصا هو 
الباب السابع نص فيه على الأحكام المتعلقة بهذا المجلس وخصص له المواد من 55 إلى 517. 

وطبقاً لنص المادة /55/ من الدستور الفرنسي فإن المجلس الدستوري يتكون من تسعة أعضاء 
تستمر عضويتهم تسع سنوات غير قابلة للتجديد ويتجدد ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات ويقوم كل من 
رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ بتعيين ثلاثة أعضاء. وبالإضافة 
إلى هؤلاء الأعضاء التسعة فإن رؤساء الجمهورية السابقين بحكم منصبهم سيكونون أعضاء في 
المجلس الدستوري لمدى الحياة' ويختص رئيس الجمهورية بحق تعيين رئيس المجلس الدستوري من 
بين أعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الأعضاء بحكم المنصب''. 


7 انظر الفقرة الثانية من القسم الأول من الباب الأول من القانون الأساسي للمجلس الدستوري Institutional (organic) Act 072 the‏ 
Constitutional 0011111‏ الصادر فى ۷ نوفمبر سنة 1۹۰0۸ الذي أحال إلبه الدستور في المادة ۳ منه مهمة وضع القواعد التنظيمية والإحرائية 
الناظمة له . وهو متوفر على الرابط التاليى : 

http :/www.conseil-constitufionnel frlangues/anglais/ texts. pdf 
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ولا شك أن لهذا الحق أهمية خاصة لان الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري 
صوت مرجّح في حالة تساوي الأصوات(). 

كما أوضح الدستور أن اختصاصات المجلس الدستوري تتركز في فحص دستورية القوانين قبل 
إصدارها (المادة )5١‏ والفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخابات أعضاء مجلسي البرلمان 
النواب والشيوخ (المادة 55) وكذلك الفصل في الطعون الخاصة بعملية انتخاب رئيس الجمهورية 
(المادة /5) والاستفتاءات الشعبية عند إجرائها (المادة .)٠١‏ 


وطبقا للمادة /5١/‏ من الدستور الفرنسي فإنه يجب أن تعرض على المجلس الدستوري القوانين 
لتر (الأشامبية) فل افدر ها واو تح مي :النرلنياى قبل ا تر ر مد ماتا السو 


ويجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من مجلسين 
البرلمان القوانين العادية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها كما يجوز طبقا للتعديل 
الدستوري الصادر في ١974/٠١/55‏ لستين نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية أو لستين شيخاً من 
أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين التي يسنها 
البرلمان. 
فإذا قرر المجلس الدستوري أن مشروع القانون المعروض عليه يتطابق مع أحكام الدستور ففي 
هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه وإصداره. أما إذا قرر خلاف ذلك أي عدم مطابقة 
مشروع القانون مع أحكام الدستور ففي هذه الحالة يلزم التفرقة بين فرضين7): 
الفرض الأول: أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصا أو بندا غير دستوري ولا 
يمكن فصله عن القانون ككل ففي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار 
القانون الذي تفرر عدم دستوريته. 
SECTION 22:‏ 


«Where the Constitutional Council declares that a statute referred to 
it contains a provision that is unconstitutional and inseparable from 
the statute as a whole the statute shall not be promulgated». 


7" انظر الفقرة الثالئة من المادة 4ه من الدستور الفرنسى الخال لسنة ۱۹٥۸‏ . 
2 راجع في التفاصيل: 


Institutional (organic) Act on the Constitutional Council: Title H (functioning of the Constitutional Council), Chapter 
H (Declarations of constitutionality), Section 22 & 23. 
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الفرض الثاني: أن يتضمن القانون المحال إلى المجلس الدستوري نصا أو بندا غير دستوري ويمكن 
فصله عن القانون ككل ففي هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية إما أن يصدر القانون 
فيما عدا النص المخالف للدستور أو أن يطلب من مجلسي البرلمان إجراء مداولة 
جديدة في القانون. 
SECTION 23:‏ 


«Where the Constitutional Council declares that a statute referred to 
it contains a provision that is unconstitutional but does not declare 
that it is inseparable from the statute as a whole the President of the 
Republic may either promulgate the statute without the provision in 
question or ask the two Houses to proceed to a further reading». 


وقد نصت المادة /٠۲/‏ من الدستور على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية نص 
من النصوص المعروضة عليه فلا يجوز إصداره أو تطبيقه كما نصت أيضا على أن قرارات المجلس 
الدستوري نهائية وملزمة أي لا يُقبل الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن ومن ثم تصبح واجبة 
التطبيق من قبل السلطات العامة والهيئات الإدارية والمحاكم القضائية. 

ويلاحظ أن معظم الانتقادات التي وجهت إلى المجالس واللجان السابقة تنطبق على هذا المجلس 
كذلك فمن ناحية يغلب على تكوينه الطابع السياسي ومن ناحية أخرى فإن المجلس لا يستطيع أن 
يباشر من تلقاء نفسه مهمة الرقابة وأخيرا ليس للأفراد الحق في الطعن أمام المجلس بعدم دستورية 
مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان'. 
المبحث الثاني 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين 

تعهد أغلب دساتير دول الديمقراطيات إلى القضاء بمهمة الرقابة على دستورية القوانين بحيث 


يصبح عمل القاضي في هذه الحالة ليس فقط مجرد تطبيق القانون وإنما أيضا التحقق من مطابقة أو 
مخالفة هذا القانون للأحكام والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية. 


ومما لا ريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة أو موافقة القوانين المختلفة لأحكام 
الدستور إلى القضاء يحقق مزايا عديدة لم تتوافر من قبل في حالة اضطلاع هيئة سياسية بهذه المهمة 
اذ تتوافر عادة فى رجال الفضاء ضمانات الحيدة والموضوعية والاستقلال في مباشرة وظيفتهم من 


7" انظر: د. عبد الغين بسيو عبد الله , النظم السياسية والفانون الدستوري, مرجع سابق, ص 4١5‏ . 
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ناحية كما أنهم من ناحية أخرى مؤهلين بحكم تكوينهم القانوني للاضطلاع بمهمة فحص القوانين 
للتعرف على مدى موافقتها لأحكام الدستور؛ وفضلا عن ذلك كله فإن الإجراءات التي تتبع أمام 
القضاء تنطوي على كثير من الضمانات التي تكفل العدالة (مثل العلانية وحرية الدفاع ومناقشة 
الشهود والخصوم وضرورة تسبيب الأحكام القضائية) وتبعث الثقة والاطمئنان لأحكامة قحا يعفل 
بالتالي لرقابة الدستورية موضوعيتها وسلامتها7". 

وإذا كانت أغلب الدول فى عالمنا المعاصر تأخذ بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين فإن تنظيم هذه الرقابة يثير نقاطا أربعة جديرة بالبحث: 
الأولى: تتعلق بتحديد الجهات القضائية التى يعهد إليها برقابة الدستورية. 
الثانية: تتعلق بمن له الحق في الطعن بعدم الدستورية. 
الثالثة: تتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية. 
الرابعة: تتعلق بتحديد السلطات المخولة للهيئة القضائية في حالة مخالفة القانون العادي لأحكام 

الدستور . 

وسنتحدث فیما يلى عن مجمل هذه النقاط من خلال أربعة مطالب وفق الائے: 
المطلب الأول 
تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها برقابة الدستورية 

پو جد اتجاهان رئيسيان في هذا الصدد: اتجاه لعهدث بمهمة الرقابة الى جميعم المحاكم في الدولة 
وهو الذي نطلق عليه "أسلوب لا مركزية الرقابة" واتجاه آخر يعهد بالرقابة إلى جهة قضائية واحدة 
وهو الذي نطلق عليه "أسلوب مركزية الرقابة"؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال الفرعين الآتيين: 


7" انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرحع سابق, ص ۱۳۷, 4188 د. عبد الحميد متولي, القانون الدستوري والأنظمة 


البساشية. مرجع سابق, ص أ1٠؟.‏ 


دسل - 


الفرع الأول 
أسلوب لا مركزية الرقابة 

تذهب دساتير بعض الدول التي تتبنى فكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء 
الحق لكل أنواع المحاكم في القيام بهذا النوع من الرقابة بحيث تستطيع أي محكمة في السلم القضائي 
مهما كانت درجتها أن تنظر في دستورية القوانين؛ ومن أمثلة ذلك النظام الدستوري الأمريكي فلا 
تختص المحكمة العليا في هذا النظام كما يتوهم الكثيرون بنظر الطعن في دستورية القفوانين وإنما 
تملك هذه السلطة في الولايات المتحدة جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها سواء في 
الولايات المختلفة أو في الحكومة المركزية؛ ومرد ذلك أن هذه المحاكم لا ترى في الرقابة إلا جزءا 
طا من وظيفتها الأصلية في نظر خصومات الأفراد ومنازعاته!"). 

وإذا كان من المسلم به أن جميع المحاكم في الولايات المتحدة وعلى اختلاف درجاتها تملك 
النظر في دستورية القوانين فإن الفارق بين دور كل منها في ممارسة هذه الرقابة فارق جوهري 
يستحق التنويه فأما في الولابات فالمحاكم العليا هي صاحبة القول الفصل في هذه المشكلة وقل أن 
تساهم المحاكم الدنيا مساهمة فعالة في ذلك أما حيث يتصل الأمر بدستورية القوانين الاتحادية أو 
بدستورية قوانين الولايات من ناحية صلتها بالدستور والقوانين الاتحادية فإن القضاء الاتحادي وعلى 
رأسه المحكمة العليا هو صاحب الكلمة النهائية في هذه الرقابة7). 


الفرع الثاني 
أسلوب مركزية الرقابة 
ويقوم هذا الأسلوب على قصر الادعاء بعدم الدستورية أمام جهة قضائية واحدة بحيث لا يجوز 


لغير هذه الجهة أن تتصدى لبحث هذه المشكلة كما لا يجوز لمن يمنحهم الدستور حق الطعن بعدم 
الدستورية الادعاء بعدم مطابقة القانون العادي للدستور سوى أمام هذه الجهة. 


9 انظر في ذلك: د. أحمد كمال أبو المحد , الرقابة على دستورية القوانين ..., مرجع سابق, ص ۱۸١‏ . 
واد كمال او اعدو الرقانة على :قستووية الفوانين و قر کی شاي رضن 6 


وتختلف الدساتير التي تأخذ بهذا الأسلوب في تحديد الجهة الموحدة التي يعهد إليها بالرقابة على 
دستورية القوانين ويمكن حصر مسلك الدساتير المختلفة فى اتجاهين رئيسيين': 


أولا- أسندت دساتير بعض الدول مهمة الفصل في مدى مطابقة القانون العادي لأحكام الدستور إلى 
المحكمة العليا في النظام القضائي العادي (محكمة النقض أو التمييز مثلا) بحيث تقوم هذه 
المحكمة برقابة الدستورية إلى جانب اختصاصاتها القضائية الأخرى؛ وتعد سويسرا من أبرز 
الدول التي أخذت بهذه الطريقة حيث جعل دستور الاتحاد السويسري لسنة ۱۸۷٤‏ للمحكمة 


الاتحادية العليا وحدها وبناء على طلب ذوي الشأن الحق في أن تمتنع عن تطبيق القوانين 
لمخالفتها للدستور الاتحادي أو لدساتير الولايات المختلفة وهي تباشر ذلك الاخخصاص إلى 
جانب ولايتها القضائية في المسائل المدنية والجنائية!). 

ثانيا- على أن أغلب دساتير الدول التي أخذت بأسلوب مركزية الرقابة قد جعلت الاختصاص برقابة 
الدستورية موكولاً إلى محكمة خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض؛ ومن هذه الدساتير على سبيل 


المثال: دستور جمهورية مصر العربية الحالي لسنة ۱۹۷١‏ ودستور الجمهورية العربية 
السورية الحالى لسنة ۱۹۷۳. 


7" انظر: د. عمر حلمي فهمي, الفانون الدستوري المقارن, مرحع سابق, ص ۳۰۱ , ۲٠؛‏ د. ثروت بدوي, القانون الدستوري ..., مرجع سايق, 
ص 5 ١١‏ وما بعدها . 

7" انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص ١4"‏ . 

تنص المادة /91/5/ من الدستور المصري ال حالي لسنة ١51١‏ على أن " المحكمة الدستورية العليا هبئة قضائية مستقلة قائمة بذاتما ... ", كما تنص المادة 
/۷١/‏ من هذا الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة الفضائية على دستورية الفوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص 
التشريعبة وذلك كله على الوجه المبين في القانون . وبعين القانون الاختصاصات الأخحرى للمحكمة وينظم الإحراءات الي تتبع أمامها " . 

"' أفرد الدستور السوري الدائم لسنة 1337 الفصل الثالث من الباب الثاني منه للأحكام الخاصة با محكمة الدستورية العليا, وهو ما بع حرص المشرع 
الدستوري على تأكيد رقابة القضاء لدستورية القوانين, وقد جاء هذا التنظيم في المواد من ۱۳۹ إلى ١4/8‏ . 

وبينت المادة /۵ 4 9/ من هذا الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بقوها: «تنظر الحكمة الدستورية العليا وتبت فى دستورية الفوانين وففاًال ىا 
بلي : 

١‏ إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر 
يوما من ناريخ تسجيل الاعتراض لدبها , وإذا كان للقانون صفة الاستعحال وحب على الحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام . 

؟ إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعفاد دورة مجلس الشعب وحب على 
امحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال مسة عشر يوم من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها . 

ابت إذا قررت الحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور بعتبر لاغيا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا 


را ا 
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الجهات التي تملك حق الطعن بعدم الدستورية 

سواء أوكل أمر الرقابة على الدستورية إلى جميع الجهات القضائية على اختلاف درجاتها في 
السلم القضائي أو إلى محكمة خاصة تنشأ خصيصا لهذا الغرض فإن الهيئة القضائية التي يعهد إليها 
بتلك الرقابة لا تملك من تلقاء نفسها فحص دستورية القوانين للتأكد من دستوريتها بل لابد من رفع 
نزاع أمامها متعلق بالقانون الذي ثار الشك حول دستوريته. 

وتختلف تشريعات الدول في تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بعدم الدستورية فتميل 
بعضها إلى إعطاء هذا الحق لكل ذي مصلحة سواء من الهيئات أو الأفراد بينما تقصر تشريعات 
أخرى حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد؛ وهذا ما سنتحدث عنه من خلال 
الفرعين الاتيين: 
الفرع الأول 
إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة 

تميل تشريعات بعض الدول التي تعتنق فكرة الرقابة الفضائية على دستورية القوانين إلى إعطاء 
حق الطعن بعدم الدستورية لكل ذي مصلحة في هذا الطعن سواء من الهيئات العامة أو الأفراد ومن 
ذلك الدستور السويسري الصادر في ۲۹ مايو/أيار سنة ١14‏ حيث أعطى لكل ذي مصلحة حالية أو 
مستقبلة أن يطعن أمام المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية القوانين الصادرة من الولايات ومن ذلك 
قا دستور جمهورية السودان الصادر عام ١11775‏ حيث نص في المادة/ /5/ منه على أنه: «يجوز 
لأي شخص أضير من جراء أي تشريع أصدرته أية سلطة ذات اختصاص تشريعي أن يرفع دعوى 
أمام المحكمة العليا لإعلان بطلانه بسبب إهداره للحريات والحقوق التي كفلها الدستور»'. 


7 انظر : ذ: وفورى الشاعرم الو جير ى القانون الدستورفى: مرجع سابق, ص ۱٤۹٩‏ . 
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الفرع الثاني 
فصر حق الطعن بعدم الدستورية على بعض الهيئات دون الأفراد 

تنص بعض الدساتير على تحديد حصري للهيئات التي يحق لها الطعن بعدم دستورية أحد 
القوانين ومن تلك الدساتير على سبيل المثال الدستور السوري الصادر في ١‏ أيلول سنة ١85٠‏ إذ كان 
يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في القوانين غير الدستورية على رئيس الجمهورية 
وربع أعضاء مجلس النواب (المادتين 57 و ؟١١١)‏ وكذلك أيضا الدستور السوري لسنة ٠۹٥۳‏ حيث 
كان يقضي باقتصار حق الطعن أمام المحكمة العليا في عدم دستورية أحد القوانين على رئيس 
۷) وقد سار على ذات النهج الدستور السوري الحالي لسنة ١4177‏ حيث قصر حق الاعتراض 
أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين قبل إصدارها على رئيس الجمهورية أو ربع 
أغضاء مخلين. الشبعت1. 
المطلب الثالث 
كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 


على الرغم من أن كثيرا من الدول قد أخذت بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
غير أن هذه الدول لم تتفق على أسلوب واحد فيما يتعلق بكيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم الدستورية 
فمنها ما يجعل الرقابة تتم عن طريق دعوى أصلية (رقابة الإلغاء) ومنها ما يسمح بهذه الرقابة 
بواسطة الدفع (رقابة الامتناع). 


وسنتحدث فيما يلي عن أسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية (في فرع أول) 
وأسلوب الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية (في فرع ثان) مع بيان أهم نقاط الاختلاف 
بين هذين الأسلوبين (في فرع ثالث) وذلك على النحو الآتي: 


9" راحع المادة /١45/‏ من الدستور السوري الحالي (وقد ورد ذكرها في الامش رقم؟ ص١٠8؟)‏ . 
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الفرع الأول 
الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية 

ويقصد بهذه الرقابة أن يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون ما بالطعن فيه مباشرة أمام 
المحكمة المختصة برفع دعوى أصلية يطلب فيها الحكم ببطلانه لمخالفته لأحكام الدستور دون أن 
ينتظر تطبيق القانون عليه في دعوى من الدعاوى القضاتية!')؛ فإذا ما ثبت للمحكمة المختصة بعد 
فحصها للقانون المطعون فيه أنه مخالف للدستور حكمت ببطلان هذا القانون والغائه ولذلك تسمى هذه 
الرقابة أبضا برقابة الإلغاء مع ملاحظة أن الحكم الصادر في هذه الحالة يكون ذو حجية عامة 
ومطلقة أي أنه يسري في مواجهة الكافة واعتبار القانون المحكوم بإلغاته كأن لم يكن سواء من تاريخ 
صدوره أو بالنسبة للمستقبل فقط؛ ولذلك فإن هذا الحكم يحسم النزاع حول دستورية القانون المطعون 
فيه من أول مرة وبصفة نهائية بحيث لا يجوز إثارة المشكلة في المستقبل بصدد مسائل فرعية يحكمها 
هذا القانون7). 
الفرع الثاني 
الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية 

وهذه الرقابة كما تشير تسميتها تثور بمناسبة دعوى (مدنية تجارية جنائية إدارية...الخ) 
مطروحة أمام القضاء حيث يدفع أحد أطراف النزاع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه فاذا 
تبين للقاضي صحة الدفع فإنه يستبعد تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المثارة أمامه'. 

وتتميز هذه الطريقة بأنها وسيلة دفاعية من جانب صاحب الشأن حيث يتم الدفع بعدم دستورية 
القانون في أثناء نظر الدعوى وليس برفع دعوى أصلية ضد هذا القانون. 


IT 5 : E 
. ٤٠٠١ص انظر: د. عبد الغين بسيون عبد الله, النظم السياسية والقانون الدستوري, مرجع سابق,‎ 
. ٠١۸, ۳۵۷ انظر: د. رمضان محمد بطيخ, النظرية العامة للفانون الدستوري ... , مرجع سابق,‎ "9 
. ۱۸۷ انظر : د. فتحي فكري, القانون الدستوري .... , مرجع سابق, ص‎ "7 
وتحدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن فكرة الرقابة الفضائية على دستورية الفوانين عن طريق الدفع ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية, ومنها‎ 
اننشرت إلى العديد من دول العالم؛ فعلى الرغم من أن الدستور الانحادي الأمريكي لم ينص - في أي من مواده أو تعديلاته  على حن المحاكم في رقابة‎ 
70172 دستورية الفوانين, فقد أعطى الفضاء الأمربكي لنفسه الحق في ذلك على أثر حكم مشهور صدر عن رئيس المحكمة الاتحادية العليا حون مارشال‎ 
. " وذلك في قضبة " ماربوري ضد ماديسون‎ , ۱۸٠۳ 4751411لراف فبراير /شباط سنة‎ 


Young , William H.; Ogg and Ray ss Essentials of American National Government, (New York, Appleton-Century-: رطظضit‎ 
Crofts, Ninth edition, 1963), pp.297, 302 . 


كما يراحع في هذا الشأن: حكم المحكمة الاتحادية العلبا الأمريكبة في قضبة ولبام مار بوري yاط۲ه1‏ 17771111477 ضد حيمس ماديسون 70111265 


„Madison‏ و رمز ضا بالان: 


Marbury v. Madison, I Cr. (5 U.S.) 137 (1803) 
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كما تتميز أيضا بأن مهمة القاضي في حال تيقنه من مخالفة القانون لأحكام الدستور تقتصر على 
الامتناع عن تطبيقه في الدعوى المثارة أمامه ويترتب على ذلك أن يظل القانون ساريا ونافذا ويمكن 
بالتالي تطبيقه في حالات أخرى لأن حكم القاضي بالامتناع عن التطبيق لا يعد إبطالا للقانون ولذا 
فهو لا يقيد المحاكم الأخرى في القضايا المثارة أمامها وبمعنى آخر فإن الحكم الصادر في حالة الدفع 
Jy: "1 55 5 e + ٠. - 4‏ 
الفرعي تكون له حجية نسبية تقتصر على موضوع النزاع وأطرافه'. 

وقد يترتب أحيانا على هذا الوضع أن تختلف أحكام القضاء بصدد دستورية قانون ما فترى 
بعض المحاكم أنه قانون غير دستوري ويمتنع عن تطبيقه بينما يرى البعض الآخر أنه متفق مع أحكام 
الدستور وقد يحدث أن تغير المحكمة الواحدة رأيها بخصوص القانون فبعد أن تحكم بعدم دستورية 
القفانون تعود فتعدل عن هذا الرأي وتفضي بدستورية القانون في دعوى أخرى معروضة أمامها؛ 
ومثل هذا الوضع الذي تسير عليه المحاكم من شأنه أن تظل القوانين مدة طويلة مزعزعة يحيط بها 
الشك حتى يقضى بصفة قاطعة بدستوريتها أو عدم دستوريتها7). 


وتتلاءم هذه الطريقة في رقابة الدستورية مع أسلوب لا مركزية الرقابة وتفسير ذلك أن امتناع 
القاضي عن تنفيذ القانون الذي يقدر عدم دستوريته هو أحد الالتزامات التي تقع على عاتقه لأنها تنبثق 
مباشرة من وظيفته بتطبيق القانون حيث يتعين عليه إزالة عوائق التطبيق وحل مشاكل التنازع بين 
القوانين لكي يتوصل إلى تحديد القانون واجب التطبيق في النزاع المعروض عليه؛ ولما كان هذا هو 
واجب القضاء بصفة عامة فإنه من المنطقي أن يعترف بهذا الحق لجميع المحاكم على اختلاف 
درجاتها!). 


7" انظر في ذلك: د. محمد رفعت عبد الوهاب, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص٠4١, 4١41‏ د. رمضان بطيخ, النظرية العامة للقانون الدستوري 
وتطبيقاتا في مصر, مرجع سابق, ص ۳٦٤‏ , 56" . 

انظر: د. فتحي فكري, القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ۱۸۸, 4١184‏ د. حسن سيد أحمد إسماعيل, النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية 
وانحلترا (دار النهضة العربية, ط١‏ سنة 1۹۷۸), ص١4‏ , 47 . 

7" ومع ذلك فإن الارتباط بين الرقابة عن طريق الدفع وأسلوب لا مركزية الرقابة ليس حتمية قانونية, ولكنه مسألة منطقية, وقد تتبن الدساتير حل و لا 
أحرى, من ذلك ما أخحذت به مصر عند ننظيمها لرقابة الدستورية عندما مزحت بين أسلوب مركزية الرقابة (حيث قصرت رقابة الدستورية على المحكمة 
الدستورية العليا) وطريقة الدفع الفرعي؛ فقد نصت المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر (رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹۷۹, منشور في الخريدة الرسمية, 
العدد: ۳١‏ بتاريخ )١13173/3/5‏ على أن: «تتولى المحكمة الرقابة الفضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوحه التالي: 

(9) إذا تراءوى لإحدى الحاكم أو اعات ذات الاختصاص الفضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في التراع 
أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية . : 

(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى احا كم أو اقات ذات الاختصاص الفضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو 
اطيئة أن الدفع حدي , أحلت نظر الدعوى وحددت لن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلائة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام ا محكمة الدستورية العليا فإذا نم ترفع 


الدعوى ف الميعاد اعتبر الدفع كأن : بكن» ' 


خم - 


الفرع الثالث 

الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع 
يمكن إجمال أهم الفروق بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى 

الأصلية (رقابة الإلغاء) والرقابة عن طريق الدفع (رقابة الامتناع) بالنواحي الآتية('): 

أولا- في طريقة الإلغاء (الدعوى الأصلية) تختص محكمة واحدة في الدولة بالنظر في دستورية 
القوانين سواء كانت هذه المحكمة هي المحكمة العليا في النظام القضائي المطبق في الدولة أم 
كانت محكمة دستورية أنشئت خصيصا للقيام بهذه المهمة. أما في طريقة الامتناع (الدفع بعدم 
الدستورية) فإن جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في النظام القضائي تختص 

ثانيا- إن طريقة الإلغاء تفترض وجود نص دستوري صريح يجيز ممارسة رقابة الدستورية ويحدد 
المحكمة المختصة بنظرها والمدة التي يجب مراجعة المحكمة خلالها. أما طريقة الدفع فلا 
تحتاج لمثل هذأ النص الدستوري الصريح وان ممارستها نه تتقيد بمدة معبنة بل بمکن اثارة 
الدفع في كل مرة يراد تطبيق ذلك القانون في دعوى من الدعاوى القضائية. وينتج عن ذلك أن 
طريقة الإلغاء التي ينص عليها الدستور تزول بإلغاء أو تعديل ذلك الدستور في حين تبقى 
طريقة الدفع حتى بعد زوال الدستور لأنها لم تقرر بموجب هذا الدستور وذلك طبعا ما لم ينص 
الدستور الجديد صراحة علج منم هذه الرقابة. 

ثالثا- رقابة الإلغاء هي وسيلة هجومية يتقدم بها صاحب الشأن مباشرة (عن طريق دعوى أصلية) 
أمام المحكمة المختصة طالبا إلغاء قانون معين لعدم دستوريته؛ فى حين نجد أن رقابة الامتناع 
إنما هي وسيلة دفاعية يلجأ إليها صاحب الشأن بطريقة غير مباشرة بمناسبة دعوى منظورة 
أمام القضاء يراد فيها تطبيق ذلك القانون المخالف للدستور. 

رابعا- في حالة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية تحكم المحكمة المختصة بإلغاء القانون نهاتياً إذا 


7 انظر: د. فيصل كلئثوم, دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية, مرجع سابق, ص4 ١١‏ وما بعدها؛ د. عمر العبد الله, الرقابة على دستورية 


القوانين, مرجع سابق, ص ١‏ ؟ وما بعدها . 


- ۳۹ - 


أما في حال الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية فإن الحكم الصادر عن المحكمة يقتصر 
على الامتناع عن تطبيق ذلك القانون إذا رأت مخالفته للدستور على الدعوى المنظورة أمامها 
ولذلك تسمى هذه الرقابة برقابة الامتناع. 

كامسا 2 يتمتع الحكم الصادر عن المحكمة في رقابة الإلغاء بالحجية المطلقة تجاه الكافة لأن الدعوى 
المرفوعة هي دعوى موضوعية لا شخصية بمعنى أن الطاعن لا يختصم خصما معينا إنما 
قانوناً ينطبق على الجميع فلا يسمح بإثارة مسألة دستورية القانون نفسه مرة أخرى أمام القضاء 
وهذا ما يكفل وحدة التطبيق القضائي في الدولة ويحول دون تضارب أحكام القضاء بهذا 
الخصوص ويحول دون إشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية. 
في حين نجد أن الحكم الذي تصدره المحكمة في رقابة الامتناع لا يتمتع سوى بحجية نسبية 
تقتصر على أطراف النزاع المعروض أمامها ولهذا فإن الحكم الصادر لا يلزم المحاكم الأخرى 
بل إنه لا يلزم المحكمة ذاتها التي أصدرته في دعاوى لاحقة إذ يجوز لها أن تطبقه في دعوى 
أخرى والعدول عن رأيها الأول حتى ولو كان الخصوم في الدعوى المطروحة هم الخصوم في 
الدعوى السابقة أنفسهم . وهذا ما يؤدي إلى إمكانية فيام تناقض في أحكام المحاكم وهذاافة ا 
أن يخلق نوعا من الفوضى ويشيع نوعا من القلق وعدم الاستقرار في المعاملات القانونية 
وزعزعة الثقة بالنظام القضائي لأنه يسمح بوجود حالة تقرر فيها إحدى المحاكم القضائية 
دستورية قانون ما بينما تقرر غيرها أو هي ذاتها في دعاوى لاحقة عدم دستوريته. 

سادسا- إن ممارسة الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وما يترتب عليها من إلغاء القانون المخالف 
للدستور واعتباره كأن لم يكن سواء بأثر رجعي أو مباشر قد تثير حساسية المشرّع تجاه القضاء 
بحجة أنه يعرقل التطورات التي تريد سلطة التشريع إحداثها عن طريق القوانين بما يواكب 
متطلبات العصر. في حين نجد أن ممارسة هذه الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية لا تثير 
حساسية سلطة التشريع ولا تؤدي إلى حدوث تصادم بينها وبين المحاكم القضائية لأن هذه 
الأخيرة لا تتدخل في عمل السلطة التشريعية ولا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستور بل إنها 


پو سد 


المطلب الرابع 
السلطات المخولة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية 

تختلف السلطات التى تمنحها دساتير الدول عادة للهيئات القضائية المكلفة برقابة الدستورية في 
حالة مخالفة القانون العادي لأحكام الدستور إلا أنه أي كان الأمر فإن هذه السلطات لا تخرج عن 


-٣‏ صلاحية إصدار الأحكام التقريرية. 
4- الغاء القانون المخالف للدستور. 

وسنتحدث فيما يلي عن هذه السلطات من خلال أربعة فروع رئيسية وفق الآتي: 
الفرع الأول 
الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري 

لا تقضي المحكمة في هذه الحالة ببطلان التشريع أو إلغائه وإنما يقف سلطانها عند حد إهمال 
القاضي لحكم القانون غير الدستوري والامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه ولذلك فحكم 
المحكمة في هذه الحالة ذو حجية نسبية مقصورة على النزاع القائم ولا يقيّد المحاكم الأخرى التي 
يكون لها أن تأخذ بالتشريع ذاته إذا رأت أنه لا يخالف الدستور وبالتالي فليس من شأن هذا الحكم أن 
يحول دون استمرار القانون وإعمال حكمه في الأحوال التي يتسنى فيها ذلك. 

وهذه السلطة تجعل القاضي بعيدا عن بحث مسألة دستورية القانون ما لم يدفع الخصوم أمامه 
بعدم الدستورية عن طريق ما يسمى 'بالدفع الفرعي" على النحو الذي بيناه من قبل. 


ES 


الفرع الثاني 
صلاحية إصدار الأوامر القضائية "أوامر المدع" 

تعطى بعض الدساتير الحق للمحاكم في أن تصدر أمرا قضائياً إلى الموظفين المختصين 
بالامتناع عن تنفيذ قانون ثبت لها مخالفته للدستور وفي هذه الحالة يمكن مهاجمة القانون قبل تطبيفه 
أو تنفيذه على اعتبار أنه مخالف للدستور ومقتضى أسلوب الأمر القضائي هو أنه يجوز لأي فرد أن 
يلجأ إلى المحكمة المختصة يطلب منها وقف تنفيذ أي قانون على أساس أنه غير دستوري وأن من 
شأنه أن يلحق به ضررا فإذا ثبت للمحكمة أن القانون غير دستوري أصدرت أمرا قضائياً إلى الجهة 
أو الموظف المختص بعدم تنفيذ الأمر الصادر اليه فإذا لم يمتثل الموظف للأمر الصادر من المحكمة 
فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية على أساس "إهانة أو احتقار القضاء7). 

ويعتبر القضاء الأمريكي هو القضاء الوحيد الذي يأخذ بحق القاضي في إصدار أوامر المنع 
75 [][101؛ ولا شك أن أسلوب أوامر المنع يتلافى عيب الدفع بعدم الدستورية إذ يُمكن الفرد 
من أن يهاجم القانون فور صدوره ويتوقى بذلك الضرر الذي كان يمكن أن يصيبه من تنفيذها"). 
الفرع الثالث 
صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 


عرف النظام الأمريكي إلى جانب الدفع بعدم الدستورية وأوامر المنع طريقا ثالثا الطمعن في 
دستورية القوانين وهو طريق الالتجاء إلى الدعوى المعروفة بدعوى تقرير الحقوق أو ما يسمى في 
الولايات المتحدة ب "الأحكام التقريرية" .DECLARATORY JUDGMENTS‏ 


وأسلوب الحكم التقريري يتميز بسهولته وسرعته وهو يفترض أن القانون بدأ إجراءات تنفيذه 
على أحد الأفراد فقام هذا الفرد بالاعتراض على تنفيذه أمام الموظف المختص بحجة عدم دستوريته 
ويستتبع ذلك الاعتراض أن يتوقف الموظف عن تنفيذ هذا القانون ويطلب من صاحب الشأن اللجوء 
للقضاء لتحكيمه في هذا النزاع بشأن دستورية هذا القانون وهكذا يلجأ المواطن إلى المحكمة طالبا 
منها حكما تقريريا بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه عليه وعلى ضوء الحكم الصادر من المحكمة 


2232 لزيد من التفاصيل بيراجع: د. أحمد كمال أبو الخال الرقابة على دستورية القوانين, مرجع سابق , ص ۲٤٦‏ وما بعدها؛ د. إبراهيم درویش, الفانون 
الدستوري, مرجع سابق, ص ۲۰۷ وما بعدها . 

7" انظر: د. رمزي الشاعر, الوحيز في القانون الدستوري, مرحع سابق, ص ٠١١‏ . 

7'' راحع في التفاصيل: د. أحمد كمال أبو المحد, الرقابة على دستوربة القوانين, مرجع سابق, ص۲۷۳ وما بعدها. 


جح نت 


يستمر الموظف المختص في تنفيذ القانون (وذلك في حال قضت بدستورية القانون) أو يمشنع عن 
تنفيذه (إذا قضت بعدم دستوريته)7"). 

ويرى أساتذة القانون الدستوري في الولايات المتحدة أن هذا الأسلوب أفضل من أسلوبَئْ الدفع 
بعدم الدستورية والأمر القضائي ويحبّذون بالتالي إعطاء القضاء حق إصدار الأحكام التقريرية إذ 
يعتبرونه أكثر تمشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص رقابة دستورية القوانين حيث يمك ن 
القفضاء من اعلان رأيه في موافقة القانون للدستور أو عدم موافقته له دون حاجة الى انتظار مناز عات 


000 


الفرع الرابع 
إلغاء القانون المخالف للدستور 

فد تذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكم بإلغاء القانون متى ثبت 
له بعد فحصه أنه مخالف للقواعد الدستورية" وحكم الإلغاء الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة 
كما ذكرنا قبل قليل ذو حجية عامة ومطلقة مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة 
واحدة وبصفة نهائية وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات 
الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون وفي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة حيث يمنع اختلاف الأحكام 
في أقضية مختلفة حول دستورية قانون بعينه!). 


9 انظر في ذلك: د. بكر القبائ, دراسة في القانون الدستوري, مرجع سابق, ص ۲۰۸ . 


9 انظر ف 5 إبراهيم درو یش , القانون اللاستورئ, مر جع سابق, ص لر١‏ ؟ . 
"؟ فعلى سيا لال نص الفغرة الثالئة من المادة 65 09 فن الدستور الشوري الخال لن ۷۴ لا على أتنة: ودا قورت اتستحية الدستوزية العلبا 


7" انظر: د. رمزي الشاعر, الوجيز في الفانون الدستوري, مرجع سابق, ص ٠١١ , ١57‏ . 


1ت 


قائمة بأهم المراجع العربية 

د. إبراهيم درويش: 

القانون الدستوري "النظرية العامة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الثانية سنة .)5٠٠١‏ 
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا: 


النظم السياسية والقانون الدستوري 'تحليل النظام الدستوري المصري" (الإسكندرية؛ منشأة المععمارف 
طبعة سنة .)٠٠٠٠١‏ 


الطبعة الرابعة بلا تاريخ) 


د. أحمد إسماعيل: 

حول نفعيل دور المحكمة الدستورية العليا السورية "دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة جامعة 
دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد ١‏ العدد الثاني .٠٠١١‏ 

د. أحمد فتحي سرور: 

القاذون الجنائي الدستوري (القاهرة؛ دار الشروق الطبعة الثانية سنة .)٠٠٠۲‏ 

د. أحمد كمال أبو المجد: 


الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري رسالة دكتوراه مقدمة 
لجامعة القاهرة (مكتبة النهضة المصرية طبعة .)١576٠‏ 


دراسات فى الفانون الدستوري (القاهرة؛ دار الأنهضة العربية, طبعة .)١555١‏ 
د. أحمد مدحث علي: 


نظرية الظروف الاستثنائية 'سيادة القانون - حالة الضرورة - القوانين الاستثناتية" (القاهرة؛ الهيئنة 
+ اكور بة سيادة الفانون ور نين بة" (القاهرة؛ المد 
المصرية العامة للكتاب طبعة .)١5177‏ 


56 أحمد سلامة: 


المدخل لدراسة القانون "الكتاب الأول" (القاهرة؛ دار النهضة العربية .)٠١۷١‏ 


کا 


د. أحمد سلامة 8 د. حمدي عبد الرحمن: 

الوجيز في المدخل لدراسة القانون (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١155‏ 

د. ادمون رباط: 

الوسيط في القانون الدستوري العام 'الجزء الأول" (بيروت؛ دار العلم للملايين طبعة سنة .)١554‏ 
د. السيد صبري: 

مبادئ القانون الدستوري (القاهرة؛ المطبعة العالمية طبعة عام .)١545‏ 

د. بكر القباني: 

دراسة في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية بلا تاريخ). 

د. ثروت بدوي: 

النظم السياسية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)۱۹۹٤‏ 


الفانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر (القاهرة؛ دار الأنهضة العربية طبعة سنة 
8). 


د. جابر جاد نصار: 

الاستفتاء الشعبي والديمقراطية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة ۱۹۹۳). 

الوسيط في القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١155‏ 

د. جورجى شفيق سارى: 

أصول وأحكام القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الرابعة .)٠٠١۳ / ۲٠٠٠۲‏ 
د. حسن مصطفى البحري: 


الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية "دراسة مقارنة" 
رسألة دكتوراه مقدمة لجامعة عين شمس بالقاهرة 0 


دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني بحث منشور في مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد ۲١‏ العدد الأول/ .٠۲٠٠١۸‏ 


YO‏ ب 


د. ربيع أنور فتح الباب: 


الرقابة على أعمال السلطة التشريعية ودور المجلس الدستوري في فرنسا (القاهرة؛ دار النيضة 
العربية طبعة سنة .)5٠٠١ ۱۹۹٩‏ 


د. رمزي طه الشاعر: 


الفانون الدستوري "النظرية العامة والنظام الدستوري المصري" (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس 
طبعة سنة .)١551/‏ 


الوجيز في القانون الدستوري (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس طبعة .)١586‏ 

الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة (القاهرة؛ مطبعة جامعة عين شمس طبعة سنة 
١١84‏ ). 

د. رمضان محمد بطيخ: 


النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر (القاهرة؛ دار النهضة العربية الطبعة الثانية 
سنة ۱۹۹۸/ .)١135‏ 


د. سام سليمان دله: 
مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة المحبة طبعة .)٠٠١۲‏ 
د. سامي جمال الدين: 


القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة 'مبداً المشروعية تنظيم القضاء الإداري" (الإسكندرية؛ 
دار الجامعة الجديدة للنشر بلا تاريخ). 


لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف .)٠٠١”‏ 

د. سعد عصفور: 

النظام الدستوري المصري دستور سنة ١97١‏ (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة .)١5/8٠‏ 
المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة 
.)١‏ 

د. سعاد الشرقاوي: 


النظم السياسية في العالم المعاصر "تحديات وتحولات" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)٠٠٠۲‏ 


NES 


د. طعيمة الجرف: 
نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة 
العربية الطبعة الخامسة سنة .)١91/8‏ 


مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون (القاهرة؛ دار اأنهضة العربية الطبعة الذالذة 
۷1( 


د. عبد الفتاح ساير داير: 

القانون الدستوري (القاهرة؛ مطابع دار الكتاب العربي طبعة .)١ ٠٥۹‏ 

النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة ۱۹۹۷). 

د. عبد الحميد متولي: 

القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية 
(الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة سنة .)١535‏ 

المفصل في القانون الدستوري "الجزء الأول" (الإسكندرية طبعة؟555١).‏ 


نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية وبوجه خاص في مصر مع المقارنة بأنظمة الديمقراطيات 
الغربية وعن الدستور المصري بين التعديل والتبديل (الإسكندرية؛ منشأة المعارف الطبعة الثانية سنة 
15). 


د. عبد الرشيد مأمون: 

الوجيز في المدخل للعلوم القانونية " نظرية القانون " (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)٠٠٠۲‏ 
د. عبد الفتاح حسن: 

مبادئ النظام الدستوري في الكويت طبعة سنة .١1148‏ 

د. عبد الوهاب الكيّالي: 


موسوعة السياسة (بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر) في ۷ أجزاء. 


TENS 


د. عثمان خليل: 

القانون الدستوري "الكتاب الأول" في المبادئ الدستورية العامة (القاهرة؛ مطبعة مصر طبعة سنة 
.)١565‏ 

د. على عبد العال: 

فكرة القوانين الأساسية "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة ۱۹۹۰). 

د. عمر العبد الله: 


والقانونية المجلد ١7‏ العدد الثانى .٠٠٠١١‏ 


د. عمر حلمي فهمي: 

القانون الدستوري المقارن (القاهرة؛ بدون ناشر طبعة سنة .)5٠١٠١4‏ 

د. فؤاد العطار: 

النظم السياسية والقانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة ۱۹۷۳). 

د. فتحي فكري: 

القانون الدستوري (المبادئ الدستورية العامة دستور )١1317١‏ الكتاب الأول "المبادئ الدستورية العامة" 
(القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١551‏ 

د. فيصل كلثوم: 

رابات في القانون. اوري :و النظم راع اعا مان کا الق مه الروت ية 
(Veo Net‏ 


د. كريم كشاكش 8 د.سليمان بطارسة: 


العرف الدستوري بين النظرية والتطبيق (المملكة الأردنية الهاشمية مجلة جرش للبحوث والدراسات 
المجلد الثالث ‏ العدد الثاني حزيران .)١535‏ 


د. كمال الغالي: 


مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية (دمشق؛ مطبعة الروضة طبعة١553١).‏ 


7720-2 


د. ماجد راغب الحلو: 


.)١ TAY 


القانون الدستوري (الإسكندرية؛ مؤسسة شباب الجامعة طبعة .)١3175‏ 

د. محسن خليل: 

النظم السياسية والقانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف الطبعة الثانية .)١51١‏ 
النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت؛ دار النهضة العربية طبعة .)١515‏ 

د. محمد أنس قاسم جعفر: 

الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١537‏ 
د. محمد عبد الحميد أبو زيد: 

سيادة الدستور وضمان تطبيقه "دراسة مقارنة" (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١5/85‏ 
د. محمد حسنين عبد العال: 

القانون الدستوري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة .)١5537‏ 

د. محمد رفعت عبد الوهاب: 

القانون الدستوري (الإسكندرية؛ منشأة المعارف طبعة٠55١).‏ 

د. محمد مرغني خيري: 

الوجيز في النظم السياسية (القاهرة؛ بلا ناشر طبعة .)5٠٠١/١535‏ 

د. محمد كامل ليلة: 

النظم السياسية "الدولة والحكومة" (القاهرة؛ دار الفكر العربي طبعة .)۱١۷١‏ 

القانون الدستوري (القاهرة دار الفكر العربي طبعة سنة .)١515١‏ 

د. محمود حافظ: 


القضاء الإداري (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة ۱۹۹۳). 
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مجمع اللغة العربية: 

المعجم الوسيط (القاهرة؛ مكتبة الشروق الطبعة الرابعة .)5٠١4‏ 

معجم القانون (القاهرة؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية طبعة .)١155‏ 
مجلس الشورى المصري: 


موسوعة الدساتير المصرية والوثائق المتعلقة بها 'الفترة من VAN‏ کے Tee‏ (القاهرة؛ مجلس 
القوزى مرك المغاؤمات الطبخة القالكة يوليى 07 + 18 

الوجيز فى القانون الدستوري والنظم السياسية (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية طبعة سنة 
5). 


النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة (الإسكندرية؛ دار المعارف طبعة سنة .)١556‏ 

د. هشام القاسم: 

المدخل إلى علم القانون (جامعة دمشق كلية الحقوق الطبعة السادسة .)٠٠٠٠١‏ 

د. يحيى الجمل: 

النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية (القاهرة؛ دار النهضة العربية طبعة سنة .)١5154‏ 


النظام الدستوري المصري مع مقدمة 78 دراسة المبادئ الدستورية العامة (القاهرة دار النيضة 
العربية طبعة سنة .)١536©‏ 


بياخ" ب 


القانون الدستوري 

(النظريّة العامة) 

الفهرس 

الو ضع 

تعديم وتفسيم 

الباب الأول 

التعريف بالقانون الدستوري وتحديد مصادره 

تمهيد ونقسيم 

الفصل الأول 

التعريف بالقانون الدستوري 

تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: موضع القانون الدستوري بين فروع 
القانون 

المطلب الأول: مفهوم القانون وأقسامه 

الفرع الأول: مفهوم القانون 

أولا القانون ضرورة اجتماعية 

ثانيا معنى كلمة " قانون" والصفات المختلفة التي 
تايا 

ا تعريف انقانوان ويا انض القاهدة القاتوئية 
الفرع الثاني: أقسام القانون 

المطلب الثاني: مدى قانونية القواعد الدستورية 
الفرع الأول: الرأي القائل بإنكار الطبيعة القانونية 
للتاهدة الدسشورمة 

الفرع الثاني: الرأي القائل بالطبيعة القانونية للقاعدة 


الدستورية 

الفرع الثالث: الرأي الراجح بشأن طبيعة القاعدة 
الدستورية 

المبحث الثائي: مدلول القانون الدستوري 

تمهيد وتعسيم 


المطلب الأول: المعيار اللغوي 

الفرع الأول: مضمون المعيار اللغوي 
الفرع الثاني: تقدير المعيار اللغوي 
المطلب الثاني* المعياز الشكلي 

الفرع الأول: مضمون المعيار الشكلي 


الفرع الثاني: تقدير المعيار الشكلي 
المطلب الثالث: المعيار الموضوعي 

الفرع الأول: مضمون المعيار الموضوعي 

الفرع الثاني: تقدير المعيار الموضوعي 

أولا موضوع الدولة 

ثانيا الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
يستند إليها نظام الحكم 

ثالث موضوع السلطة والحرية 


المبحث الثالث: تمبيز القانون الدستوري عن غيره من 


المطلب الأول: القانون الدستوري والمصطلحات 
الدستورية الأخرى 

الفرع الأول: القانون الدستوري والدستور 

الفرع الثاني: القانون الدستوري والنظام الدستوري 
المطلب الثاني: علاقة القانون الدستوري بغيره من 
فروع القانون العام 

الفرع الأول: القانون الدستوري والقانون الدولي العام 
الفرع الثاني: القانون الدستوري وفروع القانون العام 
الداخلي 

أول القانون الدستوري والقانون الإداري 

ثانيآ القاتون الدستوري والقائون المالي 

تالا القانون الدستوري والقانون الجزائي (قانون 
العقوبات 

الفصل الثاني 

مصادز القانون الدستوري 

تمهيد وتفسيم 

المبحث الأول: الوثيقة الدستورية 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: الهيئة المختصة بوضع وثيقة الدستور 
المطلب الثاني: إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير 
الفرع الأول: إعلانات الحقوق 

أولا ماهية إعلانات الحقوق وبعض الأمثلة عليها 
ثانيا القيمة القانونية لإعلانات الحقوق 

الفرع الثاني: مقدمات الدسائير 

أو ل أمثلة لبعض مقدمات الدساتير 


ثانيا القيمة القانونية لمقدمات الدساتير 

المبحث الثاني: القوانين الأساسية 

تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: مفهوم القوانين الأساسية 

الفرع الأول: تعريف القوانين الأساسية 

الفرع الثاني: تقسيمات القوانين الأساسية 

أولا أنواع القوانين الأساسية من حيث كيفية صدورها 
ثانيا أنواع القوانين الأساسية من حيث إجراءات 
وضعها وتعديلها 

المطلب الثاني: مرتبة القوانين الأساسية بين مصادر 
القواعد الدستورية 

الفرع الأول: مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات 
الدساتير المرنة 

الفرع الأول: مرتبة القوانين الأساسية في الدول ذات 
الدساتير الجامدة 

أولا القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين 
العادية 

ثانيا القوانين الأساسية التي تأخذ نفس مرتبة القوانين 
الدستورية 

ثالثا القوانين الأساسية التي تحتل مرتبة وسطى بين 
القوانين الدستورية والقوانين العادية 

المبحث الثالث: العرف الدستوري 

تمهيد وتعسيم 

المطلب الأول: مفهوم العرف الدستوري 

الفرع الأول: تعريف العرف الدستوري 

الفرع الثاني: أركان العرف الدستوري 

أولا الركن المادي 

ثانيا الركن المعنوي 

المطلب الثاني: دور العرف الدستوري في البلاد ذات 
الدساتير المدونة 

الفرع الأول: العرف المفسر 

أولا مفهوم العرف المفسر 

ثانيآ القيمة القانونية للعرف المفسر 

الفرع الثاني: العرف المكمّل 

أولا مفهوم العرف المكمّل 

ثانيآ القيمة القانونية للعرف المكمل 


الفرع الثالث: العرف المعدّل 

أولا مفهوم العرف المعدّل 

)١‏ العرف المعدّل بالإضافة 

؟) العرف المعذل بالحذف 

ثانيا القيمة القانونية للعرف المعدّل 

الباب الثاني 

نشأة الدساتير وأنواعها وتعديلها ونهايتها 

تمهيد وتعسيم 

الفصل الأول 

أساليب نشأة الدساتير 

تمهيد وتعسيم 

المبحث الأول: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة 
الدساتير 

تمهيد وتعسيم 

المطلب الأول: أسلوب المنحة 

المطلب الثاني: أسلوب العقد 

المبحث الثاني: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: أسلوب الجمعية التأسيسية 

أولا مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية 

ثانيا الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية 


+ 


التأسيسية 

ثالث انتشار أسلوب الجمعية التأسيسية 
رابعا أنواع الجمعيات التأسيسية 

خامسا تقدير أسلوب الجمعية التأسيسية 
المطلب الثاني: أسلوب الاستفتاء التأسيسي 
أولا مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي 
ثانيا انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي 
ثالثا تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي 
الفصل الثاني 

أنواع الدساتير 

تمهيد وتعسيم 

المبحث الأول: الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة 


تمهيد وتعسيم 


المطلب الأول: الدساتير غير المدونة 

المطلب الثاني: الدساتير المدونة 

الفرع الأول: مفهوم الدساتير المدونة 

أولا تعريف الدستور المدون 

ثانيا ظهور وانتشار الدساتير المدونة 

الفرع الثاني: مبررات تدوين الدساتير 

المبحث الثاني: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة 
تمهيد وتعسيم 

المطلب الأول: الدساتير المرنة 

المطلب الثاني: الدساتير الجامدة 

أولا مفهوم الدساتير الجامدة 

ثائنياً نطاق الجمود 

ثالثا الهدف من الجمود في الدساتير 

رابعا النتائج المترتبة على جمود الدساتير 
خامسا أمثلة لبعض الدساتير الجامدة 

سادسا أنواع جمود الدساتير 

سابعا المفاضلة ما بين الدساتير المرنة والجامدة 
الفصل الثالث 

تعديل الدساتير 


تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الجهة المختصة بتعديل الدستور 

تمهيد وتقسيم 

الاتجاه الأول: إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته 
الاتجاه الثاني: جعل سلطة التعديل من حق ممثلي 
الشعب 

الاتجاه الثالث: إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية 
المنشأة التي يحددها الدستور 

المبحث الثاني: إجراءات التعديل 

تمهيد و نقسيم 

أولا - مراحل وإجراءات تعديل الدستور السوري النافذ 
)١‏ اقتراح التعديل 

؟) تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل 
۳) مناقشة واقرار التعديل 


( 
) موافقة رئيس الجمهورية 


٤ 


ثانيا التعديلات التي طرأت على الدستور السوري النافذ 
)١‏ التعديل الدستوري الأول .)۱۹۸١(‏ 

؟) التعديل الدستوري الثاني .)۱۹۹١(‏ 

؟) التعديل الدستوري الثالث )٠٠٠١(‏ 

المبحث الثالث: نطاق التعديل 

تمهيد وتعسيم 

المطلب الأول: موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل 
المطلب الثاني: القيمة القانونية للنصوص التي تحظر 


تعديل الدستور 
الاتجاه الأول: بطلان الحظر النسبي من الناحية 
الفانونية 


الاتجاه الثاني: تمتع الحظر النسبي بالصفة القانونية 
الاتجاه الثالث: التمييز بين صورتي الحظر النسبي 
الفصل الرابع 

أساليب نهاية الدساتير 

تمهيد وتعسيم 

المبحث الأول: الأسلوب العادي لانتهاء الدساتير 
أولا بالنسبة للدساتير المرنة 

ثانيآ بالنسبة للدساتير الجامدة 

المبحث الثاني: الأسلوب الثوري لانتهاء الدساتير 
تمهيد وتعسيم 

المطلب الأول: مفهوم الثورة والانقلاب 

الفرع الأول: تعريف الثورة والانقلاب 

أولا تعريف الثورة 

ثانيا تعريف الانقلاب 

الفرع الثاني: التمييز بين الثورة والانقلاب 

أولا معيار المصدر 

ثانيا معيار الهدف 

المطلب الثاني: النتائج القانونية للثورة أو الانقلاب 
الفرع الأول: أثر الثورة أو الانقلاب على الدستور 
أولا موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور 
الاتجاه الأول: السقوط التلقائي للدستور القائم 
الاتجاه الثاني: عدم السقوط التلقائي للدستور القائم 
ثانيا الأحكام التي يشملها السقوط 


الفرع الثاني: أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين 
العادية 

الباب الثالث 

مبدأ سمو الدستور وكفالة احترامه 

تمهيد ونقسيم 
الفصل الأول 

مبدأ سمو الدستور 
تمهيد وتعسيم 

المبحث الأول: السمو الموضوعي للدستور 

المطلب الأول: مدلول السمو الموضوعي للدستور 
المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو 
الموضوعي للدستور 

الفرع الأول: تدعيم مبدأ المشروعية 

الفرع الثاني: منع تفويض الاختصاصات الدستورية 
المبحث الثاني: السمو الشكلي للدستور 

المطلب الأول: مدلول السمو الشكلي للدستور 

لمطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ السمو الشكلي 


للدستور 


الفصل الثاني 

كفالة احترام مبدأ سمو الدستور 
(الرقابة على دستورية القوانين) 
تمهيد وتقسيم 

المبحث الأول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين 
المطلب الأول: ماهية الرقابة السياسية على دستورية 
الفوانين 

المطلب الثاني: تطبيقات الرقابة السياسية على دستورية 
القوانين (النموذج الفرنسي). 

الفرع الأول: تجربة مجلس الشيوخ الحامي للدستور في 
ل درد ال التامنة الخو ةة 

الفرع الثاني: مجلس الشيوخ الحامي للدستور في ظل 
الإمبراطورية الفرنسية الثانية 

الفرع الثالث: اللجنة الدستورية المشكلة طبقا لدستور 
الجمهورية الفرنسية الرابعة 

الفرع الرابع: دستور الجمهورية الخامسة وإنشاء 
المجلس الدستوري 


المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
تمهيد وتقسيم 

المطلب الأول: تحديد الجهات القضائية التي يعهد إليها 
برقابة الدستورية 

الفرع الأول: أسلوب لامركزية الرقابة 

الفرع الثاني: أسلوب مركزية الرقابة 

المطلب الثاني: الجهات التي تملك حق الطعن بعدم 
الدستورية 

الفرع الأول: إعطاء حق الطعن بعدم الدستورية لكل 
ا 

الفرع الثاني: قصر حق الطعن بعدم الدستورية على 
يعض الهيئات دون الافراد 

المطلب الثالث: كيفية الإدعاء أمام المحاكم بعدم 


الدستورية 

الفرع الأول: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى 
الأصلية 

اا ا تعن جاوزو :الاقم :تمده 
الدستورية 


الفرع الثالث: الفروق الجوهرية بين رقابة الإلغاء 


المطلب الرابع: السلطات المخولة للهيئات القضائية 
المكلفة برقابة الدستورية 

الفرع الأول: الامتناع عن تطبيق القانون غير 
الدستوري 

الفرع الثاني: صلاحية إصدار الأوامر القضائية 
الفرع الثالث: صلاحية إصدار الأحكام التقريرية 
الفرع الرابع: إلغاء القانون المخالف للدستور 


قائمة بأهم المراجع العربية 
الفهرس 


